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حُقوقٌ النشر والبّيع مكفولة لِكُلَ أحَد 


تتِمّة المسألة الثامئنة والعشرين 


زيد: مَعْنَى ذلك أنه لا يُعدْرٌ بالجهل مَن وقع في الشرك الأكبر؟. 


عمرو: لا يعَذْرٌ مِن جهة تسميّتِه مشركاء وإذا مات على هذه الحالة فلا يُعْسّل» ولا 
يُصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم, ولا يُدْعى له؛ وإذا قامَت عليه قبْلَ 
مَوْته الحجّة الرسالِيّة كان مِن المُخلدين في النارء وإلآ فحكمه حَكم أهل القثرة الذين 
يُمتحنون يَومَ القيامة [قال الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): إن هناك 
كفرًا لا يُعَدَبْ عليه. وهو كفرٌ أهل القثرة ومن كان في حكمهم [كالمَعْنُوه؛ والأصم 
الأبكم. والشيوخ الذين جَاءِ الإسلام وقد خرفوا] لأثهم يُمتحنون يَوْمَ القّامة... ثم قال 


)2 
-أي الشيخ الخليفي-: فكل من عَبَدَ غير الله يُسَمَى (مشركا) ولا يُسَمَى (مُسِلِمًا). 
ودليل ذاك أن أهل القترة لا يُسَمُوْنَ مُسلِمِين بإجماع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
ومِنَ الثاس من أطلق أن كُلَ مَن سمي (مشركا) فهو من أهل الثار بعينِه على أي حال 
كان -وبّعضهم يَعَلْلَ بأن التوحيد معلومٌ بالفطرة- وبهذا يُلغِي تمامًا دلالة أخبار أهل 
القترة وقولِة تعالى إوما كُنا معَدْبِينَ حَتى تبعث رسولاً)!... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: فإن قَيلَ إما الدليل على أن أهل الفترة يُسَمُوْنَ كقارًا؟], قيل هذا إجماغ. 
والإسلام حقيقة مَن إنصّفّ بها كان مَسَلِمّاء ومن لم يكن كذلك فهو كافرٌ... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: قؤلة تعَالى (وما كنا مُعَدْبِينَ حَتى تبْعَثَ رسولا) هذه الآيَهٌ إنما فيها 
تفي التعذيب قبل إرسال الرّسلء وليس فيها أن أهل القترة في الجنة» والعامّة مِن 
أهل العلم على أن أهل القترات فيهم من يَدخْل الثارَ والأحاديث في ذلك متواترة: فإذا 
جاءنا حَبَرٌ في أن بَعض أهل القترات سَيّدخل الثارء لم يكن معارضًا بحال للآيّة لأنهم 
يُمتحنون يَوْمَ القيامة فمنهم مَن يَنجو ومنهم من يَهِلِك. انتهى باختصار]؛ وإذا قامت 

عليه قبْل مَوتّه الحجّة الحَدِيّة حَلَ دَمَهُ وماله؛ وإليك بَيَان ذلك مما يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في محاضرة بعئوان (مرجنة العصر "1") 
مقرّغة على موقعه فى هذا الرابط: فالإرجاء في اللغة معناه التأخير والإمهال» ومنه 
قول الله سبحاتة وتعالى إقالوا أرجة وأخَاد] يَعَنِي أَخْرَه؛ طيبُ, لماذا سمي المرجئة 


بهذا الاسم؟, لأثهم يُوَخِرون العَمَلَ عن مُسَمَى الإيمان» فيقولون (الإيمان قل بلا 

عَمَل). أو هو المعرفة فقط]. أو (التصديق فقط). أو (القصديق والقول] [قلت: 

مَقولة (الإيمان قل بلا عَمَل) هي نفسها مَقولة (الإيمان التتصديق والقول)» وهي 
مَقولة مرجنئة الفقهاء (وَهُمْ الحنفِيّة) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 


(3) 


جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: قسم العقيدة) في شرّحه لكتاب 


(الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام): إن مرجنة الفقهاء يُسمون الجَهمِيّة مرجئة. 
ولا يسمون أنفسهم مرجنة. انتهى باختصار]؛ وأما مَقولة (الإيمان المَعرفة فقط) 
فهي مقولة الجَهُمِيَة؛ وأمًا مَقولة (الإيمان التصديق فقط) فهي مقولة الأشاعرة 
والمائريديّة. وقد قال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(مَنهَج الأشاعرة في العقيدة "الكبير"): فالأشاعرةٌ في الإيمان مرجنة جَهِمِيّة... ثم 
-أي الشيخ الحوالي-: مَذْهَبْ جَهْمٍ [هو الجَهُمُ بْنْ صفوان مُوَمبَسْ الجهْمِيّة] أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب؛ ومَذهَبْ الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق المجرذ 
بالقلب؛ فحقِيقة المَذهبّين واحدةٌ. وهي الاكتّفاء بقول القلب ذون عَمَلِه [قول القلب 
هو التصديق؛ وعمَلَ القلب هو الخوف والمحبَّةَ والرجاء والحيّاء والتوكل 
والإخلاصء وما أشبَّة]» ولا فرق بين أن يُسَمَى معرفة أو تصديقا؛ أمّا السّلفْ فهو 
عندهم قول القلب. وقول اللسان [وهو التطق بالشهادتين]» وعمَل القلب,» وعمل 
الجوارح [ويَشْمَلَ الأفعال والثرُوكء القوليّة والفعليّة]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالح الفوزان على هذا 00 والمرجنة طوائف. ما هُم بطائفة واحدة... 
ثم قال -أي الشيح الفوزان-: وأحَفهم اللي [أي الذي] ويه الإيمان اعتقاد بالقلب 
د ل ونا هذا أَخَفْ 000 
لكتهم يتشتركون كُلهم في عَدَمِ الاهتمام بالعمل, كلهم يشتركونء لكِن بَعضهم أخَف 
من بَعض. انتهى. وقال الشيح حازم بن أحمد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة 
الأشاعرة للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقول هو قول القلب واللسان؛ 
والعَمَل هو عَمَلَ القلب والجوارح؛ وقد أنكر الأشاعرة جَمِيعَ ذلك إلآأ قول القلب. 


)4( 
ْ وهَدموا باقي الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ ْ 
المشارك بقسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) في (العقيدة 
الإسلامِيّة والقضايًا الخِلافيّة عند عَلَماء الكلام): فالقول هو قول القلب واللسان: 
والعَمَل هو عَمَلَ القلب والجوارح؛ وقد أنكر الأشاعرة جَمِيعَ ذلك إلا قول القلب. 
وهَدموا باقِي الأركان. انتهى. وقال الشيخ عَلِي بن شعبان في كتابه (هذا منهاج 
الثبي والصحابة في باب الإيمان) تحت عنوان (مَذاهِبَ الثاس في حقِيقة الإيمان "أي 
بما يَتحقق [به] الإيمان عندهم"): حقِيقة الإيمان عند الجَهميّة هي المعرفة (قول 
القلب)؛ والكفرٌ عندهم الجهل بالله» وبدلالة المطابّقة [قالَ الشيخ عبذالرحيم السلمي 
(عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) 
في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة أنواع, النوع الأول دلالة المطابقة. 
والنوغ الثاني دلالة التضّمن, والتوع الثالث دلالة الالتزام؛ فأمًا دلالة المطابّقة» فهي 
دلالة اللفظ على تمام معناه الذي وضع له. مِثلَ دلالة البتيت على الجدران والسقف 
[مَعَا]. انتهى باختصار] مَذْهَبُهِم واضح جدَا لا لَبْسَ فيه ولا تنافض فيه, فقذ صرّحوا 
بمعتقدهم بغير تلبيس ولا تدليس... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: وحقِيقة الإيمان عند 
الكرّامِيّة هي قول اللسان» ذون قول القلب أو عمل القلب أو عَمَل الجوارح» ولا يضر 
مع الإيمان شَيء إلآ التكذيب باللسان» وبدلالة المطابقة مَذهَبهم واضح جِدًا لا لبس 
فيه ولا تناقض فيه. فقذ صرَحوا بمُعتقدهم بغير تلبيس ولا تدليس... ثم قال -أي 
الشيخ عَلِيَ-: وحقِيقة الإيمان عند الأشاعرة هي التصديق (قول القلب) وَعَمَلْ القلب. 
وعلى هذا جماهير الأشاعرة والمائريدِيّة إلا القليل منهم زاد قول اللسان واختلفوا 
هَل هو ركن للإيمان أم لاء ولا يَخرج المَسلِم عندهم مِن الإيمان إلا بالجحود 


)5 
والتكذيب» وهُمْ في الحقيقة مثل الجهميّة مع اختلاف الألفاظ ("التصديق" يُساوي | 
"المعرفة") فالإيمان في الحقِيقة عندهم يَدْلَ بالمطابّقة على قول القلب فقط لأن 
إنتتفاء عَمَل الجوارح يَلْرَم منه إنتّفاء عَمَل القلب. فما دام إثتقى عندهم ركن عمل 
الجوارح فسَيّنتفي باللزوم ركن عَمَل القلب... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: وحقيقة 
الإيمان عند مرجئة الفقهاء هي قول القلب وعمل القلب وقول اللسان» هذا زَعمهم 
ولكِن في الحقيقة الإيمانَ عندهم يدل بالمطابّقة على قول القلب وقول اللسان فقط 
لأنه إذا وجد عَمَلَ القلب لوجد عَمَلَ الجوارح لأن عَمَلَ القلب مثلازمٌ مع عمل 
الجوارح فإذا انتفى عَمَلَ الجوارح انتفى عَمَلَ القلبء والدليل حديث التعمان بن بَشير 
(ألا وَإن في الجسّد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كُلَهُء وإذا فسدت فسد الجَسَد كله 
ألا وَهِي القلب)., والكفر عندهم بالاعتقاد فقط (الجحود. الثكذيب) [قالَ الشيخ علي 
بن شعبان في كتابه (هذا منهاج الثبيَ والصحابة في باب الإيمان): وسئل الشيحخ 
الفوزان (ِهَلَ تصح هذه المقولة (مَن قالَ "الإيمان قولٌ وعَمَلَ واعتقاذ» يزيد 
وينقص. فقد بَرىَّ مِن الإرجاء كُلِه حتى لو قال لا كفر إلآ بِاعتقادٍ وجحود")؟). 
[فكان] الجوابْ (هذا تناقض؛ إذا قالَ (لا كفرَ إلآ باعتِقادٍ أو جُحود) فهذا يُناقِضْ قوله 
(إن الإيمان قول باللسان واعتِقادٌ بالقلب وعَمَلُ بالجوارح): هذا تناقض ظاهرٌ. لأنه 
إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد الجنان وعَمَلَ بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمّعصيّة, فمعناه أنه مَن تخَلى مِن شيء من ذلك فإته لا يَكون مُوْمِنًا]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ميسيلة مقالات في الرّدْ على الذكثور 
طارق عبدالحليم): ومَذهَب المرجنة [ِيَعنِي مرجنة الفقهاء. وهم الحتفِيّة] في الإيمان 
يَقتضي أن تكون الأقوال كفرًا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: وحقيقة 


)6( 
الإيمان عند مُرجئة المتلفيّة وسَيّهم كما كُسَيّهم لا مُشَاحَة في الاصطلاح: فالمُهمٌ ‏ 
أنهم يُخرجون العمل عن حقِيقة الإيمان» ويُدلسون ويُلبّسون على الثاس بأثهم 
يُدخِلون العَمَلَ في مُسَمّى الإيمان» وهذا ليس مَوطِن التّزاع بَيْنَ أهل السدثة والجماعة 
وبَيْنَ جمِيع فِرّق المرجنة. بل موطن الّزاع في موقع عَمَل الجوارح من الإيمان؛ 
فليْنتبَه لهذا جِيَدَا وهم في الحقيقة إمتِداد حَفِيَ لمُرجنئة الفقهاء بشكل جَدِيدٍء وحقيقة 
الإيمان عندهم هي قول القلب وَعمَلَ القلب وقول اللسان وَعمَلَ الجوارح» هذا 
زَعمهم, ولكِن حقِيقة الإيمان عندهم تذل بالمُطابّقة على قول القلب وقول اللسان 

فقط. لأثهم يَقولون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان ([أي] يَصِح الإيمان بغير 
أعمال الجوارح). وما دام انتقت أعمال الجوارح فسَينتفِي باللزوم عَمَل القلب كما 
أخبر النبي صلى الله عليه وَسَلم في حديث النُعمان» وهذا في الحقيقة هو أخبَث 
وأخقى مذاهِب الإرجاء لأثهم يُدَلسون ويِلبسون على الثاس بقولهم (الإيمان قول 
وعمَلُ]... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: مرجنئة السلفيّة» منهم كمثال مِن المتقدّمين (ابن 
عَبْدابَرَ المَالِكَِي [آت463ه]). وكمثال مِن المُتأخِرين (العلأمة الألباني)... ثم قال -أي 
الشيخ عَلِيَ-: الشيخح سفر الحوالي قالَ [في (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي)] 
(والمؤسيف للغايّة أن بَعض علماء الحديث المعاصرين الملتزمِين بمنهّج السلف 
الصالِح قد تبعوا هؤلاء المرجئة في القول بأن ال د وتسبوا ذلك 
إلى أهل السدثة والجماعة]. انتهى باختصار. وقال ابن تيمِيّة في (مجموع الفتاوى) 
عن مقولة (إن الإيمان مَجِرَّدْ تصديق القلب وإن لم تكلم به]: هذا القول لا يعرف 
عن أحَدٍ مِن علماء الأمّة وأئِمَتِهاء بَلَ أحمد ووكيع وغيرهما كفروا مَن قال بهذا 
القؤل. انتهى. وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد 
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صالح المنجد) فى هذا الرابط: وغالِب المُتأخِرِين مِنَ الأشاعرة خلطوا مَذهبّهم بكثير | 
مين أصول الجهميّة والمعتزلة» بل والقلاسفة أيضًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
عبذالله الخليفي في مقالة بعنوان (الإرجاء عند الأشاعرة) على موقعه فى هذا 
الرابط: الأشاعرة والماثريدِيّة» هم مِن غلاة المرجنة. بَل تكفيرٌ السّلف لِغلاة المرجئة 
الجهميّة يَنزلُ عليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا في 
(الترجيح بَيْنَ أقوال المَعَدلِين والجارحين في أبي حنِيفة): قول الأشعريّة في الإيمان 
مُقاربًا لقول الجهم, بَلَ هو قول جَهِمٍ على التحقيق [قالَ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
(المحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين: بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح الرب الودود): الأشاعرة يَزعغمون أثهم هم أهل 
السنة والجماعة. وهم في الحقيقة أفراخ الجهمِيّة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عَلِي 
بِنْ شعبانَ في كتابه (ثنروط "لا إلة إلآ اللهُ". وارتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقة 
الإرجاء بهما): وحقيقة الإيمان عند الأشاعرة هي مثل الجهميّة مع إختِلاف الألفاظ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السسثة وأستاذ الدراسات 


العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): الأشاعرةٌ مبتدوعة. وهم أقرب مِنَ 
المُعتزلة والجهميّة إلى أهل السئثة. انتهى مِن (المجموع في ترجمة العلامة المحدث 
الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)]. انتهى. وقال الشيح عبذالله الخليفي أيضا في 
مَقالة له بعنوان (الرَد على "'مصطفى العدوي" في إقراره عَدَ الأشاعرة مِنَ 
المجَذدين) على مَوقعِه في هذا الرابط: واعلم وفقك الله أن الأشاعرة لهم دين مستقل 
عن دين أهل السثة. فهم يُخالفون أهل السثة في الصفات والقدر والإيمان والتبوّات 
وفي منهج الاستدلال أصلاً [قالَ الشيخح عثمان الخميس في فيديو بعنوان (ما الفرق 


4 
بَيْنَ الأشاعرة وأهل السئنة) مُقرغ فى هذا الربط: فالأشاعرة اليَوْمَ يُخايفون أهل | 
السنئة في جل مسائل العقيدة. انتهى باختصار].» فلا يَجورٌ والحال هذه أن يُعَدَ أشعري 
إمامًا مَجَدّدَا... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وليُعلم أن مَدْهَبْ الأشاعرة في الإيمان 
والقدر شر مِن مدهب المُعتزلة» وما يُقال أتهم (أقربْ الطوائف إلى أهل المة) إثما 
هو خاص في مسائل الصفات في متقدّمِيهم: وإلآ فقد صَرّحَ شيخ الإسلام [ابن تيميّة] 
وشارحٌ الطحاويّة وابن القيّم أن مَدْهَبَهم [أي مَدَهَب الأشاعرة] في صفة الكلام أشتع 
من مَدْهَبِ المُعتزلة. انتهى. وقال الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا في مقالة بعنوان (عَن 
الأشاعرة) على موقعِه فى هذا الرابط: الأشعريّة تاريخِيًا ليست فرقة واحدةً في 
الحقيقة» وإثما هي أشعريات [قالَ مَرَكَرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشادٍ الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا 
الرابط: كَثِيرٌ مِنَ الأشاعرة المتقدّمِين ليسوا على ما تدِين به الأشاعرةٌ في العصور 
المتأخرة. انتهى]. أشعريّة أبي الحسّن نفمبه والباقلآاني [ت403ه].ء والأشعريّة 
الفوركِيّة التابعة لابن فورك [ت406ه]. ثم الأشعرية الجوينية [نسبة إلى الجويْنِي 
المْتَوَقى عام 478ه] التي اقتَرَبَتَ جِدًا مِنَ المُعتزلة» ثم الأشعريّة الغزاليّةُ [نسبة إلى 
الْعْزَالِيَ المتوفى عام 505ه].ء وآخِرها الأشعريّة الرازيّة [نسبة إلى القخر الرّازي 
المتوقى عام 606ه] وهذه أشذها جِفْوَةً مع اللصوص وصراحة في الاقتراب مِنَ 
الجَهِمِيّة الأولى [قلت: هناك من يُسَمِي المعتزلة "الجَهمِيّة" أو "الجهميّة الثانية" 
أو "الجهميّة المعتزلة". وذلك لموافقتهم الجهمية في التعطيل والقول بخلق 
الفرآن]» وعامّة الأشاعرة اليَوْمَ على الأشعريّة الرَازيّة والتي إبن تيمِيّة في غالب 
أحواله لم يكن يَستجِيرٌ تسميتها (أشعريّة) لقونها أقرب إلى الجَهميّة الأولى مِنها إلى 
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1 الأشعري [أي أبي الحسن الأشعري]. وما يثْنِي الشيحٌ في غالب أحواله على واحدة ْ 
مِنَ الأشعريّات القديمة [أي الأشعريّات التي سَبَقت الأشعرية الرازيّة] إلآ في سباق 
الحط على هذه الأشعريّة [أي الأشعريّة الرازيّة] وبَيّان أنها ما اكتقت بمخالفة السلف 
حتى خالقت أسلافها مِن المتكلمِين» والشيخ [ابن تيمِيّة] له تصريحات خطيرةٌ جِدا 
حَوْلَ هذا التوع مِنَ الأشعريّة... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: والكلمة التي يُلَبَسَ بها 
بَعض الئاس على العوام أنه [أي ابن تيميّة] قال عنهم (أقرب الطوائف إلى أهل 
السنة) فهو كان يتكلم عن الأشعريّة الأولى» وقصد أنهم أقرب طوائف الجهميّة إلى 
أهل السثة وليس مطلقا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا في 
(الؤجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكفِرةٌ) أيضاء: فهذا بَحث في 
مَسألة ما كان يَنبَغِي أن تكون مَحَلَ نزاع بَيْنَ طلبة العلم إوضوحهاء ولكِثنا في أزمِنة 
غريبة» وهي مسألة كون بدعة الأشاعرة مكفرةً... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
والحق أن هذه المسألة -أعنِي اعتبارَ بدعة الأشاعرة (خصوصا المتأخرين) مكفرة- 
مسألة إجماعيّة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وكون الأشاعرة عندهم شبْهات. 
فحَتى الجَهمِيّة الذين قالوا بخَلق القرآن عندهم شبهات, فهذا لا يَنفِي عنهم أن قولهم 
مكفِرٌ... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: صرح العلماء بأن مَذهَبَهِم [أي مَذْهَب 
الأشاعرة] في الإيمان مَذَهَبْ جَهم... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وَلِيْعْلمَ أن قول 
الأشاعرة في الإيمان قول كفري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فمَن تسب لشيخ 
الإسلام [ابْن تَيْمِيّة] أنه لا يُكَفِرٌ الأشاعرة مَطَلقًَا -سَواءً مَن قامَت عليهم الحجّة أم لم 
تقم- فقد غلط عليه... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: الخلاصة في هذه المسألة أن 
بدعة الأشاعرة مكَقِرةٌ إجماعا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا 
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في (تقويم المعاصرين): وصرّح شيخ الإسلام [ابن تب تيمية] أن قول الأشعريّة في 
(القدر) ا ع ا لكر ا ابن 7 


: قال شيخ السلا [في د ا - نكم 1 هنا هم لأشاعرة] 
وافقثم الجَهْمِيّة في الإرجاء والجبر]... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وابْن تيمِيّة في 
(الد ليُسعينيّة) كقر أعيَانَ الأشقريّة الذين أمامّه فقال لهم (يا كار يا مُرئَينء يا 
مبدلين)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: بل يتحاذق كثيرٌ منهم ويقول إلا أعلم أحدَا 
كفرَ الأشاعرة] وقد نُقِلَ تكفيرهم عن أكثر مِن ألف نفس!!!... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: إن الأشاعرة خالفوا في مسائل جِلِيَة» ولا غذرَ في الجلِيات؛ قال شيخ 
الإسلام [في (القتاوى الكُبرَى)] (الجِلِيَاتَ لا يُعْدْرٌ المُخَالِفْ فيها]... ثم قال -أي الشيخ 


الخليفي-: فقد صرح ابن أبي العِزّ [صاحب (شرح العقيدة الطحاويّة] بأن قولهم [أي 
قولَ الأشاعرة] في القرآن أكقرٌ مِن قول المعتزلة» وأشار إلى هذا إبن القيّم في 
(الصواعق المّرسلة)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال إبن تيمِيّة [في (اليِسعِينِيَة)] 
ِعُلماء الأشاعرة في مر (يا كفارَء يا مُرتدِينء يا مُبدلين). اد انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عبذالله الخليفي أيضًا في مقالة بعنوان (ظاهرةٌ الغرور المهلك) على موقَعِه 
في هذا الرابط: الأشعريّة فرقة منقصلة عن أهل السنة. وهم واقعون في بدعة مكفِرة 
مِن أخطر البدع المكقرة. وقد وجِدَ في الحنابلة قبَلَ ابن تيمِيّة وبَعده من يكَفِر 
الأشاعرة مطلقاء فقبله عَبْدَالعَنِيَ [ت600ه] والهروي [ت481ه] وغيرهم, وبَعْده 
إبن المِبردٍ [ت909ه] وأئمة الذعوة [التجديّة السلفية] وغيرهم. وعامّة هؤلاء لا 
يُقرّقون بَيْنَ الإطلاق والثعيين في شأن هؤلاء القوم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
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| أبو سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المَسائل): وكقرَ الشتيخ عبذالرحمن | 
بن حسن الطائفة الأشعريّة في عَهدِه [جاء في (الذرر السَنِيّة في الأجوبة النجديّة) 
أن الشيخ عبدالرحمن بنَ حسن بن محمد بن عبدالوهاب الملقب ب (المَجَدَّدٍ الثاني) 
قال: وهذه الطائفة التي تنتسيب إلى أبي الحسن الأشعري أعظموا الفِريّة على الله 
وخالفوا أهل الحق مِن السلف والأئمة وأتباعهم. فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد 
تجَرّدت شياطيئهم لصدٍ الناس عن سبيل الله. فجَحَدوا توحيد الله في الإلهيّة 
وأجازوا الشيرك الذي لا يَغْفِره الله فجوزوا أن يعبَدَ غيره مِن دُونِه» وجَحّدوا توحيد 
صفاته بالتعطيلء فالآئمّة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصثفات المَعروفة في الرد 
على هذه الطائفة الكافرة المعاندة. كشفوا فيها كل شبهة لهمء وبَيّنوا فيها الحَقَّ الذي 
دَلَ عليه كتاب الله وسنة رسولهء وما عليه سلف الأمة وأئمثها. انتهى باختصار]. 
انتهى. وقالَ الشّيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيرٌ الأشاعرة): فهذا 
كِتابٌ في تكفير الأشاعرة الجَهميّة» وبَيَان قول أهل العلم فيهم,. وتحقيق إجماع 
السّلف على كفرهم. والرَدٌ على من رَعَمَ خلافَ ذلك؛ هذا وإبِي كنت سابقا لا أقول 
بتكفير الأشاعرة والماثريديّة» كما في كتابي (نقض عقائدٍ الأشاعرة) تَبَعًا لِمَا رأيثه 
مِن الكلام المنسوب للإمام إبن تَيْمِيّة رَحِمَّه الله وكنت أقول قدِيمًا (إن العذرٌ بالجهل 
والثأويل في الشيّرك وإنكار الصّفات خَالف فيه بَعض أهل السنة] وذلك على أن 
المّسألة خلافيّة (وليس الأمَرٌ كذلك): فلمًا تأمّلت في الأدلة وكلام السّلف رَجعت مِن 

ن يتقله عَنِي أو يَنسيبّه لي. ولي في ذلك أسوة 
وهو الإمام أحمَّدْ حين قالَ عن الجهميّة كنت لا أكَفِرٌهم حَتى قرأت آيَاتِ مِن القرآن 
[(ولئِن اتْبَّعت أهواءهم من بَعدٍ مَا جَاءَكَ مِن العلم) وقوله (بَعَدَ الذي جَاءَكَ مِن العلم) 
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وقوله (أنزلة بعلمِه), فالقرآن مِن علم الله» ومن رَعَمَ أن عِلْمَ الله مخلوق فهو كَافِر 
ومن رَعَمَ أنه لا يدري (علم الله مَخلوق أو ليس بمخلوق) فهو كَافِر]]؛ وأدعو مَن 
يُخْالِفْ في المسألة إلى التْبّصر في الأدلة والاقتداء بمنهج السّلف في تكفيرهم. قال 
البخاري [وَإِنِي لأستجهل من ل يكَفِرَ الجهمِيّة» إلا مَن لآ يعرف كُفرهم)؛ وقالَ أحمد 
[الجَهُمِيّة كفارٌ). وقال البَربَهَاري (الجهمِي كافِرٌ. ليس من أهل القبلة], وقال 
الذارمي (وأي فرق بَيْنَ الجَهمِيّة وَبَيْنَ المشركين حَتى تجبن عن قثلهم وإكقارهم؟]؛ 
فالحق الذي لا مريّة فيه أن الأشاعرة جَهمِيّة» والجهمية كُفارٌ غير مسلمِين؛ وقد 
سبق وأن كَتَبْتَْ رسالة قريبة في مَوضوعها من هذا الكتاب بعنوان (القول المأمون 
بتحقق ردَةٍ المأمون) [قالَ الشّيخ الغامدي في بدايّة هذا الكتاب: فهذا بَحثٌُ في تحقيق 
القول في كُفر المأمون والخلفاء الآخذين بمَذهب الجهميّة بَعْدَه وتصحيح تكفير الإمام 
احم وغبر» نهي. كتله نكا رات خشلقة الأردلاتفي متصركا بيده الفرية, النهى. 
وقال الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): إنه ثبت تكفيرٌ الإمام أحمّد 
للمأمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشف الجِلِيّة): 
والإمام أحمد قد ثبت عنه أنه كفر المأمون لا كما يزعم المداخلة. انتهى]»: حققت فيه 
تكفير السّلف للمأمون... ثم قال -أي الشيحٌ الغامدي-: اعلم أن مدارَ الرّسالة يَقِفْ 
على أمرين؛ (أ)الأوّل» أن الأشاعرة وقعوا في مكفِرات عَدِيدةٍ لم يَخْتَلِف أحَدُ مِن أهل 
السئة في تكفير فاعلها وقائلها ومعتقدهاء وسنأتِي بها على وجه التفصيل مع كلام 
أهل العلم؛ (ب)الثاني» وجوب تكفير من كقره الله مِن الواقعين في فعل ينقفض 
إيماتهم» ومنهم الجهميّة وأتباغهم الأشاعرةٌ الذين أجمع السلفْ على وجوب 
تكفيرهم بأعيانهم... إلى أن قال -أي الشيخ الغامدي-: ختاماء فالوصيّة الوصِية 
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باتباع السئنة ومُجانبة البدعة» وها أنت ثرَى مَدْهبَ أمَة السلف بَيْنَ يَديْك قد حققثه 


لك وعليك أن تتحَرَى الأخذ بالدليل واثباع السّلف أصحاب القرون المقضلة. واترّك 
المغالطة ونسبة شّيء لهم لم يقولوا به وكلامهم في تكفير منكر العلوَ في غايّة 
الظهور والصراحة. فلا تتشْبّهوا بالجهميّة في تحريف الكلام وتأويله واذعاء أن 
السّلف لم يكفِروا أعيّاتهم, وإيّاكم وتوَلِيَ أعداء الله بالمداهنة والمجامّلة في دين 
الله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شّرح قاعدة "من لم يُكفِر 
الكافِر"): أهل العلم؛ ما حكمهم في الأشاعرة؟. من قديم ويَحكمون في الأشاعرة 
بأتهم -يَعنِي (الأصل أتهم)- قالوا أقوالاً مُكَقِرَةً لكِن لا يُكفرون إلا بَعْدَ إقامة الحُجّة. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن شمس الدين في (مَن كفر الأشعريّة؟): فقذ طلب مِنِي 
أحَدْ المشايخ الفضلاء توثيق أقوال المكفرين للأشعريّة. فأجبثه لِمَا طلب, ثم بَدَا إِي 
نشرٌ هذا البحث وإتاحثه للجميع... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: والذين سأدئقل 
أقوالهم على توعين. مصرح بتكفيرهم بالاسم, وذاكِرٌ لمَقالتهم مخبرٌ بكفر قائلها... 
(إلى آخر ما قال). انتهى. وجاء على الموقع الرسمِي لجريدة الوّطن المصريّة تحت 
غنوان (الأزهَرٌ يَبدَأْ حَملة مُوَسّعة لِمُواجهة التطرّف بتشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مَركَرٌ الأزهر العالمي للقثوى الإلِكْترونِيّة (إن الأشاعرة يُمَتلون أكثر مِن 
0 من المُسلمِين). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: فقضيّة 
الإيمان قضيّة كبيرة. بعضهم يختزلها في مسألة وجود الله عزّ وجل <أن اللة 
مَوجوذ). إذا مَوجود [أي إذا كنت ثقِرٌ أن اللة مَوجوذ]ء إذا تصدق بالله» فأنت 
مُوْمِنَء لا [أي أن الاختزال المذكور غير صحيح].ء النبي عليه الصلاهٌ والسلام ما 
على هذا قاتلهم [أي قاتلَ الكفار]. ليس على قضيّة الإقرار بوجود الله» قاتلهم على 
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مسألة الإقرار والالتزام والإذعان لِشرْع الله أثه لا بُّدَ أن مُدعنوا شرع الله و( | 
إلة إلآ اللهُ) لها حقوق, ولها شروطه؛ وأن من لم يُوَفّ بهذه الشروط فليس بمُسلح... 
ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة طبَعًا مصيبَتهم أثهم يقولون (الإيمان هو 
التصديقء, أنك تُصدّق بوجوده. ثُقِرٌ أنه هناك إلة]؛ ومنهم [أي من المُرجنئة] مَن 
يقول أسنوأ من هذاء يقول (الإيمان هو المعرفة فقطه أنك تعرف أن اللة مَوجود: 
تعرف فقطء مُجَرَدُ المعرفة]؛ وبعضهم يقول [الإيمان هو باللسان» فقط أنك تنطق 
الشهادتين» ولو ما عملت أي عمل]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: الآن كم مِن 
مُشرك ينطق الشهادتين في العالم؟» الرافضة يَنطقون الشهادتين» يَنطقون الشهادتين 
ولكتهم يعتقدون بوجودٍ اثثي عَشَرَ إمامًا ممعصوما كلامهم [أي كلام الإثني عشرَ 
هؤلاء] تشريعٌ ويعلمون الغيّب2. إلى آخره [أي آخر كقرياتهم]ء» فهل هؤلاء 
مُسلمون؟!., فما هذا الجهاد الذي بيننا وبينهم إذن؟!... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
المُرجنة [َهُمْ] الذين أرّجأوا العمل عن الإيمان» [أي] أخَرُوا العمل عن الإيمان 
هؤلاء [َهُم] الذين يَعتقدون أنه [أي الإيمان] (هو التصديق والإقرارٌ فقط] أو هو 
تصديق القلب وعمَل القلبء, وما يَلْرّم عَمَلَ الجوّارح).؛ أو أن (الإيمان قولْ بلا عَمَل]. 
أو أن (عَمَلَ الجوارح مَكَمَّلَ للإيمان وليس رَكْنًا مِن أركانه ولا شرطا لِصِحتِه [قال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (تثرٌ الورُود): الفرق بين الركن والشرط أن الرّكن 
جَرَءٍ الماهيّة الداخل في حَقِيقتّها (كالرّكوع والسجود باليُسبة إلى الصلاة), والشرط 
هو ما خَرَج عن الماهيّة (كالطهارة إلى الصلاة)؛ وربّما أطلقَ كُلٌ منهما على الآخر 
مَجَازَا عَلاقَنُه المشابّهة في توقف الحكم على كل منهما. انتهى])... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: يَعنِي لو واحِدٌ بس [أي فقط] يقول الشهادتين» ولا يصلِيء ولا 
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يُرَكَِيء ولا يتصوم, ولا يَحج» ولا يَأمْرَ بالمعروف. ولا يَنْهَى عن المنكرء ولا يتعلم 
العلم ولا يَعمَّل [به]. ولا يَدعوء ولا يَعمَّل أعمال البرّ ولا الخير ولا بر الوالدين ولا 
صلة الأرحام؛ ما عنده شيء أبَدَا غير الشهادتين» المرجئة يقولون (هذا مؤمن)... 
ثم قالَ -أي الشيخ المنجذ-: لازم [أن] تعرف أن المُرجئة مراتب» يَعنِي في [أي 
يُوجَدُ] شيءٌ انمه غلاةُ المُرجنة [وَهُمْ مُرجئة المُتكلِين وَهُمُ الجَهمِيُّ ومن تابََهم 
مِن المَاثريدِيّة والأشاعرة, الذين يقولون (الإيمان هو المّعرفة). أو يقولون (الإيمان 
هو التصديق]]. اللِي إذا ناقشته مُمَكِنَ [أن] تصل معه إلى أن فرعون وأبًا جَهل 
مؤمِنان؛ وفي [أي يُوجِد] مرجنة أخَف [وَهم مرجنة الفقهاء, وهم الحنفِيّة]» الذين 
يقولون (لا [أي لا يَكْفِي التصديق].» لازم [أن] يَنطِق بالشهادتين» ويُصدّق ويَؤمِن 
ويُسلِمَ بؤجود الله. وأته ما يَقول أنه أنا الله ولا أنا إلة مع الله مثلآ4» لكن لما 
تجِيء [تتكلمُ] على الأعمال (الصلاةٍ الزّكاة الصِيام) يقول (هذه ما هي شَرط 
للإيمان]» ولذلك المرجئ هذا -الذي هو الأحَفْ [إرجاء]- ممكِن [أن] يُحَطِىَ أبَا بكر 
رضي الله عنه في قتالِه مانعي الزكاة. لأثه [أي هذا المرجئ] عنده الزكاهُ [يَعنِي 
أعمال الجوارح بالكُلِيّة» والتي منها الزكاة] ما هي شرْط في الإيمان» [فهؤلاء 
المرجئة يقولون] إلماذا قاتلهم [أبو بَكر]؟. المفروض كان خَادْهُمْ [أي ترك قتالهم]. 
وَهُم [أي ما دَامُوا هم] يُقِرُون بالشهادتين): يقولون [أي هؤلاء المُرجنئة] أنه إما 
كانَ في [أي ما كان يُوجَد] داع للقتال]... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: درجة [أي 
طائفة] مِنَ المُرجئة عندهم أن تارك جثس العَمَل ليس بكافر)» يَعنِي هو لا يَعْمَلْ 
بشيء من الذين البَئة [قال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي) تقلا عن ابن تيمية: قد تَبَينَ أن 
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الدذين لا بْدَ فيه مِن قول وَعَمَلِء وأنة يَمْتَنِع أن يَكون الرجل مُوْمِنَا بالله وَرسولِه 
صلى الله عليه وسلم بقلبه ولسانِه ولم يُوَدٍ واجبًا ظاهِرًا ولا صلاةٌ ولا رَكَاةً وَل 
صِيَامًا ولا غَيْرَ ذَلِكَ مِن الواجبّاتء إلا أن يُوَدِيَها لا لأجل أن اللة أوَجِبَهَا مِثل أن يُوَدِيَ 
الأمانة أو يَصدْق الحديث أؤ يَعْدِلَ في قسّمه وحكمه من غَيْر إيمان بالله وَرسوله 
صلى اللة عليه وسلمء لم يَخْرّج بذلِك مِن الكفرء فإن المشركين وأهل الكِتاب يرون 
وُجوب هَذهٍ الأمور, فلا يون الرّجل مُوْمِنًا بالله وَرَسولِه صلى اللة عليه وَسلم مع 
عَدَم شيء من الواجبات التي يَختص بإيجابها أمَة مُحَمَدٍ صلى الله عَلَيْه وسلم. 
انتهى]ء ما عنده إلا الشهادتان ينطفهما بَسء. [فهذا الشخص ليس بكافر عند 
المرجئة]؛ وبعض طوائف المرجئة يقولون (الكفرٌ لا يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال 
ببس [أي فقط]]. فهذا الثوغ مِنَ المُرجئة يقولون إما [أي ليْس] في شيء مِنَ 


الأقوال أو الأعمال كُفْرٌ بذاته] [قَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سسيلة مَقالات 


في الرَذٍ على الدذكثُور طارق عبدالحليم): ومذهب المرجنة [يَعنِي مرجنة الفقهاء. 
وَهُم الحثفيّة] في الإيمان يَقتضِي أن تكون الأقوال كفرًا على الحقيقة بخلاف الأفعال. 
انتهى]» حتى لو قلت له (سَجَدَ لِصنم] يقول إما أكفِره], منعَ الركاةء [يقول] إما 
أكَفِرُه): ما يُصَلِي أبَدَا لا يَرْكَعْ لله» [يقول] إما أكَفِرُه1, ما عندهم شيء مِن الأعمال 
أو الأقوال تركة كُفرٌ؛ وبعضهم يقول (هناك أقوالٌ وأعمال جَعَلَها الشرغ علامة على 
الكقر أو علآمة على الإيمان» ولكن ليْسَتْ هي الإيمان]؛ لاحظ [قؤلهم] (ِلَيسَتْ هي 
الإيمان) [جاء في موسوعة الفِرق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال [أي ابن حَرمٍ في كتابه (الفصل 
في الملل والأهواء والنْحل)] (وأمًا الأشعريّة فقالوا (إن شثم مَن أظهر الإسلام لله 
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ش تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من الشثم. وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقيّة ١‏ 
ولا حِكايَةٍ» والإقرار بأنه يَدِينْ بذلك» ليس شَيءٌ من ذلك كقرًا)» ثم خثئوا مُبادرة 
جميع أهل الإسلام لهم فقالوا (لكنه دَلِيلٌ على أن في قلبه كُفرًا)). انتهى. وجاء في 
الموسوعة العقديّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السّقاف): قالَ ابن حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والتِحل)] في 
بَيَان مَذْهَبِ الجَهمِيّة ومّن وافقهم [أي من الأشاعرة] إوقال هؤلاء (إن شثم الله 
وشّثمَ رسول الله ليس كفراء لكنه دَلِيلٌ على أن في قلبه كقرًا)]؛ وقالَ [أي ابن حزم 
أيضًا في كتابه (المُحلى)] وأمًا سب الله تعالى؛ فمَا على ظهر الأرض مُسِلِمٌ يُخَالِفْ 
في أنه كفرٌ مَجَرَد, إلآا أن الجَهمِيّة والأشعريّة -وهما طائقتان لا يُعتَدْ بهما- يصَرّحون 
بأن سب الله تعالى: وإعلان الكقرء ليس كُفرًا؛ قال بعضهم (ولكته دَلِيلَ على أنه 
يَعتَقِدْ الكفر, لآ أنه كافرٌ بيقِينِ بسبّه اللة تعالى)» وأصلهم في هذا أصل سوء خارجٌ 
عن إجماع أهل الإسلامء» وهو أثهم يقولون (الإيمان هو التصديق بالقلب فقط؛. وإن 
أعلن بالكفر وعبادةٍ الأوثان بغير تقِيّة ولا حِكايّة)]؛ والحاصل أن الجَهمِيّة ومن 
وافقهم يَخصرون الكفر في جَهل القلب أو تكذيبه» ومع ذلك يُكقرون من أتى 
المكؤرات المَجِمّعَ عليهاء كسب الله والسجودٍ للصّتّم؛ ويقولون (إن الشارع جَعَلَ 
ذلك أمَارةً على الكفرء وقد يكون صاحبه مُوْمِنًا في الباطن], هذا هو مَسلكهم العام 
في هذه القضبيّة» يَنفون الثلارّمَ بين الظاهر والباطن» ويَزغمون أن الإيمانَ يكون تامًا 
صحِيحا في القلب مع وجود كلِمات الكفر وأعماله في الظاهرء وأنه إن حَكِمَ لفاعل 
ذلك بالكفر ظاهراء فلا يَمنع أن يكون مؤمنًا باطئّاء سَعيدًا في الدار الآخرة. انتهى 
باختصار. وقالَ ابن القيم في (الفوائد): الإيمان له ظاهِرٌ وباطن» وظاهره قول 
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اللِسان وَعَمَلَ الجوارح. وباطئه تصديق القلب واتقِياده ومَحَبَه؛ فلا يَنقع ظاهرٌ 9 


هل ساس جه 


بَاطِنَ له وإن حقِن به [أي بالظاهر] الدِمَاء وغصم به المّال والذريّة [قالَ المَاوردي 
(ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق 
الْعَنِيمَة): فأمًا الذريّة فهم اليِْسَاء وَالصِبَيَان» يَصِيرون بالقهر والغلبَة مَرقوقين. 
انتهى باختصار]» ولا يُجْزَئُ بَاطِنَ لا ظاهِر له [قالَ تعالى (فلمًا جَاءَتْهُم آيَانْنا مُبْصِرَة 
قالوا هذا سحرٌ مبين؛ وَجَحَدُوا بها واستيقنثها أنفسهم ظلما وَعَلواء فانظر كَيْفَ كَان 
عَاقبَةَ المفسيدين] وقال تعالى أيضا إقد تعلم إنة ليَحرّئك الذي يقفولون. فإنهم 9 
يُكذبونك ولكِن الظالمِين بآيَات الله يَجْحَدُونَ]] إلا إذا تعذر بعجز أو إِكْرَاهٍ وَخَوف 
هَلآكِ؛ فتخلف العَمّل ظاهرا مَعَ عَدَمِ المَانع دَلِيلٌ على فسادٍ البَاطِن وخلوه مِنَ الإيمّان» 
ونقصه دَلِيل نفصه. وقوثه دلِيل قوته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: جاء مَن 
يُطلقَ عليهم مرجنة الفقهاء [وهؤلاء الذين يَقولون (الإيمان اعتقادٌ بالقلب ونطق 
باللسان], وهم الحثفيّة» وهؤلاء يَختلفون عن مرجنة المتكلمِين الذين ظهَروا فيما 
بَعدء الذين يُقولون (الإيمان هو المعرفة]», أو يَقولون (الإيمان هو التصديق]. وهم 
الجَهمِيّة ومن تابَعهم مِن المائريديّة والأشاعرة] في أواخر الماتة الأولى للهجرة: 
فكانَ ظهُورٌ بدعة المُرجئة في أوّاخِر عصر الصحابة الكرام -رَضبي الله عنهم- بَعد 
وفاةٍ كبّار الصحابة وذهاب جمهور التابعين... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: عَهُدَ 
عَبْدالله بن الرَبَيّر رضي الله عَنْهُ وعبَدِالمَلِكِ بن مَروان» و[بَعْدَهُ] حصلت فثنة ابن 
الأشعث. وكان لهذا دَخْلَ في تشوء تيّار الإرجاء [يَعنِي أن خروج عَبَدِالمَلِكِ بن 
مَرُوَانَ على عبَدالله بْن الربَيْر رَضِي الله عَنَهُ. وما حصل بَعْدَهُ من ثورة ابن الأشعث 
على الْحَجَاج وَعَبَدِالمَلِكِ بن مَروان» كاتا لهما دَخل في نشأة بذعة الإرجاء. يقول في 
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٠‏ هذا الرابط مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني ا 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حصل الصراع بين عبدالله بن 
الرَبَير رضي اللة عَنَهَ وبين يزيد بن معاويّة [بْن أبي سفيّان]. إرّفض ابن الربير 
مُبَايّعة يزيد بالخلافة [أي بَعْما توقِيَ معَاويَة بْنْ أبي مْفيَانَ رَبِيَ الله عله عام 
00ه]. وظل الأمر على ذلك إلى أن مات يَزِيدْ [وذلك في عام 64ه] فبَايَعَ الناس 
لابن الزبير بالخلآفة» فخرج عليه مروان بن الحكم ثم ابثه عَبَدَالمَلِكِ حتى أعاذوا 
الخلافة للبَيتِ الأموي [وذلك بَعدَ مَقتل عَبَدِالله بن الربير وذخول مَكَةَ تحت مبيادة 
بَنِي أميّةَ عام 73ه]؛ قَالَ الدكتور الصلابي [في كتابه (الدولة الأمَويَةُ» عوامل 
الازدهار وتداعيّات الاثهيار)] إكان مَقْصد ابن الرَبَير (رضبي اللة عَنهُ) ومن مَعَهُ 
[أي مقصذهم مِن الخروج على يَزيدَ بن معاويّة]» ومن بَيُنِهم بعض الصحابة 
والتابعين» كالمسور بن مَخْرمّة وعبدالله بن صقوانَ ومصعب بن عبدِالرحمَن بن 
غوف وغيرهم مِن فضلاء عصرهم., هو تغيير الواقع بالسيف لما رأوا تحول 
الخلافة إلى وراثة وملكء ولِمَا أشيع حول يزيد مِن شائعات أغطت صورة سيّتة 


للخليفة الأمَوي في دِمَشْْق؛ والذي يَنبَغِي أن يُفْهُمَ أن ابْنَ الرَبَيْر قامَ لله... لقد كان 
رضي اللة عَنَهُ يَهْدِفْ مِن وراء المعا ن تعود الأمّة إلى حَيَاة الشورى ويتولى 
الأمَهُ حينئذ أفضلها)؛ وقالَ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما يَتعلق بِخْرُوج مَروَانَ على 
ابن الزَبَيْر (مَرْوَان بن الحكم لا يَُعَدُ عند كثير مِنَ المحققين والموّرّخِين خَلِيفة» حيث 
يَعتبرونه باغيًا خَرّجَ على أمير المؤمنين عَبْدِالله بْن الرَبَيْر... يقول ابن كثير [في 
البداية والنهاية] (ثُمَ هو -أي ابْن الرْبَيْر- الإمام بَعْدَ مَوْتِ مُعَاويَة بْن يَزِيدَ [هو 


معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وكان مُوَنه بَعْدَ موت يزيد وفي تفس 
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١‏ العام الذى جنات فيه يزية إم فى .حام هم و متقانك. وهو اراقنة ون تروان نذر' 
الحكم, حَيْث نازّعة بَعْدَ أن اجتمَعت الكَلِمَهٌ عليه وقامت البَيْعَةٌ لهُ في الآفاق وانتظم 
له للدم وَيُوَكد كل مِن ابن حزم والسيوطي شرعيّة ابن الرَبَيرء ويَعتبران مَرُوَانَ 
بْنَ الحكم وابته عَبْدَالمَلِكَ باغيّين عليه خارجين على خلافته؛ كما يَوَكِدُ الذهبي 
[صاحب (سيير أعلام التبلاء)] شرعيّة ابن الرَبَير ويعتبره أمير المؤمذين]. انتهى 
باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): وَدَخَلَ ابن الأشعث الكوفة, فبَايَعه 
أهلها عَلى خَلع الحَجَاجٍ وَعَبْدِاِلمَلِكِ بن مَرُوَانَ [هو خامس حَكام الدولة الأمَويّة وهو 
الذي ولى الحَجاجَ العراق]. انتهى. وقالَ الذهبي في (سييّرٌ أغلام التبلآء): أ 
التختري الطائبيء وثقة يَحيَى بن مَعِين» وكان مَقَدَمَ الصالِحِين القرّاء الذين قاموا 7 
الحجّاج في فثتة ابن الأشعثء فقْتِلَ أبو البختري في وقعة الجَمَاجم سنة اثنين 
وَثْمَانِينَ [يعني وقعة دير الْجَمَاجِمٍ التي قضى فيها الحَجَاجَ على ثورة ابن ما 
م و ل يي البختريء فكان أبو 
البختري أَعَلَمَنا وأفقهنا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بن مبارك الهاجري في 
مقالة له بعثوان (الثورة العربية» وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أي سعيد 


بن جبيْر] يُحَرّض الناس على الخروج على الحَجّاج وَعَبَدِالمَلِكِ بن مَرُوَانَء وكان 
يقول [كما ذكرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] (قاتِلوهُم على جورهم في الحكم 
وتجبرهم في الذين واستدذلالهم الضعقاء وَإِمَاتَتِهمِ الصّلاآة]. ومن طلاب ابن عباس 
الذين قاذوا المعركة في الخروج على الحَجّاجٍ الفقية أبو البختري [الطائي]» فكان أبو 
البختري يَخطب في الجماهير قبل وفعَة الجَمَاجِمٍ فيقول [كما ذكَرَ الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أيُهَا الناس, قاتِلوهم على دِينِكُمَ وَدْنِيَاكُم فوالله لين ظهروا عَلَيْكُم 
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ش يُفسدْنَ عليكم دينكم وليَغِينَ على ذنيَاكمٌ). ومن طلاب ابْن عَبَاس أيضًا الإمامُ عَامِرُ | 
بن شراحيل الشعبيء كان يَحْثُ الناس فيقول [كما ذكرَ الطبري في (تاريخ الأمم 
والملوك)] (يا أهل الإسلامء: قاتلوهم. ولا يَأخذكم حَرَجٌ من قتالهم. فوالله ما أعلم 
قومًا على بَسبِيط الأرْض أَعَمَلَ بظلم ولا أجورَ منهم في الحكم. فليكن بهم البدار). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة الأمَويّة عَوَاملَ الازدهار وتداعيات 
الانهيّار): فإن عَبَدَالمَلِكِ [َبْنَ مَروان] أوّل خليفة إنترّع الخلافة انتزاعاء وبايّعه كثير 
مِن الناس بَعْدَ أن قتل عَبَدَالله بن الرَبَيرء لِيَبِدَأْ عصر الخليفة المتغلب» وهو ما لم 
ل و لقد أجمّعَ الصحابة رضي الله عليهم على أن الإمامة إثما 
تكون بعقدٍ البَّيّعة بَعْدَ الشورى والرّضا من الأمّة. كما أجازوا الاستخلآفَ بشرط 
الشورى ورضا الأمّة بمَن اختاره الإمام وعقدٍ الأمَة البّيعة له بَعْدَ وفاة مَن اختاره 
ذون إكرادٍء كما أجمّعوا على أنه لا يتسوغ فيها الثوارث ولا الأخذ لها بالقوّة والقهرء 
وأن ذلك مِنَ الظلم المحرّم شرّعا؛ قال ابن حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والئْحل)] إلا خلاف بَيْنَ أحَدٍ من أهل الإسلام أنه لا يجوز التوَارث فيها). غَيْرَ أن 
الأمْرَ الواقع بَدَأْ يتفرض نقسه. وصار بعض الفقهاء -بحكم الضرورة يَتأوَلون 
النصوص لإضفاء الشرعيّة على تؤريثها وأخذها بالقْوة» لُصبح هاتان الصُورتان 
[أي صورة الثوريث. وصورة الأخذ بالقوة] بَعْدَ مرور الزّمَن هما الأصل الذي 
يُمارآس على أرض الواقع؛ وما عداهما تظريّات لا حظ لها مِن التطبيق العمليء 
وأصبّحت سسنة هرقل وقيْصر بديلآً عن سئة أبي بكر وعمر؛ وقد أجاز كثيرٌ مِن 
الفقهاء طريق الاستيلاء بالقْوَةٍ مِن باب الضرورة -مع إجماعهم على حرمتِها- 
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شراعاة لمصائح الأتة وحفاظا على وكدتهاء. وأضبح الاقم يرصن مقاهيته على ' 
الففه والفقهاءء وصارت الضّرورةٌ والمصلحة العامة تقتضي تسويغ مِثل هذه الطرق 
[أيْ طرق الثوريث والأخذ بالقوّة]... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: إن الاستبداد 
والاستيلاء على حَقّ الأمّة [أي في اختيار مَن يَحْكُمُها] بالقوّة» وإن كان يُحَقِقَ 
مصلحة آنِيَة» إلأ أنه يفضي إلى ضعف الأمّة مستقبلآ وتدمير قُوّتِها وتمزيق وَحَدَتِهَا: 
كَمَا هُوَ شأن الاستبداد في جميع الأغصار والأمصارء وإن ما يَخَشَى من افتراق 
المسلمين بالشورى خَيْرٌ مِن وَحدتِهم بالاستبدادٍ على المَدى البعيد... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصلابي-: شارك جمهورٌ غفيرٌ مِنَ العلماء في حركة ابن الأشعث هذهء سَواء 
بتحريض الناس على المشاركة فيهاء أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن 
الأشعث ضيد الحجّاج» وقد استفاضت المصادر المتقدّمة في ذكر تأييد العلماء 
ومشاركتِهم في هذه الحركة» كما اجتمعت [أي المصادر المتقدّمة] على كثرة عَدَدِ 
العلماء المشاركين ولكن على اختِلآف بينهم في تقدير هذا العَدّدء فَيَدَكُر خلِيقة بن 
خَيَاطٍ [في كتابه (تاريخ خليقة بْن خَيّاطِ)] أنَ عددهم بلغ خَمْسماتة عالم؛ وَعَدَ منهم 
خَمسَة وعِشرين عالِما. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة الفِرق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين؛» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وبعد 
أن قويَت شوكة ابن الأشعث. وبإزاء سبيرته الحسنة في الناس وما أفاضه عليهم مِنَ 
الأَعْطِيَات وعلاقتِه الطيبة بالفقهاء والقراءء فقد بايَعوه على خَلع الحَجّاج. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والباحث الشرعي 
بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا 
الرابط: هذا المذهب [يَعنِي الإرجاء المعاصر] يَخْدِمَ الاستبداد السّياسبيء فإثه إذا كان 
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لا يَجُورٌ الخروجٌ على الحاكم إلآ [إذا جاء] بالكفر البَّاح» فإنَ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكم | 
المستبد مَهُمَا استبَدٌ وظلم وطغى وبَدَلَ في دين الله» يَجِعَلّه في أمَّان مِنَ الكفر 
بِدَعْوَى عَدَمِ الاستحلال؛ ولذلك قال النضر بن شميّل [ت204ه] (الإرجاء دين يُوَافِق 
الملوك, يُصِيبُونَ به من ذُنِيَاهُم,» وينفصون من دينهم]. انتهى. وقال الشيخ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد قامَت مِن قبل دول 
اعتزالية كدولة المأمون والمغتصم والوائق [وثلاثتُهم من حكام الذولة العبّاسيّة]. ثم 
بات [أي سقطت] على يَدٍ المتوكل [عاشر حكام الدولة العبامبيّة]» وقامَت ذُوَلَ على 
بَدِ الروافضء والتي قضت [أي سقطت] على يَدٍ ثور الذين [مَحَمُودٍ بْن] رَنكِي 
وصلاح الدين الأيوبي [هو يُوسف بن أيوب]» وقامَت دول على مدهب الإرجاءء بل 
كافة الذوّل التي قامَت [أي بَعَدَ مَرْحَلَةَ الخلآفة الراشدة] كانت على مَدهَبٍ الإرجاء 
[وهو المذهب الذي ظهر في عصر الذولة الأمَويّة التي بقيَامِها قامَت مَرَحَلَة الملك 
العاض].» إذ هو دين الملوك كما قيل» لتساهلِه وإفساحه المَجَالَ للفسق والعربدة. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاء مَدذهَبٌ إنهزاميء من حَيْت التشأة 
والمَبدأء يدعو إلى الضعف والخور والاستكانة لل والهوان» وهذا يَرتبط بتاريخه 


وأجواء ابتداعه: قال قَتَادَهُ بن دعامَة السذومبي رحمه الله تعالى إإثمَا أحدث 


الإِرْجَاء بَعْدَ هَزيمَة ابْن الأشلعث) وهزيمثه كانت في 84ه. انتهى. وقال الشيحٌ محمد 
بن إبراهيم السعيدي (رئيسُ قسم الدّراسات الإسلاميّة بكُلِيّة المُعَلِمِين بمَكَة) في 
مَقالة له بعغنوان (وَرقات حَولَ كتاب "الدْررٌُ السَّنِيّة") على هذا الرابط: دَعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وأدبيّائها التي جَمَعَنْها هذه (الذرر) [ِيَعنِي كِتاب (الذرر السَنِية 
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| في الأجوبة التجديّة)]: فإتِها هي الدَغوُ الوحيدةٌ التي إستطاعت تكوين دولة على | 
أساس العصبيّة للتوجيد لا لغيره, في حين فثيلت جَمِيعْ الحركات الإسلاميّة في فِغل 
ذلك من بَعدٍ عَهْدٍ الخلفاء الراثيدينَ حتى يَومِنا هذاء ولو تتبّعْنا التاريخ لوجذنا كل 
الول التي نشأت بَعْدَ دولة الخلفاء الراشيدين لم تتكون على أساس العصبيّة لِلدِين 
والثوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت... ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: 
ولكون تلك الذول الكثيرة [أي التي تشأت بَعْدَ دولة الخلفاء الراشدين] لم تقُم على 
عَصَبيّة التوجيد لم يَتحقق منها لِلمَُلِمِينَ نفع في جانِب إِحْيّاء السّنة وإماتة البذعة 
وقثل الخرافة ومَّحو مظاهر الشيّركء بَل ظلت البدّع -بالرّغم من توالِي الذول القويّة- 
في تَزايّدٍ حتى كاد يَذْهَبْ رَمْمُ التوحيد مِن كلّ بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال 
-أي الشيح المنجذ-: فالمسألة مسألة ترّثب عليها أعمالء لأن اللي هو على عقيدة 


المرجئة في بعض الثيّارات التي نُسَمّى (إسلاميّة)» ما عندهم مُشكلة [في أن] يلتقوا 
مع الرافضة,. والصوفيّة الغلآة» إلى آخِره. حتى لو عندهم الشرك الأكبرء لية [أي 
لماذا]؟ لأتهم يَعتقدون بعقيدة المُرجئة [فلا يُكقِرون الصوفيّة الغلآة والرافضة 
وأمثالهم مِن المتلبّسين بالشرك أو الكفر].ء بَيْنَمَا أهل السنة والجماعة أثباع السلف 
الصالح (الطائفة المنصورة). ما يَرْضَوْنَ بهذا إطلاقا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
الوَاحِدُ إذا كقرَ وهو يقول إلآ إلة إلآ اللهُ)» ما هي قيمة الشّهّادة عندئذٍ إذا كقرَ كفرًا 
أكْبّر. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيخٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاضرة بعثوان (مرجنة العصر '2") 
مفرّغة على موقعه فى هذا الرابط): أهل السنة والجماعة [هُم] الذين قالوا إن 
الإيمان يَزِيدُ وينفص؛ كما دلت على ذلك الأبلة (أيُكُمْ زَادَئه هَذِهٍ إِيمَانًا)» وإِنْ الإيمان 
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مَراتِب وشعبء. وإن الناس يتفاوتون في الإيمان» ولكن هناك حَدّ أدذتى من الإيمان: 


لو الواحذ ما وجِدَ عنده يَخْرَج مِن الملة (يكفر) [قالَ الشيخ عبذالله بن صالح 
العجيري في مقالة له بعُلوان (نظرات نقديّة حَولَ بعض ما كِب في تحقِيق مناطٍ 
الكقر في باب الولاء والبراء) على_هذا الرابط: لو أن مسِلِما ذَعِيَ إلى إهانة 
المصحف مقابل مبلغ يُحصله فرّفضء. فزيد له في المبعر فتردّد, ثم زيد فأقدم وفعل؛ 
فإثا لا تشك أنه إثما رّفض أولاً لقِيام مَعنَى إيماني في قلبه معه مِنَ الإقدام» وتردده 
بَعدَ الزيّادة مستلزمٌ ولا بُدَ ضَعف هذا المَعتى في باطنه. وإقدامه في الثهايّة مستلزم 
ولا بد العدام أصل الإيمان المتْجّي [قالَ الشيخ عبدّالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية) في 
مقالة له على هذا الرابط: فمَن ضل في فهم أصل الإيمان ضل في فهم أصل الكفرء 
ومن ضل في فهم فُروع الإيمان ضل في فهم فروع الكقر... ثم قال -أي الشيخ 
الطريفي-: وإذا اخْتَلَ التأصيل لدّى أحَدٍ في أبواب الإيمان» قابله خَلَلَ بمِقداره في 
أبواب الكفر. انتهى]. فيّقال مثله فيمن قاتل في صف الكفار أهْلَ الإيمان طوعًا 
باختياره؛ أما إِدَعاءْ أنه يُمْكِنْ أن يكونَ عنده أصل إيمان مُنَجّ يكون به مُوْمِنَا في هذه 
الحال فقول لا يَصِحٌ على أصول أهل السنة في باب الإيمانء بَلَ قائله متَعلِقَ بشعبة 
إرجاءء وهذا أمرّ بَيْنَ لمن تَدَبْرَه. انتهى. وقال الشيح عبذالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة) تحت غنوان (خلاصة الكلام في قاعدة الثلازم 
بَيْنَ الظاهر والباطن): إن الظاهر -أساسًا ‏ مرتبط بِعمّل القلب (مِنَ الإذعان والمحبَة 
والخشيّة والثوقير)» أكثر مِمَا يَرتبط بقول القلب (مِن علم ومعرفة وتصديق). فإن 
الرّجْلَ قد يَكون عالِمًا ومصدَقا ومَعتقِدَا للحق الذي جاء به الرّسول صلى الله عليه 
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1 وسلم, ولكن حَشيَة الله في قلبه والخوف منه ومَحَبَته ومَحبّة رَسوله صلى الله عليه ش 
وسلم [و]توقيره والانقياد له» لم تصل في قلبه إلى الدرّجة التي تنجو به من ظَلْمَاتَ 
الكفر والشيركء فالمشركون مثلاً معهم بَعض المحبّة وبَعض الطاعة وبّعض الخوف. 
ولكِن هذا لا يتنقعهم شيئاء فإن حبّهم لأندادهم وطاعتهم لهم وخوفهم منهم يَطغى على 
ما في قلوبهم من مَحبَّةَ الله وطاعته وخوفه. بَلَ ما في قلوبهم مِنَ الحَسَدٍ والكبر 
وحب الشّهوات والمصلحة الدنيويّة العاجلة جَعَلَ ما في قلوبهم مِنَ التتصديق والعلم 
والمّعرفة وبّعض عمل القلب لا قيمة له ولا تقع فيه, فلا يتدخلون بذلك في دين الله 
بالرّغم مما في قلوبهم مِنَ التصديق. كما حصل لأبي طالِب. انتهى. وجاء في كِتاب 
(دذروس في العقيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة)» أن الشيخ سئل (هناك دَلِيلٌ يَتَمَسَك به 
القائلون بعدَم كُفر تارك الصلاة, وهو قوله صلى الله عليه وَسَلمَ في الحديث الطويل 
ثم يُخرجٌ مِن الثار قومًا لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط))؟؛ فأجاب الشيخ: ليس في هذا دَلِيل: 
لأن مَعتى لم يَعَمَلُوا خَيْرًا قط) أي لم يَعْمَلُوا زيادة على التثوحيدٍ والإيمان» والصلاة 
شرط في صحة الإيمان [قالَ الشيحٌ صادق بن محمد البيضاني في مقالة له بعنوان 
(أقوال فضلاء العصر حول "هل العمل شرط صحة أو كمال للإيمان") على موقعه 
في هذا الرابط: قالَ الشيحٌ محمد بن صالح العثيمين إإذا دَلَ الدذليل على أن العمل 
يَخْرْجٌ به الإنسان مِنَ الإسلام صار شرطا لِصِحَة الإيمان» وإذا دَلَ على أنه لا يَخرْج 
صار شرطا لكمال الإيمان]. انتهى باختصار]ء فإذا ترّكها فليس بمؤمِنء فهؤلاء 
القوم [الذين لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط] ليس عندهم إلا التوحِيدُ والإيمان» ولا يَتِمَ الإيمان 
والثوحِيد إلآ بالصلاة, فمَن تركها فلا يتكون عنده شيء مِن التوحيدٍ والإيمان. انتهى. 
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وقال الشيخ عَلِي بن شعبان في (حَدِيث الشفاعة بَيْنَ منهاج الثبوّة وريغ وتحريف 
المرجئة): إن عَمَلَ القلب وعَمَلَ الجوارح متلازمان لا ينقكان عن بَعضهماء يزيدان 
مَعَا وينقصان مَعَاء بمقدار واحِدٍ متساو. فأي طاعة أو مَعصية على الجوارح سَبَبها 


عَمَلْ القلب؛ وأيّ عَمَل في القلب لا بدَ أن يَظهرَ على الجوارح بطاعة أو مَعصيّة فلا 
يُمكِن -بَل ويستحِيل- وجوذ عمل في القلب مع إنتفاء عَمَل الجوارح كما فهمثم [أي 
خطا] من قوله صلى الله عَليْه وَسّلمّ (لمْ يَعملُوا خَيْرَا قط)» لقول النبي صلى الله 
عَليْه وَسَلمَ في حَدِيث اللْعمَان بْن بَشير رَضي الله عنه (ألا وإن في الجَسَدٍ مُضغة إذا 
صلحت صلح الجسذ كُلَهُ. وإذا فسدت فسد الجَسَد كله؛ ألا وَهِي القلب), فمَن أثبَت 
وُجود عَمَل في القلب مع إنتفاء عَمَل الجوارح فقذ كدب النبي صلى اللة عَليْه وَسلم 
في هذا الحديث المحكم في دلالته [قالَ الشيخ عَلِي بن شعبان في كتابه (شروط "يا 
له إلا الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): فقساد الجَسد دَلِيلَ 
على فساد القلب... ثم قالَ -أي الشيخ عَلِيَ-: فلو زادَ الباطن لزاد الظاهِرٌ والعكسء» 
ولو نقص الظاهرٌ لتقص الباطن والعكسء ولو انتقى الظاهرٌ لانتقى باللزوم الباطن... 

ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: فعمَل الجوارح وعمَل القلب مترابطان لا يَتقكان أَبَدَاء فأي 
مُخالفة في القلب تظهرٌ على الجوارح؛ وأي مُخالفة في الجوارح لها سَبَبٌ في القلب. 
فلو كان القلب صَالِحًا لصلحت الجوارح, ولو كانت الجوارح فاميدة دلت هي 
القلب» فإذا ثبت عَمَلَ الجوارح ثبّت عَمَلَ القلب. وإذا انتفى عَمَلْ الجوارح إنتفى عَمَلَ 
0 7 قال -أي 0-0 0 فمن 6 فصل - 8 عن 0 القلب 


القلب وصلاحه عمل 355 انتهى باختصار]... ثم قال أي الشتيخ 7 شيا يعد 
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| ذلك يَفِهُمُ عاقِلٌ -فضلاً عن عالم- أن الثبئّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقصِدُ كُلَ أعمال | 
الجوارح حين قال (لمْ يَعملُوا خَيْرَا قط] بل راد صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ كما بيّنا قبل 
ذلك بالدليل أنه صلى الله عليه وسلم يَقصد (العمل الزائد على حقيقة الإيمان) وأما 
ما تركه مِن العمل ودَخَلَ الثار بسَبَبه فهو (واجبات للإيمان» لا تُوَئْرٌ في حقيقة 
الإيمان)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ -: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن كُلَ -وآخِر- 
من يَخرَج مِن الثار مِن المُوَحّدين في كُلَ دَفعَاتِ الشفاعة [يَعنِي شفاعة التبيّين 
والملائكة والمُؤْمِنِينء ثم شفاعة أرحم الراجمين] من أوّلِها إلى آخِرهاء إنما يُستدَلُ 
عليه بعلامة آثار السجودٍ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسَلِمٌ مِن 


حَدِيث سعيدٍ بن المسيّب وعطاء بن يزيد الليثي» وفيه أن أبَا هريرة أخَبَرَهُمَا (أن 


الناس قالوا (يَا رسول الله. هَل ترى ربّثا يَوْمَ القيامَة)» قال (هَل ثُمَارون [أي 


تشكون] في القمر ليلة البدر ليلس ذونة سحاب). قالوا (9» يَا رسول الله). قال (فهل 
تُمَارُونَ في الشمس ليس دوتهًا سحاب). قالوا (ل9): قال (فإئكم ترونة كذلِك؛ يحشر 
الثاس يوم القيامَة... حثى إذا أراد اللهُ رحمة من أراد من أهل الثار أمَرَ الله الملائكة 
أن يُخرجوا من كان يَعَبَدْ الله» فيخرجوتهم ويعرفونهم بآثار السجودٍ وَحَرَمَ الله على 
الثار أن تأكل أثر السجود. فيَخْرجون من الثار فكُل ابن آدَمَ تأكلة الثارٌ إلا أثر 
السُجُود, فيَخْرُجُونَ مِنَ الثار قد أمَتُحِشُوا [قالَ ابْنْ حَجَر في (فثح الباري): (قد 
أمثحجشوا]. وفي حدِيث عند مسلم أنهم (يتصيرون فحما], وفي حدِيث جابر (حِمَمًا]: 
وَمَعَانِيهَا متقاربَة. انتهى باختصار. وقال بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري): قوله (قدٍ أمثحشوا] معنا (احترقوا)» وفي بَعض 
الرّوَاياتِ (صاروا حِمما)ء وقال الذاودي ((أمتحشوا) إنقبّضوا واسودوا). انتهى 
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باختصارحع» فتمتي علذية ماد الحَيَاةٍ فينبئُونَ كما تنبت الحبَة في حميل السيْل قال ١‏ 
السبّندي (ت1138ه) في حاشيتِه على سئن ابن مَاجَه: أي فيمًا يَحْمِلَهُ السيل ويَجيء 
به مِن طين وغيره. انتهى]ء ثُمَ يفرع الله مِنَ القضاء بَيْنَ العِبَادٍ ويَبقى رجل بين 
الجنة والثار وَهُو آخِرَ أهل الثار دَخولاً الجنة مقبل بوجهه قبَلَ الثار فيفول "يا رب 
اصرف وجهي عن الثارء قد قشْبَنِي [أي سَمنِي وأهلكني] ريحهاء وأحرقنِي ذَكَاوُها 
[أي لَهبْهَا واشتعالها]". فيقول "هَل عَسيْت إن قعل ذلك بك أن تسأل غير ذَلِكَ". 
فيَفُول "'0ا, وعِزّتك" فيْعْطِي اللة ما يَشَاءُ من عَهَدٍ وَميئاق؛ فيَصْرفْ الله وَجْهَهُ عن 
الثارء فإذا أقبَل به على الجئة رأى بَهِجَتهَا سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال "يا 


ري فتتتى عله ولع التحقةا نر النتديت: فين إن حرج مو كان يعنة اللا عرفتي 
الملائكة بآثار السجودٍ فهم مصلون بوؤضوح لا شك فيه. والثبي يَقول بَعدَها (نُمَ يفرع 


الله مِنَ القضاء بَيْنَ العبَادِ), وبَعدَها قال (وهو آخِرٌ أهل الثار ذخولاً الجنة, فهذا 
الكلام في الحديث يتصرف كلِمة (خَيْرَا قط] إلى أثها العمل الزّائدٌ على أصل الإيمان» 
لأنَ الصلوات الخمس المَفروضة [هِي] من حقيقة الإيمان [فهي] ركن في عمل 
الجوارح... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ: وأذكركم أن أبَا سَعيدٍ الخدري كان جالِسًا مع 
أبي هريرَة وهو يروي حَدِيث (آخِرٌ مَن يَخرَج مِنَ الثار)» وسمعه إلى آخره وأقره 
[أي أقرٌ أبو سَعِيدٍ الخذري حَدِيث أبي هريْرة] في أن آخِر مَن يَخْرَجٌ مِنَ الثار مَصّلون 
عليهم 7 السجود. ولا يَخرج بَعَدَهم أَحَدْ مِنَ الثارء ومنهم آخِر أهل الثار خُروجا 
إلى الجنة... 5 ثم قال أي 9 عَلِي- تحت م عه د بال 0 5-0 قط" 
ديدم 520059 ا ف قود 
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| بَعْدَ أن عملوا في الدنيَا أعمالاً كثيرة؛ لا يُوجَدُ أحَدٌ على وَجْه الأرض قط منذ خلقها ' 
الله نطق الشهادتين ولم يَعْمَلْ بجوارحه أي عَمَل مِن أعمال الجوارحء هذا أمرٌ ثبّه 
عليه الكثيرٌ مِن أهل العلم» وهو أمرّ غير متصور حدوثه لأن التَبَسمَ في وجوه 
المُسلِمِين عَمَلَ مِن أعمال الجوارح» وكذلك التصدّق, والإعانة على الخير عمل 
جوارح» وجماغ الزرّوجة عَمَلَ جوارح» والإنفاق على الأب والأم والزرّوجة والأولاد 
عَمَلُ جوارح... إلى آخره؛ كل هذه وغيرها مِن أعمال الجوارحء ولا يَخلو مِنها أي 
إنسان فكيّف يُقالَ أنه يُوجَدْ أحَدٌ في الدّنيا لمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قط؟!!!, إذاء فأيْنَ الجواب 
عن كلام النبي في حديث (فيخرج مِنهَا قوما لم يَعْمَلُوا خيرًا قط)؟: والجواب أن 
هؤلاء القومّ (أي الذين لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط) [َهُم] (المُفيسون).؛ فَهُمَ قوم عَملوا مِن 
الخير الكثير والكثيرء بَلَ وماتوا وهم يُصلونء وَوصقفهم الثبي (لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط). 
والحديث صرح أن الملائكة يَعرفونهم بآثار السُجود (يَعَنِي كانوا يُصّلون). الحَديث 
الثاني (المفيس) صرح بأتهم كانوا يُصلون ويرّكون ويصومون. ولكن يَأتِي سؤال 
وهو [كيّْف أتهم عملوا مِنَ الخير (أ مِن العَمّل الصالح ظاهرا وباطنا) كَيْفَ عَمِلوا 
الكثيرَ والكثير ومع ذلك يقال أنهم (لم يَعمَلُوا خَيْرَا قط)]؟. والجواب مِن السنة 
النبويّة المحقمة وهو حَدِيث (المُفليس) وهو حَدِيتٌ رواه الإمام مُسِلِمٌ في صَحِيحه 
عَنْ أبي هُريْرَة أنَ رَسُولَ الله صّلى الله عَليْه وَسَلم قال (أتدْرُون ما المُقِس)» قالوا 
(المُقلِس فيتا مَنْ لا دِرْهَمَ لهُ ولا متاع), فقال (إِن المُقَلِسَ من أُمّتِي يَأتِي يَوْمَ القيَامَة 
بصلاةٍ وَصِيّام وَزكاةء ويَأتي قذ شّكمَ هذا وَقذف هذا وأكل مَالَ هذا وَسَفك دَمَ هذا 
وضرب هذاء فيُغطى هذا مِنَ حسناته وَهَذا مِنَ حسناته» فإن فنِيت حستاثة قبْلَ أن 


يُقْضى ما عليه أخِذ مِن خَطَايَاهُمْ فطرحت عَليْه ثم طرح فِي الثار))؛ ففِي الحَديث 
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أثبّت التبيّ لهذا امقس الإسلامَ لأنَ اللة تقبَّلَ صلاته وصيّامَه وزكاته. فهو مُوْمِنْ | 
هذا أولاًء ثانِياء الأفعال التي فعلها مِنَ الذنوب لا تصل إلى حَدَ الشيّرك والكفر الأكبّر 
المخرج مِن الملة باثفاق» فهي عبارةٌ عن (شتمء قذفي. أكل مال الثاسء سقك دماء. 
ضرب). ومع ذلك النبي صلى اللة عليه وسلم يَقول إفإن فنِيت حسناثة), والسؤال 
الآن إما مَعتى (فنيت حسناثة). هَل كل الحسنات بما في ذلك حسنات التثوحيد وعدم 
الشْيْرك بالله؟): لاء فالمقصود [هنا] تفي ما زاد عن حقِيقة الإيمان مِنَ الحسنات 
والأعمال. سواءً مِن أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب أو قول اللسانء فالئفي 
[هنا] لكمال الإيمان عامّة [أيْ كمال الإيمان الواجب, وكمال الإيمان المُستحَب] مِنَ 
الظاهر والباطنء فهؤلاء المسلمون المفلسون لن يُخَلَدوا في الثار» بَلْ سيَخرجون 
مِنها برّحمة الله في دَفعَات الشفاعة (شفاعة الثبيين والمَلائكة والمؤمنين» ثم آخرهم 
شفاعة أرحم الراحمين [في] الذين لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط ([أي] الذين فُنِيتت حسناتثهم). 


فالذين فُنِيت حستائهم لم يَعذ لهم رصيدُ في صحيفة الحسنات بسَبَب ما أخذه الثاس 


مِنهم مِنَ الحسنات [أي في بابي كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب]. 
فأصبّحوا ليس لهم أي عَمَل خير في صحيفة الحسنات إلا حقيقة الإيمان (الثوحيد 
وعَدَمَ الشّرك بالله): ويجب الثتبة إلى قول النبي (المفليس من أمَتِي يَأتِي يوم 
القيامَة...]» فالمُفلِس ليس في الدنيّاه وكذلك [ليس] مَن لم يَعمَلْ خَيْرَا قط في الدنيا؛ 
فليس في الذثيا أحَدَ نطق الشهادتين ثم لم يَعْمَل خَيْرَا قطء وليس في الذنيا أحَدْ نطق 
الشهادتين وهو مفلس... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: الصلاة المقصودة في الحديث 
[أي حَدِيث (المفلس)] الثفل وليسّت الفقريضة لأن صلاة القريضة من حقيقة الإيمان. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عَلِيّ بن شعبان أيضًا في (حُكْمْ تارك الصّلاةٍ وعلاقئه 
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والاريعا: لما وجد المرجئة الطريق أمامّهم مَسدودًا من جهة اللصوص الشرعيّة ! 
المحكقمة لكي يثبتوا بها مَذْهَبَهِم الإرجائي عَمَدوا إلى طريق آخَرَ وهو الاستِدلال 
بالضعيف والمتشابه مِنَ العمومّات وغيرهاء وقد تصدّى لهم أهل السنة في هذا أيضًا 
وأماطوا الأذى في باب الإيمان وبينوا الثابت مِنَ الأحاديث الصّحيحة وحققوها؛ فعمد 
المرجئة إلى آخِر مبلاح عندهم وهو قيّاس الصحيح المعاقى القادر المتمَكّن مِن عمل 
الجوارح على أهل الأعذار مِنَ المرضى والعاجزين الغير قادِرين ولا متمَكَنِين مِن 
عَمَل الجوارح» وراحوا يَستدِلون بما ورد في الشرع مِن صوص في حق أهل 
الأعذار ويُنزلونها على غير أهل الأعذار لِيَتِمَ لهم ما أرادوا مِن نصرة مذهَبهم في 
الإرجاءء فقاس المرجئة [غيرَ أهل الأعذار على] مَن نطق الشهادتين ثم لم يَتمكن 
من عمل الجوارح لعذر ما (كَعَدَمٍ عِلمِه بشيء غير الشهادتين» أو كَمَن نطق 
الشهادتين وهو صحِيح معافى ثم مات في الحال)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: فيا أهل 
الارجاء كَيْفَ تُسؤون بَيْنَ أصحاب الأعذار [وبَيْنَ غيرهم] وتجعلونهم الأصلَ في 
الأحكام الشرعيّة؟!!! أفلا تعقلون؟! أفلا تققهون؟!... ثم قال -أي الشيخ علي -: لا 
يجوز إلحاق أحكام أهل الأعذار على الجمِيع فهذا مِنَ الضلال المبين» ومن قال بذلك 
تقول له إأنثم لكم قلوبٌُ لا تفقهون بهاء ولكُم أعين لا ثبصرون بهاء ولكم آذان لا 
تسمعون بها]... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ : فالإسلام يَثْبَت بالشهادتين والصلاة مَعَاء 
وكُل الأحاديث التي احتج بها المرجئة على تُبوت 2 بالشهادتين فقط هي 
لأصحاب الأعذارء وقد بَيَنا أنه لا يَجوزٌ قياس من لا غذرَ له على أصحاب الأعذار. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عَلِي بن شعبان أيضًا في كتابه م "لا إلة إلا 
اللهُ", وارتباطها بأركان الإيمان» وعَلاقَةٌ الإرجاء بهما): من إعتقد أن الإنسان لو 


(33) 
. قال إلا إلة إلا الله) وترك أعمالَ الجوارح بالكُليّة هو مُسلِمٌ ناج مِنَ الخلودٍ في الثار | 
فهذا هو الإرجاء حقِيقة» فمن قَالَ بذلك يا كان فهو مِنَ (المُرجئة). لأنه أثبّت له 
الإيمان مع إنتفاء ركن في الإيمان وهو (عَمَلَ الجوارح).» وتقى الثلازم بَيْنَ (عَمَل 
القلب وعَمّل الجوارح)... ثم قالَ -أي الشيخ عَلِيَ-: إن هناك أصلاً تَتْفِقَ فيه كُلَ فرق 
المرجئة» وهو إأن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان) أي يَصِح عندهم جِمِيعًا 
الإيمان ويَحمل [أي الإنسان] إسم (مُسلِم) بدون العمل (أعمال الجوارح)... ثم قال - 
أي الشيخ عَلِيَ: ليس كُلُ العَمَّل من حقِيقة الإيمان» ولكِنَ العَمَلَ الوجيد في حَقِيقة 
الإيمان باعتبار المأمورات (الصّلوات الخمس). وهناك مِنَ المنهيّات ما يَنَفْضْ حَقِيقة 
الإيمان لِعَمَل الجوارح مثل (الثذر لغير الله» والسّحرء والسجود لغير الله و...). 
فليست كُل أعمال الجوارح تدخل في حقيقة الإيمان» ولكن منها ما هو مِن حقيقة 
الإيمان (كالصلوات الخمس فقطء باعتبار المأمورات). ومنها ما هو كمال واجبٌُ 
للإيمان (كالزكاة» والصيامء والحج» وبر الوالدين» و...)» ومِنها ما هو كمال مستحَبٌ 
للإيمان (كقيام الليل» وصيام الاثثين والخميس و...)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: إن 
[بَغض] المُرجنة يقولون (نحن تقول أن العَمَلَ يَدخْلُ في مُسَمَى الإيمان] ولكِن العَمَلَ 
عندهم مِن (كمال الإيمان) أي يَصِح الإيمان عندهم ويحمل الرّجِل اسم (مؤمِن) بغير 
العمّل» يَعنِي بقوات العمل لا يفوت الإيمان [أي بحسب رَعمِهم] بل تبقى حقيقة 
الإيمان. انتهى باختصار. وجاء في (شرح "عقيدةٍ السّلف وأصحاب الحديث") 
للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة). أن الشيخ سئل إما رذكم على من قَالَ (إن العَمَّلَ ليس ركنا في 
الإيمان) واحتج بحديث (ِيَدْْلُ الجنة مَنْ كان في قلبه مثقالٌ ذرَةٍ من إيمَان) ولم يُدْكَرْ 
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العمَلٌ؟)؛ فأجاب الشيخ: (يَدْخْلٌ الجنة مَنْ كان فِي قلبه مثقال ذرَةٍ مِنْ إيمّان) إذا مات | 
على التوحيد والإيمان [ف]لا بد أنه عَمِل» [لأن] الصلاة شرط في صحة الإيمان ومن 
ترّكَ الصلاة فليس بمؤمِنء لا بُدَ مِنَ العمل مع الثطق بالشهادتين: لا بُدَ من عمل 
القلوب وعمل الجوارح. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (شروط "لا إلة إلا اللهُ"): الأحاديث التي ثُفِيد دُخول الجئة لِمَن كان في قلبه 
مِثقال ذرَةٍ مِن إيمان» أو من لم يَعْمَلَ خيرًا قط كَمَا هو ثابث في بعض الأحاديث 
الصحيحة عند البخاري وغيره. يَتْبَغِي أن تُحمّل على من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ مِن 
إيمان زائدةٍ على أصل التوحيد الذي لا ينجو صاحبه إلآ به» وكذلك الذي لم يَعْمَل 
خَيرًا قط أي لم يَعْمَلْ خيرًَا قط زائدًا على أصل الإيمان والتوحيد الذي لا بد منه ومن 
استيفائه؛ وفي قوله صلى الله عليه وسلم إيقول الله تعالى (أخرجوا مَن كَانَ في 
قلبه مثقال حَبّةَ مِن خَردَل مِن إيمان)) قال ابن حَجَر في الفئح [وَالمُرَادْ بحَبّةِ الخردل 
هنا مَا زَادَ مِنَ الأعمّال على أصل التوحيد). انتهى باختصار. وقالَ إبن عبدالبر في 
(الاستذكار) في قصة الإسرائيلي الذي أوصى بحرق جثمانه: وأما قولة إلم يَعمل 
حسنة قط)» وَقذ روي لم يَعْمَلَْ حيرا قط). هذا شَائِعٌ فِي لِسّان العرّبء أن يُؤتى بلفظ 
الكل وَالمْرَادْ البَعغْض» وقذ يَقُولْ العَرّبْ (لمْ يَفعَل كذا قط) يُرِيدُ الأكثرَ مِن فِعْلِهء ألا 
ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام إلا يَضع [أي أبو الجهم بن حذيّقة] عصاهُ عن 
عَاتِقِه) يريد أن الضرب لِليْساء كان منة كثِيرًا لا أن عصاه كانت ليلا وتهارًا على 
عَاتِقِه. انتهى باختصار. وقالَ الشّيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على 
المسائل المنتشرة): فالعَمّل مِن الإيمان وركن فيه؛ ومن الأعمال ما هو مِن أصل 
الذين» يَرُولَ أصل الإيمان بزّوالِه وتخَلفِه؛ ومنها ما هو مِنَ الإيمان الواجبء لا يَرُول 
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أصلُ الإيمان بِرَوَالِهِِ ومنها ما هو مِنَ الإيمان المُستَحَبّ [قلت: مَن حقق الإيمان | 
الواجب فقذ حَفْق الكمالَ الواجب» ومن حَقق الإيمانَ المُستَحَبَ فقذ حَققَ الكمال 
المُستَحَب]؛ وهذا هو مَدْهَبْ أهل السثة والجماعة. أصل الإيمان يُقابل الإسلام [يَعَنِي 
الإسلام الحقيقِي لا الخكمي] يُقابل الظالِم لنفسهء والإيمان الواجب يُقابل الإيمان يُقابل 
المقتصد, والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل السابق بالخيرات» ولا يَرُول 
الإيمان بالكُلِيّة ويَخرج [أي العبد] مِن الإسلام إلآ بارتكاب ناقض يَرُولَ به أصل 
الإيمان. انتهى. وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (قواعد في التكفير): 
فجرأوا [أي أهل التجهم والإرجاء] الناس على ترك العمل. وعيشُوهم على الرّجاء 
المتخض وعلى أمل وأمَان الدرَةٍ الواحدة مِنَ الإيمان إأفأمِئوا مَكْرَ الله» فلا يَأمَن مَكْرَ 
الله إلا القوم الخَاسرون]. انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي): قال الإمام أبو بكر بن 
خْرَيْمَة رَحِمّه الله [في كتاب (التوحيذ)] [هَذِهٍ اللفظة (لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط) مِنَ الجنس 
الذي تقول العرب (يثفى الاسم عن الشّيء لتفصه عن الكمال والثمَام)» فمَعنى هَذِهِ 
اللفظة على هذا الأصل (لمَ يَعْمَلوا خَيْرَا قط على التمَام وَالكَمَال؛ لآ عَلَى ما أوْجَب 
[الله] وأمَرَ به)؛ وقد بَيَنْتَ هذا المَعتى في مَوَاضِعٌ مِن كُثبي). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله بن محمد القرني (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط 
التكفير عند أهل السنة والجماعة): فلا يَصِح الحكم بأن حديث الشفاعة [يَعِنِي 
الحديث الذي جاء فيه إفيفول الله عَرَ وَجَل (شقعت الملائكة» وَشقع الثبيون» وشفع 
المؤمئون. ولم يَبْقَ إلآ أرَحَم الرَاحِمِين» فيَفبض قبضة من الثار» فيخرج مِنْهَا قوما لم 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قط قد عَادُوا حمماء فيلقيهم في تهر في أفواه الجنة يقال لهُ تهر الحيّاة: 
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فيَْرَجُونَ كما تخرّج الحِبّةُ في حميل الستيل)] الوارد في الجَهئْمِيِينَ (نصّ في أن 


مع أن السلف قد أجمّعوا على أن العَمَلَ مِن الإيمان وأنه شرط للتجاة مِن عَذابِ 
الكقار [أي مِنَ العذاب السَرْمّدِي الذي يَلْحَق بالكفار]. ولم يُشْكِلَ هذا الحديث [أي 
حَدِيث الشفاعة] على ما ذهبوا إليه. بل فهموه بما يَثفق مع ذلك الأصل [وهو 
إجماغهم على أن العمَلَ مِن الإيمان» وأنته شرط للتجاة مِن العذاب السَرمَدِي الذي 
يَلْحَق بالكفار]. ومئله حَدِيث البطاقة [يَعنِي الحديث الذي جاء فيه (إفتخرج له بطاقة 
فيها (أشهد أن لآ إلة إلا الله وأن مُحَمَدَا عَبْدْهُ وَرّسولة)., فيَقول (يَا رب ما هذه 
البطاقة مع هَذِهِ السّجلات)., فيقول (إنك لا نظلم)., فتثوضع السّجلات في كقة والبطاقة 
ِي كفة. فطاشت المبّجلات وثفلت البطاقة). وقذ قال الشتيخ عَلِيْ بن شعبان في 
(حدِيث البطاقة بَيْنَ السنة والمرجنئة): قال صلى الله عليه وَسلم (إن في الجسدٍ 
مضغة إذا صلحت صلح الجِسد كُلَهُ. وإذا فسدت قمسد الجَسد كُله, ألا وَهِي القلب). 
والحديث واضح جذا في إثبات الثلازم بَيْنَ الظاهِر والباطن؛ وصاحب البطاقة ليس 
كما قال البَعض من أهل العلم أنه آمَنَ ثم مات ولم يَتمَكَنَ مِنَ العَمَلء لاء كَلاًء لا يَصِح 
هذا الكلام أبَدَاء بَلّ صاحب البطاقة آمَنَ وعاش دهرًا طويلاً. والدليل على ذلك أن له 
تِسعَة وَتِسعِينَ سيجلاً, وأمّا مَن آمَنَ ثم مات فليس عنده أي ذنب ولا يَدخُلْ الثارَ أَبَدَا 
فاللة عَرَ وجل يَقول إل للذين كقروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف). انتهى 
باختصار] ونحوه مِن الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الجنة أو تحريم النار على 
من قال إلا إلة إلا اللهُ): فإثها [أي تلك الأحاديث] لم ثشكل على السلف. بَل فهموها 
وَفقّ النصوص الدالة على اشتراط العَمّل في الإيمان» وكونِه ركنا فيه» وأن النجاة 
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| من التخليدٍ في النار لا تكون بدُونِه. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو يحيى بن محمد | 
بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على من يُخاصم في إجماع عَلماء 
المسلمِين): قال فضيلة الشيّخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد] حَفِظه اللة جوابًا عن سؤال في حديث الشفاعة (العلماء لهم عِدَهُ 


أقوال؛ أثهم قومُ...؛ أؤ قومٌ سَيّئائهم أذهبَت حَسْناتهم في الميزان فصاروا لم يَعْمَلُوا 
خَيْرَا قط (يَعنِي لم يَعْمَلُوا خَيْرَا قط يُثابون عليه لأن السّيئات قابَلت الحسنات)؛ أو 
عليهم حقوق فَأَعْطِيَتَ حسنائهم [أي لأصحاب الحقوق. وقد قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قال عبذالله بن علي النجدي القصيمي 
[ورْبّما فسّرَ هذا ما صّحّ عن رَسُول الله صلى اللة عَليْه وَسَلمَ أنه قال يَومَا لأصحابه 
(أتدرون ما المُقيس)» قالوا (الْمُقلِس فينا يا رَسول الله مَن لا دِرْهَمَ له ولا متاع). 
فقال (إن المقيس من أمَتِي يَأتِي يَوْمَ القِيَامَة بصلاةٍ وَصِيام وَرَكاةء ويَأتِي قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مَالَ هذا وسقفك دَمَ هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حستاته وَهذا من 
حَسَناتِه ا ا 
طرح فِي الثار), 

تضبيع أعماله كانه لا عَمَلَ له وكأثه لم يَعْملْ خَيرًا قط). انقهى باختصار]: ما فيه 
عندهم خَيرٌء ما قدموا خيْرًا قط يَخرّجون به مِنَ النار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
عبذالله الغليفي في (مَسألة الإيمان): قد نُقِلَ عن جماعة مِنَ الصحابة القول بكفر 
تارك الصلاةٍ وحكِيَ على ذلك إجماغهم دون أن يُشْْكِلَ عليهم هذا الحديث [ِيَعَنِي 
حَدِيث البطاقة] أو يَتأوّلوا اللنصوص لأجله... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: وقد سَئِل 
الشيخ إبن عثيمين رَحمه الله (هَل هناك تعارض بَيْنَ أدلة تكفير تارك الصلاة و[بَيْنَ] 
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حَدِيث (لمْ يَعمَلُوا خَيرًا قط)؟), فأجاب (لا تعارُض بينهماء فهذا [أي الحَديث المذكون] | 
عام يُخصّص بأدلة تكفير تارك الصلاة]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: هذا الحَديث 
[أي حَدِيث (لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط)] لا يُفهم إلا في ضوء الأحاديث الأخرى [يَعِنِي 
الأحاديث الدالة على اشتِراط العمل في الإيمان] المقيّدة والمبينة له. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد: إن الإرجاء مر بمراجل. هناك تطورات حَدَئت على مذهَب 
المرجئة... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لما يقول بعض العلماء في بَحْث المرجئة 
(إرجاء الفقهاء والعباد), ثم (إرجاء المتكلمين). فيقصدون إرجاء العمل عن 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: وكان لثؤرة ابن الأشعث وظهور الحَجّاج: 
وملاحقة العلماء والبٍطش بهم, أسوأ 0 في 0 دا الإرجاء. - اوه ناس 
مِنَ البائسين المستسلمِين للواقع؛ 

هذا الإرجاءء ولاحظ أهل العلم 0 وإبراهيم النخهي: وغيرهم. لاحظوا أن أن 
هناك نابتة جديدةً تقول (إن الأعمال غير الإيمان)», فكأن هؤلاء عندهم اضطرار 
لقضبيّة فصل العمّل عن الإيمان» ويقولون (في [أي يُوجَد] أعمال شنِيعة» لكن 
أصحابها مسلمون [قَالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات 
مرجئة العصر): ولا شك أن الإرجاء كان رَدّة فعل على فتثة الخروج على و]اة الجور 
وما ترثب عليه من سجن وقثل وابتِلاءاتء إذ أول ما ظهر الإرجاء وانتشر [كان] بَعدَ 
هزيمة عَبَدِالرَحمَن بن الأشعث. انتهى]» إذن أحسن شيء تفصل الإيمان عن 
العمَل)!!!؛ فاثتبه العلماء لهؤلاءء. وقال الأورّاعِي [فيما رواه اللألكَائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)] رحمه الله (كَانَ يَحيَى بن أبي كثير وقتَادَهُ 
يَفولآن (ليس من الأهواء شيء أخوف عِنْدَهم على هَذِهٍ الأمّة مِن الإرجاء)]؛ إبراهيم 
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١ النخعِي الذي عاصر فتنة الحَجَاج- قال [فيما رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى)]‎ ٠ 
[الإرجاء بدعة: إياكم وأهل هذا الرّأي المحدث]؛ إِبْرَ كا النخعي يقول [أيضا] عن‎ 
المرجئة إتركوا هذا الذينَ أرق مِن الثوؤب السابري).» يَعنِي أنه صار الدين أمر‎ 

رقيق» أرق مِن الثوؤب السابري. في غايّة الرّقة» فالذين مَتِينَ والذين عظيمُ؛ لكن 
المرجئة هؤلاء جعلوا الذينَ مثْلَ الثوب الرقيق [قالَ الشيخ محمد بن عبدالله 
الخضّيري (الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في 
(تفسير التابعين): جاء عن مجاهِدٍ أن الإرجاء أوَّل سلم الرّثدّقة. انتهى. وجاء في 
موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): سئل ابن عيَيتة عن الإرجاء فقالَ (المرجتة اليوم 
يَفُولون (الإيمَان قل بلا عمل). فلا تُجَالِسُوَهُمْ ولا تُوَاكْلوهُم ولا تُشَاربُوهُمْ وَل 
ُصلوا مَعَهُمُ ولا نُصلوا عَليْهِم)... ثم جاء -أي في الموسوعة-: قال الزّهري [مَا 
أَبْتْدِ عت في الإسلام بدعة أضرّ على أهلِه مِن الإرّجاء]. وقال شريك القاضبي وذكر 
المُرْجتة فقالَ (هُمْ أخْبّت قؤم)... ثم جاء أي في الموسوعة-: جاءت المُرجنة 
بعقولهم العاجزة عن فهم أسس العقيدة وثوابتِها أمام الفتن والأحداث الجسام. 
فجتحوا إلى فصل الإيمان عن العمّلء واتسعت دائرةٌ هذا الابتداع لِيَجِدَ فيه أتباع 
الفِرّق المنحرفة مَخْرَجا لانسلاخهم وبعدِهم عن الذِين الحَق؛ وبسبَّب هذا الواقع 
الأليم» أنكرَ علماء الستلف على المرجئة مقالتهم الضالة, واعتبروها مِنَ البدع 
الخَطرة؛ وكان إِبْرَاهِيم التخعي يقول 0 [الشرٌ مِن أمرهم كبِينٌء فإيّاك وإِيّاهم), 
وذكِر عنده المرجتة فقال (والله. إثهم أبغض إلي من أهل الكِتاب). وروى عبذالله 
بن أحمد أن سعيد بْنَ جِبَيْر كان يقول عن المرجنئة إإثهم يَهُودْ القبلة) [قالَ الشيخ 
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| عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وليُعْلمْ أله -أئ سعيد بْنَ جَبَيْ”ِ ‏ 
إما أراد مُرجئة الفقهاءء. وذلك أته لم يدرك أصناف المُرجئة الأخرّىء وإذا كان أَخَف 
أصناف المرجئة داخلين في هذا فمِن باب أولى الغلاة كمرجئة الأشعريّة والمائريدية. 
انتهى]؛ وكان السّلف لا يُسلِمون عليهم ولا يُجالسونهم. وينهؤن عن ذلك؛ ولا 
يَخضرون جتائرَهم ولا يُصلون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه فى هذا 
الرابط: ما ورد عن كثير مِن التابعين وتلامِذتهم في ذم الإرجاء وأهله والتحذير مِن 
بدعتِهم: إثما المقصود به هؤلاء المُرجئة الفقهاء [جاءَ في (التعليق المُختصرٌ على 
القصيدة الثونية) للشيخ صالح الفوزانء أن الشيخ سيل (ما صحة القول بأن الخلافٌ 
مع مُرجئة الفقهاء خِلاف لفظِي؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا كلام غير صّحيح. الخلافْ بين 
أهل السئة ومرجنة الفقهاء خلاف معنو حَقِيقِيَ, وليس هو خلافا لفظيّاء إثما يَقول 
هذا الذين يُريدون الثخفيف مِن الأمر وتهدئة الأمور. ولكِن الذين يُريدون بَيَانَ الحق 
لا يتقولون هذا القول. انتهى. وقالَ الشيحٌ فالح الحربي (المدرس بالجامعة الإسلاميّة) 
في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله الغديان»ء وخطأ الحلبي. في مسائل الإيمان): 
قال الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلاف بين أهل السثة 
والجماعة ومرجنة الفقهاء حقيقِي). انتهى. وفى هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية)» سيل الشيخ إهَل الخلاف بين أهل السثة ومرجئة الفقهاء خلافٌ 
لفظِي؟)]؛ فأجاب الشيخ: الخِلاف بين المُرجئة وأهل السئنة في الإيمان ليس لفظيًا. 
انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
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1 والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» سيل الشيح (هَل ش 
مُرجنة الفقهاء من أهل السنة؟]؛ فأجاب الشيخ: لاء ليسوا مِن أهل السنة. انتهى. 
وفي فيديو بعُثوان (ما حْكْمُ قول "إن مُرجنة الفقهاء مُرجئة أهل السلة") ميل 
الشيخ عبيد الجابري (المُدَرّس بالجامعة الإسلامِيّة) (هَل يْصح القول بأنَ "'مُرجئة 
الفقهاء مُرجئة أهل الستة"'؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا ليس بصحيح., الأئمّة مُجمِعون 

على تبديعهم. هم مبتدعة لكنهم أخَف من المرجنة الغاليّة: ولم تعلم أن أحَدَا مِن 
الأئمّة قال ([هم مرجنة السنة). وإثما قيلت في العقدٍ الأخير (عَقْدِنا)» اللهم سَلِم 
سَلم!. هذا الذي أعلمه. هم مبتدعة ضلال؛ ومِمن شنع عليهم شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة 
رّحمه الله؛ . هذا فثح باب خطيرء يُمكِن لقائل أن يَقول (خوارج أهل السنّة.» رافضة 
أهل السنة. جَهُْمِيَةَ أهل السنة. معتزلة أهل السنة. مَائريدِيّةَ أهل السثة؛, قدريّة أهل 
السثة]. فإذا قي له إلا). قال (لماذا تكيلون أنتم بمِكياليّن!. لماذا (مرجئة أهل 
السنة) ما أنكرثموها وأنكرثم علينا (قدريّة أهل السنة. خوارج أهل السنة)!. ما 
يُمكِنْء الباب واحِدٌ]. ونحن تقولء الباب واحِذء كل المبتوعة ضلل ولا يَجورٌ نسبثهم 
إلى أهل السئة, فأهل السثة برَءاء من مَسالكهم بَراءةٌ الذئب مِن دم يُوسّفَ صلى الله 
عليه وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبيد الجابري أيضا في (تحذير المحب 
والرّفيق مِن سلوك بتيات الطريق) رادا على (الشيخ إبراهيمّ بْن عامر الرّحيلي): 
أولآء فوّصفك (مرجنة الفقهاء) ب (مرجنة أهل السنة).: لم تعلم حتى الساعة مَن 
سبّقك إلى ذلك من أنمّة السلف. وإثما قال هذا القول فيما وققنا عليه الشهرستاني. 


والرجل مخَلِط أشعري, لا يتصلح عَمدَةَ له في هذا الباب؛ وثانِيَاء ما أفادثه عبارثك أنه 
(لم يُبَدَعهم أحد من الأئمة) مجازفة منك ومخاطرة. لأنه في الغايَة من الثدليس 
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والتلبيس؛ ونحن تُجِلِي هذه المسألة وتزيل عنها اللبس بتُقول عن بَعض الأئمّة في 
الحكم على تلك الفرقة التي حَكَمت عليها بأتهم (مرجئة أهل السنة)... ثم قال -أي 
الشيح الجابري-: وإن احتّج محتج في الذفاع عن هذا القول قائلاً (ِلِمَا تنقدذ هذه 
العبارة (مرجئة أهل السنة). وقد قالها مَن قالها مِن أهل العلم الكبّار؟]؛ فالجواب. 
يَتَوَجَهُ إليك يا هذا عِدَهٌ أسئلة؛ أولاآ. هَل سَبّق إلى هذا القول من ذكرت أحَدْ مِن آئمة 
السّلف في القرون المقضلة؟, فإن قلت (تعم) وجب عليك الدذليل» وإن قلت (لا) 
وافقتّنا في الثقدٍ شئت أم أبَيت؛ وثانياء هَل ترَى الإرجاء بدعة أو سنة؟. فإن قلت 
بالأول كنت معي ووجب عليك التسلِيم للثقدِ» وإن قلت بالثانٍي خالقت إجماع السّلف 
مِن أئمّة العلم والدّين والإيمان. انتهى. وقال الشيخ عبذالله الخليفي في مقالة بعنوان 
(نقذ كتاب "فرق مُعاصرة") على موقعِه في هذا الرابط: مرجئة الفقهاء ليسوا مِن 
أهل السنة. وتسميثهم ب (مرجنة أهل السنة) بدعة ومحدث... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: جاءَ عن السلف في ذَمْ مُرجئة الفقهاء ما يَدْلَ على أثهم من أهل البدع 
عندهم, فإذا قلنا (أثهم يُهُجرون وقولهم بدعة] لم يكن لقولنا (أثهم مِن أهل السثة) 
بَعْدَ ذلك مَعنّى. انتهى باختصار]ء فإن (جَهمَا) لم يكن قد ظهر بَعْدُء وحتى بَعْدَ ظهوره 
كان بخْراسان ولم يَعْلَمَ عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء مِن علماء العراق وغيره. 
الذين كانوا لا يَعرفون إلآ إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتْبَّعهم. حتى إن بعض علماء 
المغرب كابن عبَدِالبَرَ لم يَدَكُرُ إرجاء الجهمِيّة بالمَرَةٍ. انتهى. وقال الشيخ الحوالي 
أيضا في مقالة له على موقعه فى هذا الرابط: كل ذم وَرّد في كلام السّلف الصالح 
للمُرجئة أو الإرجاء فالمقصوذ به الفقهاء الحَنفِيَةُ. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مبلسيلة مَقالاتٍ في الرّدٌ على الدكثُور طارق عبدالحليم): إن المرجئة. 
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| في الإطلاقء هُمْ القائلون بأنَ الإيمانَ قولٌ» وإنهم [هُم] الذين إشتدَ عليهم النكِيرٌ [أئ | 
نكير السّلف]. انتهى. وقال الشيخ عبذالله الخليفي في مقالة له بعنوان (هَلَ مرجئة 
الفقهاء مِن أهل السنة؟) على موقعه فى هذا الرابط: إن (المرجنة) إذا أطلقوا إثما 
يراد بهم (مرجئة الفقهاء). لأثهم أقدم في الظهورء ولأن أهل العلم إعتادوا على 
تمييز الجهميّة بلقب (الجهميّة) لأنّ ضلالهم أوسَعٌ في مَسائل الإيمان ثم إنّ ضلالهم 
[أي ضلال الجهمِيّة] في مسائل الإيمان له خصوصيّة يَرفْضْها مُرجِنئة الفقهاء. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المنجدُ-: الإيمان عند أهل السئُنة والجماعة حقِيقة 
مركبة مِنَ التصديق بالقلب. وعمل القلب (مِنَ الخوف والمحبَة والرّجاء والحيّاء 
والثوكل والإخلاصء2 وههكذا). وقول اللسان (وهو الشهادتان)2. وعمل اللسان 
والجوارح (اللِي هو العبادات البَدَنِيَةُ والعَمَلِيّة)... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: غلا 
المُرجئة ماذا قالوا؟» وَصل بهم الأمْرٌ إلى دَرَجة أنهم قالوا (الإيمان المَعرفة فقط). 
أنت تعرف اللة [إذن] أنت مؤمن, لو ما تطقت بالشهادتين ولو ما صَلِيتَ ولو ما 
زّكِيتَ ولو ما صمت وما حَجَجْت ولو ما سويت [أي ولو ما عملت] شيئًا مِن عبّادات. 
أنت مؤمن, وبالثالي عندما قال الله عن فِرعون 0 بها واستيقتثها أنفسهم]. 

معناه [أي مَعَنَى الآيَة] فرعون كان يعرف اللة, فلما ثم تمشي مع غلاة المرجئة يَطلع 
عندهم فرعون مَوْمِنَاء ويطلع عندهم الشيطان مَؤْمئاء ويطلع عندهم أبو جهل مَوْمِنًا 
[ولين سألتهم من خَلقَ السمَاوَات والأرْض ليَقولن الله [فبمقتضّى 8 الآية يَطلع 
عندهم] كل كقار ريش مؤْمِنِينء هذا [هو] الخط الأمنوأ مِن المُرجنة... ثم قال -أي 
الشيخ المنجدُ-: فإنَ الإرجاءَ هذا لمّا وَصَّلّ إلى المُعاصرين جاءت طامَّاتٌ طوامٌ في 
كُتُبهم ومَقولاتِهم المُرجئة المُعاصرين, فيقول أحذهم مثلاً (مَن لم ينطق بالشهادتين 
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بغير سبب من الأسبابء ولكن مُصَدَّقَ بقلبه, فالقولُ الراجح أنه ناج عند الله» | 
ومعروف أن الشهادتين هي مفتاح الإسلامء الذي يَنْطِق بالشهادتين دَخَلَ في الذين 
لو واحذ ما نطق بالشهادتين ما يَدخْلَ في الذين؛ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمّه الله 
قال [في مجموع الفتاوى] (مِن هنا يَظهَرٌ خطأ قول جَهُمٍ بن صفوان ومن اتبَعة 
حَيْتْ ظنُوا أن الإيمَان مُجَرَدٌ تصديق القلب وعلمِهء لم يَجَعَلُوا أَعْمَالَ القلب -يَعنِي 
عَمَلَ القلب وعَمَلَ الجوارح- صن الإيمان» وَظنُوا أنه قذ يَكون الإنسان مُوْمِنَا كَامِل 
الإيمان بقلبه. وهو مع هذا يَسبْ اللة ورّسولة. وَيَعَادِي أولِيَاء الله وَيَوَالِي أعدَاء 
الله وَيَقثل الأنبياء» وَيَهْدِمُ المَسَاجِدَء وَيْهِينَ المصاحجفه ويُكْرمُ الكقارَ غايّة الكرامّة, 
وَيُهين المؤمنِين غايّة الإهاتة» قالوا (وَهَذِهِ كلها مَعَاص لا ثثافي الإيمَان الذي في 
قلبه)), فوصل الأمْرٌ بهم إلى هذه الدرّجة» ولذلك حَكَمَ بَعض العلماء الكبّار على 


هؤلاء (غلاة المُرجنئة) بالكفر؛ المُرجنئة الأوائل [وَهُمْ مُرجئة م وَهُم الحنفية] 


لم يَخرجوا مِن الملة: أتوا ببدعة غير مخرجة [قلت: جاء عن بَعض أهل الحَديث 
تكفير مرجنئة الفقهاء. فقذ جاء في موسوعة الفرق المنتسيبة للإسلام (إعداد 
مجموعة مِن الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يَقول الحَمَيدجي 
[ت219ه] (وأخبرت أن ناسا يُقولون (مَن أقرّ بالصلاة وَالرَّكَاةٍ وَالصوم والحج» ولم 
لم يَكْنَ جاحِدَاء إذا عَلِمَ أن تركة ذلك فيه إيمائة؛ إذا كَانَ مَقِرًا بالفرَائيض واستقبال 
القبلة),» فقلت (هذا الكقرٌ الصراح2ء وخلاف كتاب الله وسثة رسوله وَعَلمَاءِ 
المسلمِين)]» وقال حتبّل [بن إسحاق] ([سمعت أبَا عبدالله أحمّدَ بن حتبل يَقول (مَن 
قال هذا [يَعنِي القول السابق ذكره (فهو مؤمن ما لم يكن جَاحِدَا...]] فقد كقرَ بالله. 
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ورد على أمْرهء وَعَلى الرّسُول ما جَاءَ به عَن الله)). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 

عبذالله الخليفي في (الوّجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكَفِرةٌ): قال 
العلآامة عبذالله أبو بُطين [مَقتِي الذيار التجديّة ت1282ه] إومَذهَب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وَعَمَلٌ بالجوارح» وقد كقر 
جماعة مِن العلماء مَن أخرج العمل عن الإيمان]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (مبلسيلة مقالات في الرَّدٍ على الدذكثُور طارق عبدالحليم): إن 
تكفير القائلين بأنّ |الإيمان قولٌ) مَشهورٌ عن بَعض أهل الحديثء ولا ريب أنه يَشمَلُ 
الحثفِيّة إن لم يَكونوا المَعنِيّينء [فقد] تقل بَعض أهل العلم تكفير أهل الحديث للقائلين 
أن (الإيمان قول)؛ [وَهُم] مُرجِنة الفقهاء ومن قال بقولهم؛ نَعَمْ, كقرهم الإمامُ وَكيغ 
بْن الجرّاح [ت197ه].ء وَالحَمَيْدِي عبذالله بن الزبير [آت219ه]» وأبو مصعب أحمذ 
بْنْ أبي بكر الزهري الْمَدَنِيَ [ت242ه]. وابْن بّطة [ت387ه]. والآجري 
[ت360ه]؛ قال الإمام وكيع بن الجرّاح رّحمه الله (القدريّة يَفولونَ (الأمر مستقبل: 
إن اللة لم يُقذِر المصائِب والأعمال) [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أ أن اللة سبْحَانه وَتَعَالى لم يكثبْ أعمال العبادٍ إلا بَعْدَ أن 
وقعتء القدريّة يَقولون (اللة تعالى لا يَعلَمُ الأعمال إلا بَعْدَ وقوعهاء أمّا قبل ؤقوعها 
فهيَ ليست مكتوبة ولا مقذرةً ولا يَعلّمها الله4» وهو قول كفر مخرج من الملة. 
انتهى باختصار. وقال الشّيخ محمذ بن شمس الدين في فيديو له بعُنوان (إحياء 
مَدْهَبِ القدريّة الخطير على يد الذعاة المعاصرين): فالقدريّة لما تقوا تقدير الله 
وتقوًا أن اللة هو الذي كتِب أفعال العِبادٍ وخلقها سموا ب (القدريّة)., لأثهم تقوا أن 
اللة هو الذي قَدَّر بَقِيَ هم الذين قدروا أفعالهم وأثهم هم الذين فعلوها مِن ذون الله 
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تبارك وتعالى. انتهى باختصار].ء والمرجتة يَفولون (القول يَُجْزَئْ مِن العمّل) [قال 
الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعنِي (الثطق باللسان 
يَكفيء أمًا العَمَل فليسَ بشرط). انتهى].» وَالجَهِمِيَة يُفولون (المعرفة تُجزئ مِن القول 
وَالعمل)؛, وَهُو كلة كُفرٌ [قال الشيخح حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): يَعنِي [كُلَ هذه الأقوال كُفرٌ). انتهى]] [الإبانة الكبرى لإبن بَطة]؛ وقال 
الإمام اليِرْمِذِي (ت279ه) رحمه الله (سمعت أبَا مصعب الْمَدَنِي يفول (مَن قال 


"الإيمان قول" يُستتَابُ فإن تاب وإلآ ضربت عَدْقَهُ) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقالَ الإمام الآجِرّيَ رَحمه الله (إمَن قالَ (الإيمان قولٌ ذون العمّل)» يُقال له 
(ردذت القرآن والسنة وما عليه جَمِيعٌ العلماء. وخرجت من قول المسلمِين» وكفرت 
بالله العظيم)]» وقال رحمه الله أيضًا (وأنا بَعْدَ هذا أذكُر ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن جماعة مِن الصحابة وعن كثِير مِن التابعين أن (الإيمان 
تصديق بالقلب وقول باللسان وعمَلَ بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجُرَيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عبدالله بْنْ بّطة رَحِمّه الله (إحذروا رَحِمكم الله 
مجالسة قوم مَرقوا مِنَ الذين» فإتهم جَحدوا التثنزيل» وخالفوا الرأسولء وخَرجوا عن 
إجماع علماء المُسلمِينء» وهم قوم يَقولون (الإيمان قول بلا عمَل)... وكل هذا كُفر 
وضلالء وخارجٌ بأهله عن شريعة الإسلامء وقد أكقر الله القائل بهذه المقالات في 
كتابه, والرسولٌ في نيه وجماعة العُلماء باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْن بَطة]... 
ثم قال -أي الشيح الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير مرجنة الفقهاء [وَهم 
الحَنفِيّة] ثابتٌ ولا مَعنى لإنكاره. انتهى باختصار]ء لكِنَ غَلاة المّرجئة أَتوا ببدعة 
مخرجة؛ وطبَعًا عند أهل السثة والجماعة الإيمان الذي في القلب يستلزم الظاهر: 
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يَستلزم العمّل لآ مَحَالة» ولا يُمَكِن أن يُوجَدَ إيمان صحيح بذون عَمَلِء لو في [أي لو 
يُوجَدْ] حقيقة شَيْءٌ داخِلٌ [لكَانَ] ظهرت آثاره. فإذا ما ظهرت آثارٌّء مَعْنّاه ما في [أي 
ما يُوجَذ] شَيءٌ في الداخلء اذَعاءٌ ادَعاءً... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: فأمًا أهل 
السئة والجماعة فإثهم يَقولون (الإيمان مركب مِنَ الحقائق الأربَعة (قؤل القلب [وهو 
التصديق]. وعَمَل القلب [وهو الخكوف والمحبّةَ والرجاء والحيّاء والتوكل 
والإخلاصء وما أشبَة. وقد قال ابن القيّم في (مفتاح دار السعادة): والقلب عليّه 
واجبان» لا يَصير مَوْمِنَا إلآ بهما جَمِيعًاء واجب المعرفة والعِلم» وواجب الحب 
والانقِيَادٍ والاستسلام فكمَا لا َكون مَوْمِنَا إذا لم يَأت بواجب العلم والاعتقادٍ ل يَكون 
مَؤْمِنًا إذا لم يَأتِ بواجب الحب والانقِيَادٍ والاستسلامء بَلَ إذا ترك هذا الواجب مع 
علمِه ومعرفته به كَانَ أعظم كُفرًا وأَبْعَدَ عن الإيمان مِنَ الكافِر جهلا. انتهى], وقول 
اللسان [وهو التطق بالشهادتين]» وعمَلَ اللسان والجوارح [ويَشْمَلَ الأفعال 
والترُوكء القوليّة والفعليّة])» يَزِيدْ بالطاعة وينقص بالمّعصيّة]. وهذه [هي] حقيقة 
الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ والعبارات التي جاءت عن السلف 
في هذا واضحة جذا... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: ولا إيمان لمن لا عَمَلَ له هذه مِن 
القواعدء لآ إيمان لِمَن لا عَمَلَ له. والارتباط بين الإيمان والأعمال مِثْل ارتباط الروح 
بالجسدء والأعمال تسمى إيماتا (وما كَانَ الله ليضِيع إيماتكم): وهناك ارتباط أساسبي 
بين قول اللسان. وقول القلب. وعمل القلب2» وعمَل الجوارح [واللسان مِنَ 
الجوارح]؛ وإذا قال قائل (طيّب, سْهادَةُ أن لا إلة إلا الل كَيِفَ نقفهم موضوع (مَن 
قال لا إلة إلا اللهُ دَخَلَ الجنة)؟) [قالَ الشيخ عبذالله بن محمد رَقيْل في مقالة له 
بعنوان (شرح حَدِيث "من قال لا إلة إلا الله دَخَلَ الجنة") على هذا الرابط: قال عليه 
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1 الصلاةٌ والسلام (مَن قال لا إلة إلا الله دَخَلَ الجنة]... ثم قال -أي الشيخ رَقَيْل: كيف ْ 
نُجيبُ عن الحديث الآنِف. الذي يُصرَح بأن التطق ب (لآ إلة إلآ اللة) يُدَخِل الجنة؟؛ 
الجواب» قيل (إن ذلك كان قبل زول القرائضء في أوائل الدّعوة في مكة], وقيل 
(هو في حَق من قالها فمّات بَعَدَها موقنًا بها]. وكان في هذا الجوّاب رد على 
المرجئة؛ غير أنه [أي هذا الجواب] لا يَعنِي أن السّلف كانوا يَظنُون أن الإيمان قبل 
نزول القرائض كان مجَرّدَا عن العَمّل» مُقتصرًا على تصديق القلب واللسان, فهذا ما 
لا يَجُورَ أن يْظنْ بهم [أي بالسلف] وهم أغرّف الناس بمعتى (لاآ إلة إلآ اللهُ) 
وأعلمهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه المؤمنون الأوّلون قبَلَ نزول القرائض؛ إن 
شَهادة التوحيدٍ في أوّل الدعوة لم تكن كلِمة تقال باللسان فحسسب, ولا يُمَكِنَ أن تكون 
كذلك في أي وقتٍ من الأوقات. وإلآً فُمَا مَعتى تلك المعاناة القاسبيّة التي واجهها 
الصحابة الأولون وما مُوَجِبُها؟؛ إئما كانت هذه الشّهادةٌ ثقلة بَعِيدةٌ ومَعْلَمَا فاصلا 
بَِيْنَ حَيّاتين لا رابطة بينهما (حَيَاةٍ الفر وحَيَاةٍ الإيمان), وما يَستلزم ذلك مِن فرائض 
ومَشّقاتِ أعظمَ مِن فريضة الصلاةٍ والزّكاة» ونحوهاء مِن ذلك فريضة الثلقِي الكامِل 
عن الله ورسوله وتبذ موازين الجاهليّة وقيمِها وأخلاقها وأعرافها وتشريعاتها. 
ومن ذلك الولاء المُطلق لله ورسولهء والعدَاء الصارم للكقار ولو كانوا آباءً أو 
إخوانًا أو أزواجا أو عشيرةً» ومن ذلك فريضة الصبر على الأذى في اللهء التي لا 
نطيقه إلا نفوس سمت إلى قمّة تحمل الواجبات الثقيلة» وهذا ونحوه هو ما كان 
يُعانيه بلآل وهو يُسَحَبْ على رمضاء مكَة وثلقى عليه الأثقال» و[هو] ما كان يكابذه 
سعد [بْن أبي وقاص] وهو يَرَى أمّه تتلوؤى جَوَعاء فيقميم لها لو أن لها مِانَة نفس 
فتظل تحرج نفسا نفسا حثى تهلِك لما رَجَعَ عن دينِه؛ و[هو] ما كان آلْ يَامير يَُلقؤنه 
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| من عذابٍ وغيرهم؛ إن في إمكان الإنسان أن يُصَلِيَ ما شاء ويُنفِقَ ما شاءً ذون أن | 
يَناله كبير مَشّقة» ولكن أي إنسان هذا الذي يُستطيع أن يُخالِف عادةٌ اجتماعيّة درج 
عليها المجتمع والأقارب أجِيَالاً» ويَتحَدّى هؤلاء بمُخالقتها؟, أو يستطيع أن يُقلِعَ عن 
عادةً تفسيّة وَصلت به حَدَ الإدمان؟. فما بَالْنَا إذا كان الأمْرٌ ليس مُجَرَّدَ مخالفة عادة 
أو تقلِيدٍء وإثما هو منابَذةٌ تامة لكل عبَادةٍ جاهليّة وقيم جاهليّة وشريعة جاهليّة: ثم 
هو مع ذلك رَجِرٌ للنفس وقطعٌ لشهواتِها ومراقبة شديدة لها؟ أليسَ في كُلَ هذا عمل 
يزيد على مجِرّدٍ التصديق والتّطق؟., ولذا رأينا تماذج كثيرة خِلآف تلك التماذج التي 
ضربَت صورًا رائعة للصّبر على الأذى» فور نُطقِها بالشهادة ترجع إلى بَيْتِها لِتُحَطم 
الأصنام وتقطع العلائق بِكُل وثن كانت تعبذه وتتهيّأ لحمل ما يَرَدٌ عليها مِن أوَامِرَ 
إلهيّة» فلم يكن الأمْرٌ إذن مُجَرَّدَ نطق (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على المنطق 
الجاهلي لا يَصِح أن نتصور إيماثا بون عَمَلِء وشهادة بل أثر في واقع الحَيَّاةء وإلا 
لِمَ كان الجاهليون يقثلون موَالِيهِم ويُعذْبون أبناءهم وإخواتهم ويقطعون أرحامّهم؟. 
ألمجَرّدٍ كلِمة ثقال باللسان أو نظريّة لا تعذو الأذهان؟؛ إن كُلَ إنسان كان يُسلِمِ في 
تلك القثرة كان يَعلمُ أن نطقه بالشهادة ثوجب عليه الانخلاع من كُلَ عِبَادةٍ والإقبال 
على عبَادَةٍ الله وَحدّه. وذلك وَحدَه فيه مِنَ العمل والصبر الشيء الكثيرء خاصة في 
تلك الظروف التي كان فيها الإسلام ناشيتاء وليس للمسلمين سند ولا قُوَهٌ ولا أرض 
ولا دولة؛ نعم لم تُشَرّع الفرائض حينذاك» لكن البَذل كان أكثر بكثير مِن مُجَرّدٍ الصلاة 
والصيام والحج والزكاة إنهم كانوا مَأمورين بالتسليم لله تعالى وقبول ما يَأتِي عنه. 
والقِيام بهذا الدين وحمله وتبليغه إلى البَشرء. وكفى بذلك حملا ثقيلاً وعملا خَطيرا 
إيَا أيهَا المزمّلء قم الليّل إلا قليلآء يُصفة أو انفص متة قليلاآء أو زد عليه ورثل 
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القرآن ترتيلاء إنا ستثلقي عَليْكَ قؤلا ثقيلا), أفيَجْرُوْ أن يقولَ إنسان بَعْدَ ذلك (إنّ (لا | 
إلهَ إلا اللةُ) وحدها -هَكَذا بالنطق دون عَمَل تكفِي في ذخول الجنة] يَستشهدٌ على 
ذلك بالأثر [وهو الحديث الآنِف الذكر]؟», إن من يَظن ذلك فقد غلط غلطا بَيْنَا 
وارتكب خطأ فاضِحاء إن هذا الذين دين العمّل» وإن اللة تعالى سمى العمل إيمانا؛ 
فقال تعالى وما كان الله لِيَضِيعَ إيمانكم] أي صلاتكم إلى بَيْتِ المَقدسء [فهذه الآيَة] 
تزّلت فيمن كان يَصَلِي إلى بَيْتِ المَقدس ومات قبل أن يدرك الصلاة إلى الكعبّة... ثم 
قال -أي الشيخ زرقَيْل-: فأرسل اللة النبي محمدا صلى الله عليه وسلمء فكان أوّل ما 
أمِرَ به [أي أول ما أوحي إليه] القراءة باسم ربّه (اقرأ باسم ربك الذي خلق, خَلقَ 
الإنسانَ مِن علقء اقرأ وربك الأكرم, الذي عَلمَ بالقلم» عَلَمَ الإنسان ما لم يَعلم]؛ أمَره 
بالعلم الذي بغيّره لا يَأتِي العمّل, وفي الثانِية [أي ثانِي ما أوحي إليه] أمَرَه بالعمل 
فقال إيَا أيها المدثرء قم فأنذرء وَربَّك فكبرء وَبْيَابَكَ فطهر, وَالرَجِرٌ فافجر, ولا تمثن 
تستكْثِرء ولربَكَ فاصبر]. فابتدَأ [اللة] بالعلم والعمل» فدّل على أن هذا الذين دين 
العلم والعمَل؛ وما كان يَخْطْرٌ ببَال الصحابة أن الثطق أو التصديق كاف دُون العمل. 
ذا ما سأله أحَدٌ [أي ما سأل أحَدْ مِنَ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم] إن 
كان يَكْفِيهِمْ النْطق بالشهادة, فحملوا الأمانة الثقيلة» وقاموا بهاء وتركوا راحتهم 
ومَتاعهم وبَيْعَهم جانِبّاك ورّصدوا أتفسهم للقيام بتبليغ هذا الدين» بالقرآن لِمَن قبل 
وبالسيف لِمَن أغرض... ثم قال -أي الشيخ زقيّل-: فما بالك بِآمَة ثلقِي كتاب ربّها 
وراء ظهرهاء وتعبذ الذِرْهَمَ والذيتارء ولا يَخطر على بالها الجهاذ قط, وتستجل كثيرًا 
مِنَ المُحرّمات التي لا خِلآفَ في حرمتِهاء كالربًا وموالآةٍ أعداء الله» ولا تحكم بشرع 
الله تعالى» ثم مع ذلك تحسَبْ نفسها مُؤمِنة حَقّ الإيمان لأنها نُصَدَقْ بقلوبها وثُقِرُ 


51) 


| بألميئتها؟!... ثم قال -أي الشيخ زقيّل-: وما دام هذا الفِكْرُ [بَعنِي الفِكرَ الإرجائبِي] ! 
جائمًا على صدر هذه الأمّة فإن آمال النصر والتمكين بَعِيدهٌ حتى ترجع [أي الأمة] 
إلى سبيرة الأوّلين. انتهى باختصار]ء (لآ إلة إلآ اللهُ) مَعْناها (لا مَعبُودَ بِحَقّ إلآ الله), 
أشهد أن لا إلة إلآ الله أقِرْ وأعترف وأذعنء وكلمة (أشهد) فيها إعلان: كلمة 
(أشهذ) فيها إقرارٌ. كلِمة أشهد - وما شهدثا إلآ بمَا عَلِمَنا فيها عِلمَ وفيها إذعان. 
فإذا واحذ قال إلا إلة إلا الله بلسانه؛ وَعَمَلْهُ يُناقض إلا إلة إلا اللهُ): قال إلا إل إلا 
الله بلسانه» ومتمَرَدٌ على إلا إلة إلا الله هذا لا يُمْكِنَ أن تكونَ شهادئه صّحيحة. 
الآن أنت تجدذ مثلآ الرافضي والنصيْري والذرزي [قال الشيخ عبذالله بن عبدالعزيز 
بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) 
في (تسهيل العقيدة الإسلامية): الذرورٌ والنصيريون فرقتان توجدان في بلادٍ الشام, 
ومِن عقائدٍ التُصيّريّين أثهم يَوَلهون عَلِيَ بن أبي طالب ومن عقائدٍ الدرُوز أثهم 
يُولهون الحاكِم بأمر الله العبَيْدِي [هو المنصور بن العزيز بالله بن المعزٌ دين الله 
الفاطمبي. ت411ه]. ولهذا فقد ذكرَ أهل العلم أتهم مرتذون خارجون من الملة, 
وأتهم في حقِيقة الأمُر ليُسوا مِنَ المُسلمِين وإن انتسَبوا إلى الإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قَتَادَة الفلسطيني في مقالة له على هذا الرابط: النصيريّة 
يلقبون أنفسهم اليوم بالعلويّين. انتهى] يَقولون إلا إلة إلا اللهُ] لكن ما قيمثها؟!: 

بعض الناس عندهم قصورٌ في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضيّة. تقول له [هؤلاء 
ناقضوها. يقول لك (طيّب, (مَن قال لآ إلة إلا الله دَخَلَ الجنة). (لآ يَدَخْلَ الثار من 
قال لا إلة إلا اللهُ)): الآن المنافقون يقولون إلا إلة إلآ الله عبذالله بن أبيَ [بن 
سلول] يَقول إلا إلة إلآ الله ماذا تقولون [أي في عَبُدالله بْن أبَي]؟»: هذا [منافق] 
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| نقاقا أكبَر طعَنَ في الدّين» وشككَ في الإسلام: وأثار الشبهات: وآذى النبيَّ صلى الله / 
عليه وسلم في عِرْضه [وقد أنزل الله تعالى في عَبَدِالله بن أَبَي (والذي تولى كبره 
مِنهم له عَدَابٌ عظيم]]. وفي دينه» وفي أصحابه. إيش تقولون؟. تقدر تذكر أن 
عَبْدالله بْنَ أبَيَ يقولٌ (لآ إلة إلا اللُ)؟: هل تُطبّقْ عليه حَدِيث (مَنْ قالَ لآ إلة إلآ الله 
دَخَلَ الجنة)؛ هل تطبّق عليه حَدِيث (مَن قال لآ إلة إلآ الله حَرَّمَه الله عَلى الثار)؛ ١لا‏ 


النار ودخول الجنّة على مَجَرَدٍ التلفظ [أي بالشهادتين] فصورٌ عظيمء فإنَ من تلفظ 
وناقض كأنه لم يتلفظ... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو راجعنا كلام العلماء في قضِيّة 
شروط إلا إلة إلا اللهُ) ستجذ (العلمَء اليَقِينَء القبولء الاثقِيَا الصّدق» الإخلاص» 
المحبَّة)» وهذه شروط مستندةٌ إلى أدلة [قال الشيحٌ عبدذالرزاق بن عبدالمحسن البدر 


(عضو هينئة التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
في (فقه الأدعية والأذكار): باستّقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تَبَيْنَ [لهم] 
أن (لآ إلة إلا الله) لا ثقبَل إلا بسبّعة شروطء وهي؛ (أ)العلمُ -بمعناها نفيًا وإثبانًا- 
المنافي للجهل؛ (ب)اليّقين المنافي للشك والريّب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشيرك 
والريّاء؛ (ث)الصدق المنافي للكذب؛ (ج)المحبَة المنافية للبغض والكْره؛ (ح)الانقياد 
المُنافي للترَك؛ (خ)القبُول المنافي للرّدٍ. انتهى. وقال الشيخ محمود المصري في 
مَقالة له بعنوان (شروط "لا إلة إلا اللهُ"') على هذا الرابط: وقد ذكَرَ العلماء لكلمة 
الإخلاص شروطاء لا تصِح [أي كلمة الإخلاص] إلا إذا اجِتِمَعَتْ [أي الشروط] 
واستكمّلها العبد؛ والترّمَها بدذون مناقضة لشيء منهاء وليس المرادٌ مِن ذلك عد 
ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجِتمَعَت فيه والترّمهاء ولو قيل له عَددها لم يُحسن 
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| ذلك؛ فقد بّة الشيخ حَافِظ الحَكِمِيٌ رَّحِمّه اللهُ في كتابه (معارج القبول)» قال رَحِمّه / 
الله (ليس المراد من ذلك عَدَ ألقاظهًا وحفظهاء فكم مِن عَامِي اجِتِمَعَت فيه وَالتَرَمَهَا؛ 
ولو قِيلَ لة (اعذدها) لم يُخسين ذلك؛ وكم حافظٍ لألفاظها يَجْري فيها كَالسهم وتراه 
يقع كثيرًا فيما يُتاقضهاء والثوفيق بِيَدٍ الله)؛ وهذه الشروط مأخوذةٌ بالتتبع 
والاستقراء للأدلة مِنَ الكِتاب والسثة؛ فالعلماء المحققون استقرأوا نصوص الكِتاب 
والسثة. فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إلة إلآ اللهُ) قَيْدَتَ في الكِتاب والستة بقيُودٍ ثقال 
(وهي هذه الشروط). لا تثقع [أي كلمة التثوحيد] قائلها إلأ بها. انتهى. وقالَ الشيح 
أسَامَة بْن عَطايًا العتيُبي في مُحاضرة بعنوان (شّرح شروط "لا إلة إلا اللهُ"') مفرغ 
بعضها على هذا الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لا إلة إلا اللهُ) أي لا مَعْبُودَ بحق 
إلآ الله عَزَ وجل؛ وهذه هي كلمة الثوحيدٍ التي بَعَثَ الله عَرَ وجل الأنبياء والمرسلين 
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لدعوة الثاس إليهاء وهي الكلمة الطيّبة» وهي مفتاح الخلآص من الشقاوة في الدنيا 


والآخرة؛ وهذه الكلمة لها رُكنان وشروط؛ فالركنان هُمَا النفي والإثبات؛ الركن الأول 
[هو] الثفيء (لآ إله) تذفِي جميع المعبودات ميوّى الله عَرَ وجل؛ (إلا اللهُ) هو الركن 
الثاني وهو الإثبات, فيه إثبات الألوهيّة لله عَرَ وجل؛ والشروط سلبعة أو ثُمَانِيَة 
والمّرادُ بالشروط الأمُورُ التي ترم لِصّحَة قول إلا إلة إلا اللة) وحتى يَنْتفِع قائلها 
بها [قالَ الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالة له بعنوان (نظرات حول شروط 
"لآ إلة إلا اللهُ"') على هذا الرابط: الانتفاغ المشروط بها إثما هو في الآخرة: أما 
أحكام الدنيَا فمَبناها على الظاهرء ولهًا شروطها الظاهرة وهي طرق ثبوت الحكم 
بالإسلام [قلت: وهذه الطرق سَيأتِيك بَيَائْها لاحِقًا في سؤال زَيدٍ لِعمرو (ما هي طرق 
بوت الحكم بالإسلام؟)], فمَتى أقر بالشهادتين ولم يتفضهما بتاقضء فقد إحرم مَالَهُ 
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وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ على الله). انتهى]» فلِيْسَ مَن قال (ل9 إلة إلآ الله) يَدخْلُ في الإسلام | 
[يَعنِي الإسلام الحقِيقِي لا الخكمي] بِمَجَرَدٍ أن قال (9ا إلة إلا الله وهو لم يَأتِ 
بشُروطها التي دَلَ عليها الكِتابْ والسئة؛ والمُّرادُ بالشترط هو اللازم فيلمُ ِصّحَة (9 
له إلآ اللهُ) والانتفاع بقولها أن تكون أيُها القائل لها قد توقرت فيك عِدَّهُ شروطء فما 
هي هذه الشروط؟؛ الشرط الأولء العلم ب (لا إلة إلا اللة)»: العلم بهذه الكلِمة ومعناها 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن العلم 
بمعتى الشهادتين شرط صحة للإيمان» فلا ريب أنه إذا إنتقى الشرط إمتنع وجود 
المتشروط ضرورةًء وهو ما أفاض العلماء في بَيَانِه. انتهى. وقال الشيح أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لآ إلة إلآ الله"): العلم بالثوحيدٍ شرط لصِحتّهء لأن 
جاهل التوحيدٍ كفاقده. وفاقدُ التوحيدٍ لا يَعتَقِده ومن لا يَعتَقِدُ الثوحيد لا يَكون مَؤْمِنًا 
ولا مَسلِمّاء وهو كافِرٌ بلا خلافي. انتهى. وقال الشيحخ أحمذ الحازمي في (شرح 
مصباح الظلام): وهذا مُجْمَعٌ عليه بين المُسلمِينء أنه لا يَصِحٌ توحِيذ ولا نطق بكلمة 
التوحيدٍ إلا لِمَن عَلِمَ مَعناها. انتهى]؛ الشّرط الثاني اليّقين ب (لآ إلة إلا اللة)» بأن 
يقول إلا إلة إلا الله) وقلبه مُطمَئِنَ بهاء فيَطمَنِنْ قلبّه. ويتيْقن فؤاده. أنه لا مَعبُود 
بحقَّ في الؤجود إلا اللهُ سبْحانه وتعالى, فلا يُوجَدُْ في قلبه ذرَهُ شك بإستحقاق الله 
وَخده دون ما سيواه للعبَادة, فهذا اليقين لا يَبْقِي في القلب شكاء فإذا وجدَ الريب 
والشك في القلب لم ينتفع بقول (لآ إلة إل اللهُ)» وليس المراد بالشك الذي يفي 
صحة (لا إلة إلآ اللهُ) الوّسوّسة والخواطر التي يُوَسوس بها الشيطان للإنسان» فإن 
الشتيطان يَأتِي ويْشَكِكُ المُسلِمَ في دينه؛ فقلب المُؤمن يَرْفْضِْ هذه الوسنوسة ويَشمدز 
منهاء وقلب المنافق والكافر يَشَرَبْها ويُحِبها ورَبّما نطق بهاء فليسَتِ الوّساوس هي 
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الشك, لكن الشيطان يستخدم هذه الوساوس ليثيرَ الشك في القلبء. فقلب المؤمن 


يَستنكِرٌ هذه الوّقساوس وهذا دَلِيلَ على قُوَةٍ الإيمان واليقين [قالَ الشيحٌ أحمذ الخالدي 
في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض الطواغيت 
والمرتدين» بتقديم الشيخ عَلِي بن خضير الخضير): ومن عَرَمَ على الكفر كآنه أجاز 
الكفرَ ورآه أمرًا سائِعًاء بخلاف الوّساوس الشيطانيّة التي لا تَستَقِرٌ ولا تثيبت ولا 
يَطمّئن معها القلب ولا يَركَن إليها. انتهى]؛ فليسَت الوّسوّسة والتشكيكات بالتذكيرات 
الشيطانية مِما ينفض (لا إلة إلا اللة). إلا إذا ترّك اليقِينَ وقلبه أحَبْ هذه الشكوك ولم 
يَعْدَ يُوْمِنْء فحينئذ يكون كافراء فقرّقوا بين الوسوّسة وبين الشّك الذي ينافي صِحّة 
(لا إلة إلا اللة)؛ الشرط الثالث: القبول ب (لا إلة إلا اللةُ) ولِمَا تضمنثه هذه الكلمة 
قبولاً باطِنًا وظاهراء فيقْبَل بقلبه أن اللة هو المعبوذ وحده المُستحق للعبَادة ذون ما 
سيواهء ويقبَل بلِسانِه فيقولها عن قبول. فمين شروط صحة (لا إلة إلا اللهُ) القبول 
بهذه الكلمة بالقلب وباللسان؛ الشرط الرابع» الإثقياد أما إذا لم ينقد فلا يَصِح منه 
قول (لآ إلة إلا الله) [قالَ الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدينء في جامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لا 
إلة إلا الله): وَلعل القرق بَيْنَ الاثقِيَادٍ والقبول» أن القبول إظهَارٌ صحة مَعَتَى ذَلِكَ 
بالقولء أمّا الإثقِيَاد فهُو الإببَاغ بالأفعال. انتهى. وقالَ الشيخ محمد ويلالي في مقالة 
له على هذا الرابط: القبول يَتَعَلَقَ بالقولء والاإثقِيَادٌ يَتعلق بالأفعال. انتهى. وقال 
الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالة له بعنوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إلة إلآ الله"): وهي مكونة من جْأينء: الجزء الأول في هذا الرابط 
والجزء الثاني في هذا الرابط: الاثْقِيَادٌ هو الباب الذي منه يَدخْل العبَد في الذين» دين 
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ش الإسلام, إِذَ هو -أي الاثقياد مَعَتى لفظ (الإسلام). لأن (أسلم) أي (استسلم واثقاد)» ش 
وهو مَعَنى لفظ (الذين)؛ لأن (دان) أي (خضع وذل)... ثم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى.: أصل الإيمان التصديق والإثقِيَادُ» تصديق الخَبَّر والاثقِيَادْ للأمْر؛ ونحن في 
زمانِنا حين ثريد أن نصف من أتى بأصل دين الإسلام (حقيقة لا اذعاءً) ودَخَلَ في 
الطاعة. نقول عنه إإنه الترّم) وإصار (ملتزما)])... ثم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى.: إنه مِنَ المعلوم أن من أَعَلنَ التزامه في واقعنا إثما هو قد أعلن التزامّه 
بشرائع الإسلام ودذخوله في أهل الطاعة لله ورسوله. وهذا لا يَعَنِي تحقيقه لمرتبة 
الإيمان الواجب -وهي المرتبة الأعلى مِن مرتبة أصل الإيمان» والأقل مِن مرتبة 
الإيمان المستحَب. فإن كونه ملتزمًا أو حتى طالب علم أو داعيّة» لا يَمتعه -في 
دائرة الأعمال- مِن الوقوع في كبَائِر الذنوبء كالغيبة والسرقة والرّثى وخيّانة الأمانة 
وغير ذلك. فضلاً عن الصغائرء ولا مِن ترك الواجبات مِن طلب العلم والأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر والجهادٍ وغيرهاء لكن فيصل الثفرقة بينه وبين 
(المسلم غير الملتزم!) أن الأول أقرّ بالثوحيدٍ وبمقتضاه مِنَ الخضوع والاثقِيَادٍ 
والالتزامء أمّا الثاني (وهو المسلم العامي) فقد استحق اسم (الإسلام) حُكْمًا لظاهره 
الذي لنا من تلفظٍ للشهادتين أو ما دُونِها مِن عَلائِمٍ الإسلام الظاهرة. انتهى 
باختصار]؛ الشرط الخامسء. الصّدق في قول (لآ إلة إلآ الله): أي أن يقول إلا إلة إلا 
اللهُ4 صادقا لا كاذبًا [قال الشيح عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر (عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه 
الأدعية والأذكار): والصدق هو أن يُوَاطئىّ القلب اللسان. انتهى]؛ الشرط السادس» 
الإخلاص في قول (لآ إلة إلآ اللهُ)» وهذا ينافي الريّاء» فلا يَقولها لأخل إرضاء الّاس 
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وسماع (أو رؤيّة) ما يُحِبْ منهم, لا يَقُولُ هذه الكلمة لأجل غير الله؛ الشترط السابغ؛ / 
مَحَبَهُ (لا إلة إلا اللة)» المَحَبّةُ لهذه الكلمة الطيّبة ولِمَا دلت عليه ولِمَا تضَمنثه مِن 
مَعَانِ [قَالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): قال تَعَالَى كَل إن كُنثم تحبون الله 
فائبعُوني يُحْببُْمُ الله) فجِعَلَ ايِبَاعَ رَسُولِه مَشْرُوطا بِمَحَبَتِهِمْ لله وشَرطا لِمَحبّة الله 
لهم وَوْجُودُ المَتْرُوط مُمتَنِعْ بون وُجُودٍ شرطه وَتحَققهُ بتحققهء فعلِمَ التقاء المَحَبَة 
عِنْدَ انتّفاء المتابَعة» فائتفاء مَحَبْتِهم لله لآزم لإنتقاء المتابَعة لرّسولِهء وائتّقاء 
المتابَعة مَلْرُومٌ لالتقاء مَحَبَّةَ الله لَهُمء فيَسْتَحِيلَ إذا تُبُوت مَحَبتِهِمْ لله وَنُبُوتَ مَحَبَةَ 
الله لهم بدون المتابّعة لرسولِه؛ وَدَلَ على أن متابَعَةَ الرّأسول صلى اللة عليه وسلم 
هي حب 7 ورسوله. وطاعة أمره. ول يَكْفِي ذَلِكَ في العبودية حتى يَكون الله 
وَرسولة أحَبْ إلى ع ا عنده شيء أحب إليه مِن الله 
وَرسوله. ومتى كان عنده شَيء أحب إليّه مِنهُما فهذا هُوَ الشرّك الذي لا يَعَفِرَهُ الله 
لصاحبه البَئة. انتهى]» ولا بُدَ لصحّة هذه (المحبّة) أن يَُبْغْض ما يُناقضهاء فَيُحِب الله 
وَحْدَهُء ويَكفرٌ [أي بالطوّاغيت] ويُبَْغِض الطواغيت وما يعْبَدُ مِن ذون الله (من رضي 
بهذه العبادة [قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لآ إلة إلآ الله"): 
قَيدَ (الرّضا) لا بد منه لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء والصالحينء الذين يُعبَدون مِن 
ذون الله])» وهذه (المَحبَّهُ) تكون بالقلب ويَظهر أثرها في اللسان والجوارح» وكما 
ثلاحظون أن (الكفر بالطاغغوت) داخِل في إشتراط (المَحبّة) لهذه الكلمة الطيبة» فلا 
تصح (المَحَبَّةُ) ل (لآ إلة إلا اللهُ) إلا ببغض ما يُناقضهاء فالإسلام مَبْئِيَ على الولاء 
والبراءء موالاة أهل الإيمان ومناصرتهم ومَحَبَتِهم؛ وعَدَاوَةٍ وبغض أهل الكفر 
ومجافاتهم ومجاتبَتِهم. لذلك عَدَ بعض العلماء (الكقر بالطاغوت) شرطا ثامِنًا 
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لأهَمِيته. وإلآ فهو في الحقيقة داخل في هذا الشرط السابع الذي هو (المَحَبَة) [قال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): والطاغوت كل ما تَجَاوَز به العبد حَدَه مِن مَعبُودٍ أو 


مِن ذون الله أو يَتبّعوتة على غير بَصيرةٍ مِن الله. أو يطيعونة فيما لا يَعلمون أنه 
طاعة لله؛ فهذِه طواغيت العالم إذا تأمّلتهَا وتأمَلتَ أحوَالَ الناس مَعَهَا رأيْت أكثرهم 
عَدَلُوا مِن عبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةٍ الطاغوت. وَعَن التحاكُم إلى الله وإلى الرّسُول إلى 
التَحَاكُم إلى الطاغوت. وَعَن طاعَتِه وَمُتابَعة رَسُولِه إلى طاعة الطاغوت ومتَابَعَتِه 
وَهَؤْلاء لم يَسلكُوا طريق الناجين القايزينَ مِن هَذِهٍ الأمّة. وَهُمْ الصحابَة وَمَن تبعهم. 
انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلمٌ رَحِمَك الله تعالى أن أوَّلَ ما فرَضَ 
الله على ابن آدَمَ الكفرٌ بالطاغوت والإيمان بالله -قالَ تعالى إفمن يَكْفْرٌ بالطاغوت 


ويُؤْمِن بالله فقدٍ استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء واللة سميع عَلِيمَ)-. 
والدليل قوله تعالى (ولقد بَعَتنَا في كُلَ أمّة رسولآ أن اعبْدوا اللة وَاجِتَنِبُوا 
الطاغوت]؛ فأمًا صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقِد بُطلان عِبَادةٍ غير الله» وتثركها 
وتُبغِضهاء وتكفِر أهلها وتُعاديهم؛ وأما مَعْنَى الإيمان بالله فهو أن تعتقِد أن اللة هو 
الإلهُ المعبوذ وده دون من سبواه» وتثخلص جميع أنواع العبادة كُلِها لله» وتثفِيها 
عن كل مَعْبُودٍ سواه؛ وتُحِب أهل الإخلاص وتواليهم؛ ونُبْغِض أهل الشرك وثعاديهم؛ 


جه - ذه 


وهذه مِلةٌ إبراهيمَ التي سَفِة تفسّه مَن رَغِب عنهاء وهذه هي الأمُوةٌ التي أخْبَرَ الله 
إِدَ قالوا لقؤْمِهم إنا 
برآء مِنكُم ومِمَا تَعْبدُونَ من دون الله كقرنا بكم وبَدَا بَيتَنا وَبَيْنَكُم العَدَاوَةٌ والبَغضاء 


أبَدَا حَتى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَه). انتهى من (مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). 
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0 وقال الشيخح ناصرٌ بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود ْ 
الإسلامية» كلية أصول الدينء» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على 
هذا الرابط: إن قضيّة الولاء للمؤمنين والبراءة مِنَ الكافرين مرتبطة ب (لا إلة إلا 
اللهُ) ارتباطا وثيقاء فإن (لا إلة إلا الله) تتضمن رَكتين؛ الأولء النفيء وهو نفي 
العبُودِيّة عَمَا سيوى الله. والكفرٌ بِكُلَ ما يُعبَدْ مِن دون الله؛ والثاني, الإثبات. وهو 
إفرادٌ الله بالعبادة؛ والدليل على هذيْن الرُكتيْن قوله تعالى (فمَن يَكْفْرْ بالطاغوت 
وَيُوْمِن بالله فقد استمْسك بِالعْرْوَةٍ الؤثقى لا انفِصامَ لهاء واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ ومن 
الفر بالطاغوت الكفر بأهلِه كما جاء في قوله تعالى إكفرنا بكم], وقوله (إنا برآء 
مِنكُم وَمِمَا تَعبْدونَ مِن دون الله], إذ لا يتصوّر كُفْرٌ مِن غير كافرء ولا شرك مِن غير 
مشركء فوجب البَرَاءةٌ مِن الفِعل والفاعل حتى تَتَحَقَقَ كلمة التوحيدٍ (كلمة "لا إلة إلآ 
اللهُ"). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
"نائب مفتي المملكة العربية السعودية,» وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب رئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى [فمَن يَكْفرٌ بالطاغوت وَيُوْمِن 
بالله فقدٍ استمستك بالعروة الوثقى]؛ فلا يون مؤمنًا مَن لا يَكفْرٌ بالطاغوت (وهو كُلَ 
مَتبُوع أو مَرْعُوبٍ أو مَرْهُوبِ من ذون الله)» فقبول الإيمان والاستّمساك بالعروة 
الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت كما تصت على ذلك الآيّةُ القريمة. انتهى. وقال 
الشيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فلن يَتْبْتَ 
لك الإيمان ولا عَقَدُ الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وثعاديه وتُكفِرهء وتتبَرَأ منه ومن 


جنوده وعساكره وتكفر بهم وبقوانينهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيحٌ أبو بصير 
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الطرطوسي في كتابه (شُروط "لا إلة إلا الله"): من شروط صبحّة التوحيدٍ الكفرٌ | 
بالطاغوت, إذ لا إيمانَ إلآ بعد الكفر بالطاغوت ظاهرًا وباطنًا... ثم قالَ -أي الشيخ 
الطرطوسي-: الطاغوت هو كل ما عبد مِن دون الله (ولو في وجه مِن أوجه 
العبادة). وهو راض بذلك. فمن عبد مِن دون الله مِن جِهّة الرُوع والسجودٍ وصَرّف 
السك فهو طاغوت, ومن عبد مِن دون الله مِن جهة الذعاء والطلب فهو طاغوت. 
ومن عبد مِن دون الله مِن جهّة الخوف والرجاء فهو طاغوت. ومن عبد مِن دون 
الله مِن جهّة الطاعة والتحاكُم [إليه] فهو طاغوت. ومن عبد مِن دون الله من جهَة 
المَحبّة والولاء والبَراء فهو طاغوت... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي.: لا بَدَ أن 
تعرفَ صفة الكّفر بالطاغوتء وكيف يكون الكفر به لِيَعلمَ كل واحدٍ مِنا هَل هو مِمَن 
يَكفرون بالطاغوت حقيقة» أم أنه يكفرٌ بالطاغوت رَعمًا باللسان فقط!؛ أقولء الكفر 


بالطاغوت ليس بالتْمَئِي ولا بِرَعْمٍ اللسان مِن غير برهان أو عَمَلِء وصقثه أن يُكقر 
به اعتقادًا وقولاً وعَملا؛ (أ)صفقة الكفر الاعتقادي بالطاغوت أن يُضْمَرَ له العداوة 


هج ور 


والبَغضاء والكْرّه في القلب, ويعتقد كُفره وكفر من يَدخْلَ في عبادته مِن دون الله 
تعالى» وهذا الحَدْ مِنَ الكفر بالطاغوت لا يعذر أحَد بتركه, لأنه أمَرٌ مَقذورٌ عليه 
بان نري ان يات ياين دون الت طري او كرح مظان بعر به 
مِن الحيلولة بينه وبين اعتقاده هذاء لا يعذر أحَدَ بالإكراه فيما يَضَمِر أو يَعتَقِدء لأن 
الإكراة سلطاثه على الجوارح الظاهرة لا الجوارح الباطنة. فهو أمرٌ لا بد منه لأن 
خلافه يَقتضبي الرّضا بالكفر (الرّضا القلبي بالطاغوت وإجرامه وكقره)»: والرّضًا 
بالكفر كُفْرٌ بلا خلآف؛ (ب)صفقة الكقر القولي بالطاغوت. يكون ذلك بإظهار كقره 
وتكفيره باللسان» وإظهار البَراءة منه ومن دينه وأثباعه وعبيدهء وبَيَان ما هم عليه 
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من باطل وشعوذة وكفرء كما قال تعالى (قُل يَا أَيْهَا الكافِرُون): حيث لا بُدَ من 
مواجَهَتّهم بهذه الكلمة الساطعة -والواضحة الدلآلة والمعانِي من غير التِوَاء أو 
تلجلج أو ضّعف التي تصِف حقيقة حالهم وما هُمْ عليه إيَا أَيهَا الكافِرون, يا أَيهَا 
المُشركون المُجرمون]» وقال تعالى (قذ كانت لكُمْ أمنوة حسنة في إبْرَاهِيمَ وَالذين 
مَعَهُ إِدَ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وَمِمَا تَعبْدونَ مِن ذون الله كقرنا بكم وبَدا بَيْتَنا 
َبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَْضاع أبَدَا حتى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَهُ)؛ (ت)صيفة الكفر بالطاغوت 
عَمَلآ يَكون ذلك باعتزاله واجتنابه وجهادهء وجهادٍ أثباعه وجنوده؛ وقتالهم إن أبَوا 
إلا القتال» وعَدَم اتّخاذهم أعوانًا وأولِيَاء؛ وبَعد. هذه صفة الكفر بالطاغوت فمن أتى 
بها كاملة غير مَنقوصة فهو الذي يَكون قد كفرَ بالطاغوت وقد وفى الشرط حقه 
ومن لم يَأتِ بها بهذه الصفة المتقدم ذكرها [مع توقر القدرة على فعل ذلك] لا يَكون 


قد كفرَ بالطاغوت وإن رَعَمَ بيسانه ألف مَرَةٍ أنه كافرٌ بالطاغوت. وإن كنت أعجَب 


فأعْجَبْ لأثاس يَرُعْمون بألميئتِهم الكفر بالطاعغوت» ويستهجنون أن يكونوا مِن عبِيدِ 
الطوّاغيت» وفي تفس الوقت في سان الحال والعمّل -ورّبّما في يسان القال كذلك- 
تراهم يوالون الطواغيت ويكثرون الجدال عنهم ويَدُودذون عنهم. ويدخلون في 
خِدمَتِهم ونصرتهم وجِيُوشهم والتحاكم إليهم؛ ومنهم من يُعادي الموَحّدين لأجلهم!. 
فهؤلاء لم يُحَقِقوا شرط الكفر بالطاغوت مَهُمَا رَعَمُوا ببسانهم خلآف ذلك. فواقعهم 
ولسان حالهم يكذبهم ويرد عليهم زَعْمَّهم وادّعاءهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ العتيبي-: قَام بعض المقثونين ببلبلة الشباب حين طرح لهم قطضبيّة هذه 
الشروطء هَل هي شروط صحة أم شروط كَمَال؟, وتقلسّف هذا الرّجل وجَعَلَ بعضها 
للصّحّة وبعضها للكمَال» وهذا قولٌ باطل» فهذه الشروط السبعة لا يَصح قول (لا إله 
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إلا اللهُ) إلآ بها إجماعاء وقد ذكَرْتْ لكم النصوص على إشتراطهاء فهي تروط لِصِحّة | 
قول (لا إلة إلآ اللة)... ثم قال -أي الشيخ العتيْبي-: زَعَمّ بعضهم أنَ شروط (لآ إلة إلا 
الله) أكثرٌ من سبعة؛ فجِعَلَ من شروط (ل' إلة إلا اللهُ) الخوف, والرجاء. ونحو ذلك؛ 
ولكن شروط (لا إلة إلا اللهُ) هي ستبعة, لا تحتاج إلى زيّادةء والعلماء رَحِمّهم الله 
تلقوًا هذا الحصر بالقبول» وما مِن زيّادةٍ عليه إل وهي داخلة في هذا العدَّدٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلآ اللةه"): 
شروط (لا إلة إلآ الله)؛ وجُودْها شّرط لِصحة الثوحيدٍ وشرط لوؤجوده. إذا اثتقى واحِذ 
منها اتتقت معه (لا إلة إلا اللهُ) مباشرةً واثتفى الانتفاغ بهاء ولكن وَجِودُ هذا الشرط 
منقردًا لا يستلزم ولا يَفِيدُ تَحَقْقَ ووجود (ل إلة إلآ اللةُ) ولتحقيقِها وتحقق الانتفاع 
بها لا بد مِن استيفاء جميع شروطها وأركانها مِن دون انتقاص شيء منها. انتهى 
باختصار]ء يَعنِي مثلاآ الرّضا [قلت: الظاهرٌ أن الشيخ المنجد عنى ب (الرّضا) هنا 
شرْطي (القبُول والانقِيّاد)] (فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِلُونَ حتى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجِرَ بَيْنهُمْ م ا 
يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما قضيّت ويُسَلِموا تسلِيما], فتجذ أن التسليم والتحكيم - 
يَعْنِي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيم الشرعء, والتسليم- هذا أسامبي في الإيمان؛ فاللِي 
ما عنده تحكيمٌ وتسليمٌ» أو يَرَفْض التحكيم والتسليم» ما هو مؤمنء وبالثالي تكون 
شهادة (لا إلة إل اللهُ) ما لها قيمة لأثها [حيننذِ] مَجَرَد لفظة. لو جبْت [أي أخضرت] 
واحِدا أَعْجَمِيًا وقلت له (ِقُلَ (لا إلة إلآ اللهُ), فقال وَراءك إلآ إلة إلآ الله أشَهد أن 9 
إلة إل الله), لا يعرف معناهاء. كأته قال (أَبِجَدْ هَوَرٌ سعقص قرشت]. لما تقول 


(أشهد). يَعَنِي (أنا أَعْلَمُ وأقِرٌ وأذعن). فإذا واحِدٌ ما يعرف إيش يَعَنِي [الذي قاله]. 
كلام كلام ببس [أي ولكن] هو لا يَفقهه. ولا يُسَلِم بمعناهء لا يَشَهَد به [قالَ الشيخ أبو 
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0 سلمان الصومالي في (الجواب المَسبوك "المجموعة الثانيّة"): قال الغلماء (يَصِح ْ 
إسلام الكافر بِجَمِيع اللغات. ويُشترط أن يعرف معنى الكلمة» فلو لقِنَ العَجَمِي 
الشهادة بالعربية فتلقظ بها وَهُو لا يعرف مَعنَاهَا لم يُحكم بإسلامه. ولو تكَلمَ العَجَمِي 
بكلمة الكفر بالعَرَبِيّة وَهْوَ لا يَعْرفْ مَعْنَاهَا لا يُحكمُ بكفره). انتهى]... ثم قال -أي 
الشيح المنجد-: لو واحذ قال (أشهد أن لا إلة إلا الله ستحكم له بالإسلام؛ لكن إذا 
ناقضها خلآص [أي إذا ناقضها ستكفِره]؛ لما أسامة [بْن زَيْدِ] قتلَ الرجلء النبي 
عليه الصلاهٌ والسلام أنكر عليه أنه قتله. قال [أي أسامة] إثما قالهَا اثّقاء السيّف). 
قال [صلى الله عليه وسلم] (شققت عَن قلبه؟). يَعْنِي لو واحدّ فِغلاً قالهًا اتّقاء 
السيّف. هل هو مُؤوْمِنَ؟ لا لاء لكن من قواعد أهل السينة أنه لما الواحذ يقول (أشهد 
أن لا إلة إلا اللهُ4 نحن تحكم له بالذخول في الإسلام [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): ولا خلآفَ بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤيَة السّيف وهو 
مطلق أو مقيّدْ [قال مُحِبْ الذين الطبَري (ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث 
الأحكام): الأمبيرٌ مِنَ الكفارء يَتَخَيْرُ الإمام فيه بَيْنَ أربَعة أشيَاء (القثل والاسترقاق 
والمّن والفِداء). فإذا أسلمَ في الأسر أعنْدَ بإسلامه وسقط قثله. وبَقِيَ الخِيّار فيما 
بَقِيَ] يَصح إسلامه وثُقبّل توبثه مِن الكفر» وإن كانت دلآلة الحال تقتطبي أن باطته 
بخلآف ظاهره. انتهى. وذكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (شروط "لا إلة 
إلا اللة")- أن المُرتدَ ردَةً مغلظة؛ وكذلك الرّنديق,. لا يُرْفْعٌ عنهما السّيفْ بقولهما (لا 
إن إلا اللة), فقال: المرتد ردَةً مغلظة» وهو الذي يبع رذته حربًا لله ولرّسولِه 
وللمؤمنين» فيَزداد بذلك كرا على كُفرء فمثلٌ هذا لا تُقبَلُ توه بَعْدَ القدرة عليه [أئ 
في حالة ما إذا أعلن توبّته بَعْدَ أن قدِرَ عليه]» ولا يُسِتَتَابُ, ولو تاب وجَهَرَ ب (لا إله 
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| إلآ اللة) لا يُقبَلُ منه ولا يَرتفعٌ عنه اليف ولا حَدُ القثل [قالَ ابن تيمية في (الصارم | 
المسلول): فهذه سيثة النبيَ (عليه الصلاةٌ والسلام) وخلفائه الراشدين وسائر 
الصحابة تبي لك أنَ من المُرتدِين مَن يُقتلُ ولا يُستتابْ ولا ثُقبَلُ توبَئه. ومنهم مَن 
يُستَتاب وثقبّل توبَثه؛ فمن لم يُوجَد منه إلا مَجِرّد تبديل الذين وتركه» وهو مظهر 
لذلك -أي مظهرٌ للكفر» بخلآف المنافق-., فإذا تاب قبلت توبَثه؛ ومن كان مع ردتِه قد 
أصاب ما يُبِيح لدم (مَن قثل مَسلِمٍ وقطع الطريق وسَّبّ الرسول والافتراء عليه 
ونحو ذلك) وهو في دار الإسلام غير ممتنع بفتة» فإته إذا أسلمَ يُوْحَدْ بذلك الموجب 
للدم فيقتل للسّبْ وقطع الطريق مع قبُول إسلامه. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ علي 
بن نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقتل المرتد مِن غير استتابة إن 
قدِر عليه. إذا كانت ردثه مغلظة؛ لأن الرّدة تنقيم إلى قسمين؛ مغلظة؛ وهي ما تكون 
مصحوبة بمحاربة الله» ورسولهء وأوليائِه مِنَ العلماء العاملين» والمبالغة في الطعن 
في الذين» والتشكيك في الثوابت؛ ومجَردةٌ» وهي التي لم ُصحب بمحاربة» ولا طعن 
وتشكيك في الدين؛ وكُلَ الآثار التي ورّدّت في استتابة المرتد متعلّقة بالردَةٍ المجرّدة؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمّه الله -في (الصارم المسلول)- إن الرّدّة على 
فسمينء رده مجرّدةٌ: ورذة مغلظة» وكلاهما قد قامَ الدليل على وُجوب قثل صاحبهاء 
باه الذالة له على سقوط د 0 لا تَعُمِ «السد 8 إثما م 2 5 0 


الذي -الردة المغلظة وقد قا الدذليل على وجوب قثل صاحبهاء 57 م 
إجماعغ على سقوط القتل عنه؛ والقياس متَعَذِرٌ مع وجودٍ القرق الجِلِيء فاتقطع 
الإلحاق» والذي يُحَقْق هذه الطريقة أنه لم يَأت في كتاب ولا سثة ولا إجماع أن كل 
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مَن ارتد بأي قول أو أي فعل كان فائه يَسقط عنه القتل (إذا تاب بَعَْدَ القدرة عليه)» بل 


الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين). انتهى باختصار]ء قال ابن 
تيمية في [مجموع] الفتاوى (يُقرّق في المرتدٍ بين الرَدَةٍ المُجَرّدة (فيقتل إلا أن 
يَثُوب)» وبين الرّدَة المغلظة (فيقتل بلا استتابة))... ثم قال -أي الشيخح الطرطوسي: 
الرّنديق هو المنافق الذي يُظهرْ كفره. فإن قامَت عليه البَيّنة القاطعة واسثتيب أثكر 
وَجَحَدَ, والراجحٌ في الرنديق أنه يُقْتلُ مِن غير استتابة مَهُمَا تظاهَرَ بالإسلام وقالَ (9 
إنةَ إل اللهُ) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): وأعمال الجوارح تثعرب عَمَا في الضمائرء والأصل مطابّقة الظاهر للباطن» 
ولم تؤْمَرَ أن تتقب عن القلوب ولا أن نشق البطون. لا في باب الإيمان ولا في باب 
الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام حَمله 
على ظاهر معناهء ما لم يَتعذر الحمل لِدَلِيل يُوجب الصرّف. لأثنا مَتعَبّدون باعتقادٍ 
الظاهر من كلام الله وكلام رَسوله وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): والرّئديق هو المُتافق» وَإثمَا يَقثلهُ من يَقْثلهُ إذا ظهر منة أنة يَكْتُم الئِفاق: 
قالواء ولا تُعلم توبَئة» لأن غايّة ما عنْدهُ أنة يُظهِرٌ ما كان يُظهِرٌء وقد كان يُظهرٌ 
الإيمَان وَهُوَ منافق» ولو قبلت توبَّة الرنادقة لم يكن سبيل إلى تَقْتِيلِهِم والفرآن قد 
تَوَعَدَهُم بالتقتيل. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (زنادقة 
العصر): لا مَخْرَجَ ولا مَنْجاة للزنديق مما هو فيه إلا بشّرط. وهو أن يَتُوبَ وتكون 
توبثه (قبَلَ القدرة عليه مِن قبل جندٍ الحق)؛ بحيث يَأتِي طواعيّة -صادقا راغبًا 
بالثوبة والإيَاب إلى الحَق- من تلقاء تفسبه مِن غير خَوف ولا إكراهء فيَعترف بما كان 
منه مِن كفر وزندقة. مَعلِنَا على الملا توبّته وبَرَاءَته مِمَا كان عليه مِنّ الباطل؛ فإن 
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توبته قبل القدرة عليه» وعزمّه على إصلاح ما كان قد أفسد وأساءء مع اعترافه بما 


كان منه من كُفر وزندقة لهي علامة قويّة تذل على صدق توبَتِه وإيّابه إلى الحق» 
ورَغَبتِه في الإصلاح؛ فمثل هذاء الراجح فيه أن توبته تنفعه» وتدرأ عنه أسيّاف 
الحق» وَتَلْرَم له حقوق أَخُوَةٍ الإسلام, لقوله تعالى (إلآ الذين تَابُوا مِن قبل أن تقدِرُوا 
عَليَهم, فاعلموا أن اللة غفورٌ رَحِيمً]؛ قال ابن القيم في (الإعلام) لو أنه قبل رفعه 
إلى السلطان ظهَرَ مث مِنَ الأقوال وَالأمال ما يَدْلُ على حُسن الإسنلام وَعَلى التؤبّة 
النصوحة, وتكرّر ذلك منة؛ لم يُقتل). انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام الموقعين): 
وَهَا هُنا قاعِدَةٌ يَحِبْ التلبية عَليْهَا لِعُْمُوم الحَاجَة إليْهَاه وَهِيَ أن الشارع إِْمَا قبل توبّة 
الكفر الأصلِيَ من كفره بالإسلام لآنة -أئ ما أغلنه من توب ظاهر لم يُعَاضة ما 
هو أفوّى متة؛ فيَجب العمل به؛ لأئة مفتض لحفن الذم والمعغارض مثتفف؛ فأما 
الرنديق فإنة قد أظهر مَا يُبِيحَ دَمَهُء فإظهارَهُ بَعْدَ القدرةٍ عَلَيْه للثوبّة والإسلام لا يَدْلَ 
على زوال ذَلِكَ الكفر المبيح لِدَمِه دلآلة قطعيّة ولا ظَبِيّة» أمّا اتْتِقاء القطع فظاهر. 

وأما انتفاء الظنْ فلان الظاهر إثْمَا يَكون دَليلآ صّحيحا إذا لم يبت أن البَاطن بخلافه. 
فإذا قامَ دَلِيلَ على البَاطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عَلِمَ أن ] البَاطن بخلافه» ولهذا اتفق 
نا على أنة ‏ يَجُودْ لحايم أن يَحَمَ بؤلافع عليه وإن شهد عند ينيك الغكول. 
وَإِنْمَا يَحَكُمْ بِشَهَادَتِهِمْ إذا لم يَعْلمُ خلافهاء وكذَلِكَ لو أقرٌ -أي شخص- إقرارًا عَلِمَ أنة 
كَاذِبُ فيه مِثْلَ أن يَقول لمن هو أسن متة (هذا ابْنِي] لم يبت تسبة ولا ميراثة اثقاقا؛ 
وكذلِك الأدلة الشرّعيّة مثل حَبَر الوَاحدٍ العذل والعموم 500 يَجِب اتبَاعْهَا إذا 
لم يَقُم دَلِيل أقوى منها يَخَالِفْ ظاهرها؛ وإذا غرف هذاء فهذا الرّنديق قد قام الدليل 


مو 


عَلى فسادٍ عَقِيدَتِهء وتكذيبه وَامنتِهَائته بالدين» وقذحه فيه فإِظهَارٌهُ الإقرَارَ وَالتوبّة 
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مِنَ الإقرار والثوبة قد بَطلت دلآلثة بمَا أظهره مِن الرّندقة. فلا يَجُورَ الاعْتِمَادَ عليه 
لِتَضّمّنِه إلغاء الدليل القويّ وَإِعْمَالَ الدّليل الضّعيف الذي قذ ظهر بُطلان دلآلتِه؛ ويا 
لله العَجَبْ» كَيْفْ يُقاومٌ ديل إظهاره للإسلام بِلِسَانِه بَعْدَ القذرَة عَليْهِ أدلة زندقته 
وتكررها مِنة مَرَهٌ بَعْدَ مَرَةٍ وإظهاره كُلَ وقتٍ للاستِهانة بالإسلام والقدح في الذين 
والطغن فيه في كل مَجْمَع» مَعَ امنتهائته بحْرْمَات الله واستخقافه بالقرايض وَغَيْر 
ذلك مِن الأدِلة؟, ولا يَتْبَغِي لِعَالِمٍ قط أن يتوقف في قثل مثل هذاء ولا ثثرك الأدِلة 
القطعيّة ِظاهر قذ تبَيّنَ عَدَمْ دَلآلتِه وبُطاكئه. ولا تمنقط الحْدُودُ عَنْ أرْبَاب الجَرايم 
بغير مُوجب. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. قلت: ومِمَن لا يُرفع عنهم السيّف 
بقولهم (لا إلة إل اللهُ)» مَن كان في كفره (أو في ردته) مَقِرًا ب (لا إلة إلآ اللة). 
وكذلك من تكررت ردثه؛ وقد قال الشيح هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المرتذ الذي خَرجَ 
مِنَ الإسلام من غير باب الامتناع عن النطق بالشهادتين: فهذا الكافر المرتذ لو ارتد 
مَثلآ مِن باب ترك الصلاة, أو بَدَلَ شريعة الله وحارب المُسلمِين على ذلككء فلا تُقْبَلَ 


منه الشهادتانء ولا بْدَ مِنَ الذخول في الإسلام مِن الباب الذي خَرَج منه؛ لأنه أثناء 
ردتِه وأثناء كُفره لم يَمتنع عن التطق بالشهادتين» كحال المرتدّين في رمن الصديق 
رَضِي الل عنه وعن الصحابة أجمّعِينء فقد قاتلهم الصحابة بالإجماعء, مع أثهم كانوا 


يُصلون ويصومون ويَحجون ويقرءون القرآنَ ويقولون (لا إلة إلآ اللهُ)» مع ذلك 
قاتلهم الصحابة وحكموا عليهم بالكفر والرّدّة واستحَلوا دماءهم وأموالهم ونِساءهم. 
وهذا قتال ردَّة وكفر بالإجماعء فلا بد مِنَ التفريق عند الثطق بالشهادتين بين الكافر 
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| الأصلي .وبين الكافن الشركق. فالقافر” الأصل فقتلة مناه وتكمة يهم فنة وناله ١‏ 
وَعِرْضّه ما لم يات بناقض يَنقْضّهماء والكافرٌ المُردُ لا ثقبلا منه. لأنه لم يَمَنِعْ عن 
قولهما أثناء ردتِه. وعليه الدخول في الإسلام مِنَ الباب الذي خَرَج منهء ومن لم 
يَقْهُمَ هذا القرقَ ويضبطه بقهم الصحابة يَضيلَ ويزيغ عن الحق» تسأل اللة حسن 
القهم والثبات وحسن الخاتمة [قَالَ إبن تيمِيّة في (الفتاوى الكبرى): وَمَن كفر بترّك 
الصلآة. الأصوب أنه يَصير مسلِمًا بفِعلهًا مِن غير إِعَادَةٍ الشهادتين. انتهى]]. انتهى 
باختصار. وقد قالَ الشيحٌ منصور البُهُوتِي (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): 
ولا تُقْبَّل في أحكام الدنيَا -كترك قثل. وتُبُوت أحكام توؤريث وتحوها توبّة زنديق» 
وَهُوَ المتافق الذي يُظهِرٌ الإسلام ويحْفِي الكفرء لقوله تعالى (إلا الذين تَابُوا 
وأصلخوا وبَيَئُوا], والرنديق لا يُعْلمُ تَبَيْنْ رُجُوعِه وتوبته» لأنه ل يَظهَرٌ منة بالثوبة 
خلاف ما كان عليه [أي مِن الثفاق]» فإثة كان يَنْفِي الكقرَ عن تقميه قبل ذَلِكَ وقلبَة 9 
يطلع عليه ولا تقبّل في الدنيا توبَّه من تكرّرت ردّثة, لقوله تعالى (إن الذين آمَنوا ثم 
كفروا نم آمَنُوا ثم كفروا نم ازّدَاذوا كفرًا لم يكن اللة لِيَعْفِرَ لَهُم ولا لِيَهَدِيَهُمَ سبيلاً): 
وقوله (إن الذين كفروا بَعدَ إيمانِهم ثم ازداذوا كفرا لن تُقْبَلَ توبتهم). ولأن تكرار 
ردتِه يَدْلَ على فسادٍ عَقِيدَتِه وقلة مبَالآتِه بالإسلام. انتهى باختصار]ء ثم تصرفائه 
كَيفَ ماشيّة؟, إذا سب اللة ورسوله. أو استهزأ بالذين» دعس [أي داس] على 
المصحف. ألقاه في القاذورات» رفض تحكِيمَ الشريعة؛» إلى آخره: هذا تسقها تسلقاء 
ولذلك الشهادة أيضًا مرتبطة بقضِيّة الاستمرار عليهاء يعني لو واحِد أتى بها 
وناقضها ألغِيّتء ما عاد لها قيمة... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة المعاصرون 
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إلا اللة) مَهُمَا فعَلَ, رَفض تحكيمّ الشّرعء طعَنَ في الدّين» سَبّ اللة ورسوله؛ استهزا | 
بالأحكام الشرعيّة)... ثم قال -أي الشيح المنجد -: لو قال لك واحِدُ (أنثم على كَيفِكُم 
[أي تتبَعون أهواءكم]ء تُدخلون اللي تبغون في الإسلام, وتطلعون [أي وتخرجون] 
اللي ما تيون على كَيَفِكُمْ؟], نقولء لاء نحن لما نقول (إذا واحِدٌ قال (لا إلة إلا 
الله)» وهو كارةٌ ما أَنْرَلَ الله ما لها قيمّة الشهادة) إثما نقول بأدلة (كرهوا ما أنرَلَ 
الله فأحبّط أعمَالهُم)... ثم قال -أي الشيخ المنجذ: طيَبُء الآن لما تجيء إلى قضيّة 
الإرجاء المعاصر هذاء الآنَ في واقعنا ماذا فُعَلَ مِنَ المصائب؟؛ هؤلاء الذين يؤمنون 
بفكرة الإرجاءء ويَبْئُون مواققهم على الإرجاءء وينشرون فكْرَ الإرجاء في الكثب. 
والمواقع (الشبّكات)؛ إلى آخره, إنهم يُضَلِلون ويُلبّسون كثيراء إتهم يَقفون حَجَرَ 
عَنْرةٍ أمام الناس والتوبة» لأن نشر فكرةٍ الإرجاء هي عبارةٌ عن تَثبيط لِمَن أراد 
[الثوبة]» يَعنِي تزع تأنيب الضمير؛ وكذلك عندما يَنشرون فكر الإرجاءء يَعَنِي أتهم 
يقولون للناس إإن قضيّة الإذعان والاستسلام ما هي شرط). فأدى الفكْرٌ الإرجائي 
إلى إحداث التَمَرّدٍ على شرع الله عند المراهقين والمراهقات والشباب والقتيّات, لأن 
المرجئَ يقول للقتيّات والشباب والمراهقين والمراهقات إأنتم مؤمنون كُمَل) لأن 
الإيمان ما يَتَجَرأ ولا يَتبَعضء وأنت [أيُهَا الشّاب أو القتاهُ] تقول (لآ إلة إلآ اللةُ)» 
خلآص [أي يكفِيك ذلك]. أنتَ مؤمن. إيمائك إيمان كامل), فذاك الشاب والقتاة, بَعدَ 
هذا ما هو المانع في قضبيّة الانزلاق عنده في أؤوحال المّعاصي والشبهات 
والشهوات؟؛ لما يقول المرجنئة (العمّل ما له علاقة بالإيمان» الإيمان في القلب. 


والعَمَلُ ما له علاقة بالإيمان]. أي حافز سيّذفع الشتباب والقتيّات, الكبَارَ أو الصَّغارَ 
إلى العمل الصالح إذا ما له علاقة بالإيمان؟, لأته [أي الشاب والقتاة والكبير 
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والصغير] سيقول ,أنا أبغي الإيمان اللي يُتجَيني مِن النار]ء سيقول [أي المُرجئ] له 
(مَا دَامَ عندك إيمان, ما دَامَ عندك معرفة بالله؛ ما دَامَ عندك تصديق قلبي؛ ما دَامَ 
عندك الإيمان القلبي» خلآصء يكقي)؛ سيقول له (طيَبُء العمل شرط». يَعَنِي [هَل] 
الطاعات لها علاقة بالإيمان؟], سيقول له (لا)» سيقول (طيْبء أنا إذا ارتكبت مَعَاص 
[أيَا كان نوع المَغصيّة] سيزول الإيمان من عندي؟]: سيقول له (لا)؛ إيش أثرٌ هذه 
على عامة الناس؟. لما تنشر أفكارًا مِثْلَ هذه ما هي أثرها على عامّة الناس؟., ولما 
تقول لِوَاحِدٍ (جنس العمل ما هو لازم في الإيمان]» يَعَنِي لو واحِذ ما عمل أبَدَا أي 
عَمَلِ من أعمال الإسلام. يقول الشهادتين [فقط]ء بَلْ حتى بعضهم ما يَشترط 
الشهادتين» يقول إيَكْفِي الإيمان القلبي]: هذا المَبدأء نشره سَيَعمّل على إيجادٍ 
مُسلمين بلا هويّة» على إيجادٍ مسلمين بالاسمء ولذلك لو واحِدُ فر وقَالَ (يا جَمَاعَة 
أنا فقرت في وضعنا ومشاكلناء وَجَدتَ أن وضعنا ومشاكلنا أنه في [أي يُوجَذ] كثير 


مِنَ الناس ينتسبون للإسلام؛ بس [أي ولكِن] ما عندهم مِن الإسلام إلآ الاسم» مِن 
أيْنَ أتتْ هذه الفكرهٌ [أي حالة وجود متتسيبين للإسلام ليس عندهم منه إلآ الاسم]. 


مَن الذي نشرء من اللي ابتكرها (اخترَعها). كيف وَصلت؟)., نقولء هذا هو الإرجاء. 
هذه عقيدة قديمة ماشيّة [أي مستمرة]ء في [أي يُوجَذ] ناس تشتغِل في الأمّة مِن 
زّمَان على الخط هذاء وَعَمَلَ الجوّارح [عندهم] ما هو رّكْن لصحة الإيمان [قلت (ِلِكُل 
داعيّة): اعلم أيُها الدّاعيّة أتك عندما تذكرٌ للعامّة الأحاديث المصرحة بأن مجرد 
النطق ب (لآ إلة إلآ اللهُ) يُدَْخِلَ الجنة» وتغقل عن ذكر الأصوص التي تُوَضّحٌ نواقِض 


(لا إل إلا الله) وشروط صِحتّهاء وتذكْرٌ آيَاتِ الرّحمة والرّجاء والثواب والثرغيب 
والبشارة. وتغقل عن ذكر آيات الانتقام والثهديد والعقاب والثرهيب والثذارة» وتذكر 
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قوله تعالى (وَرَحمَتِي ومبعت كل شيء] مَبثورا عَمَا قبله وهو (عَذَابِي أصيب به مَن 
أشاء] ومَبْئورًا عَمَا بَعْدَه وهو (فساكئبهَا للذين يَتفُون وَيُوْنُونَ الزكاة والذين هُم 
بِآيَاتِنَا يُؤْمِئُون. الذين يتبعون الرّسول الثبي الأمِي). وتذكرٌ قوله تعالى (ومَا 
أرّسلناك إلآ رحمة لِلعَالمِينَ1» وتغقل عن ذكر قولِه صلى الله عليه وسلم لِقْرَيش وهو 
يَطوف بالبَيِت (أشْمَعُون يَا مَعْشرَ قُرَيْشء أمَا والذي نفس مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لقذ جنتكُم 
بالذبّح) [قالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فهذه المقالة 
وإن كانت رد فِعل على استهزائهم., إلا أنها مَُقالة حق لا مريّة فيهاء وقد تحققت في 
در وغيرهاء وليست هي قطعا مِن جئس ردود الفعل الغضبيّة غير المنضبطة 
بضوابط الشرّعء, التي تَصدْرٌ عن سائر الناسء فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يَنطق 
عن الهوّى (إن هو إلا وي يُوحَى). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في خطبَّة له مُفرّغَة على هذا الرابط: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخاطِبْ 
قومّه -الساخرين المستهزئين به المحاربين له بهذا الخطاب (لقد جثتكُم بالذبح). 
يقول لهم ذلك بقوَةٍ المؤمن الوائق بربْه في زَمَن الاستضعاف. في حين لم يَكُنَ معه 
على ذلك الأمر إلآ حر وعبَدُ [يَعَنِي أبَا بكر وبلالآ رَضِي اللة تعالى عنهم]. في رمن 
أيه عَمْرُو بْنْ عَبْسَة لِيتبعه فيقول له رسول الله (إنكَ ل تسنتطيغ ذلك يَوْمَكَ هَذاء ألا 
ترّى حَالِي وَحَالَ الناسء, ولكِن إرجع إلى قومك فإذا سمعت بي ظهرت فأتَنِي]» وهو 
مع هذه الحالة مِنَ الاستضعاف وفي تلك الحالة مِن عداوة الناس له. تراه يخاطبهم 
بكل ضوح وصراحة إلقد جنتكُم بالذبح], يقول ذلك ثقة بوَعَدٍ الله ونصره. انتهى]» 
وقوله صلى الله عليه وسلم (بُعِنْتَ بَيْنَ يَدَي السّاعة بالسّّف. حتى يُعْبَدَ الله وَحدَهُ لا 
شريك له وَجْعِلَ رزقي تخت ظِلَ رُمْحِيء وَجُعِلَ الذلُ وَالصَغارٌ على مَنْ خالف 
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أمري]»: وتغقل عن ذكر أن مِن أسمائه صلى الله عليه وسلم (الضّحوك القثال) [قال 
الذهبي في (سبيّر أعلام التبَلاء): ومن أسمانه الضّحوك والقثال]» وتذكرٌ حَدِيثٌ 
المَرأة الْبَغِي التي دَخَلت يليا في كلب سسقثه. وتغقل عن ذكر حَدِيث الْمَرأة التي 
دَخَلَت النار في هرَةٍ حبَسثها ولم تطعمهاء اعلم أيها الذاعية أنك بذلك تنشرٌ عَقِيدة 
الإرجاء من حيث لا تذري؛ واعلم أيضا أيها الذاعِيَة أثك إذا أثار الله لك بَصيرتك 
وعرفت أن حالة الانحطاط التي وَصَلتْ إليها الأمّهُ اليومّ» سَبَبْها هو التحَؤل من 
مَرْحَلة الخلافة الراثيدة إلى مَرْحَلة الْمُلكِ الْعَاضّ -فمَرْحَلة المُلكِ الجَبْريَ التي 
تحصنت بالإرجاءء. فأصبح الإرجاء سيَاجًا يَحمِيها مِن أن تعود الأمّة تعيش مَرَة 
أخرى مَرحلة الخلافة الراشدةء وإذا عرفت أيها الذاعيّة أنه لا سبيل للأمّة إلى 
النهوض من حالة الاثحطاط هذه بدُون القضاء على جُرْتُومة الإرجاء الخبيثة التي 
هي السياج الحامي للملك الجبري الذي يَعِيشّه المسلمون الآنء فإئك أيها الدذّاعِيّة إذا 
عرفت ذلك تكون عندئذٍ خائئًا لِدينِك وأمّتِك, وخائنًا لله ورسوله. إذا لم تَجعل دَعْوَتك 
قائمة ودائرةً ومدندنة حَوَلَ فضح وتعريّة المرجئة وبَيَان تضليلهم وتلبيميهم وبَيَان 
أثرهم في الأمّةء» حتى يَتِمَ القضاء على جِرْئُومة الإرجاء الخبيثة» فإنه حينئذٍ يَنْهُدِم 
لماج الذي تحصن به الملك الْعاضُ -فالملك الجبريء وحينئذ تعيش الأمّةَ مَرَةٌ 
أخرى مَرَحَلة الخلافة الراشدة. متهيّتة لسيادة العالم مِن جِدِيدٍ. وقال الشيخ عبدالله 
بن زيد آل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): إن لقسادٍ 
الذين عَوَامِلَ ساعدت على ضعفه ثم على ضعف أهلِه. وكل ما كان أصلا للقسادٍ فإنه 
يكو سَبَبًا في دُخول الضف منه على العِبَادِ وقد اخْتلفَ المؤرّخون في سبب دُخول 
هذا الضّعف وبدايته» فقيل... وقيل (إنه مِن أجل التخصيص بالولايّة [يعني مَرْحَلَة 


73 


المُلك العقاض» وهي المَرْحَلَةُ التي قضَّت على اختيار حاكم المسلمين بالشُورى] لِمَن | 
ليس بكُفْءء وتبذ المشاورة الشرعيّة التي أمَرَ الله بها]. وقيل (إنه من أجل الأئمة 
المضيلين]؛ أي الأمراء المستبذين [وهؤلاء لم يظهروا في مَرّحَلة الخلاآفة الراشدة 
التي كان يَتِمِ فيها اخْتِيار حاكم المسلمين بالشورىء. ولكن ظهروا في مَرَحَلة الملك 
العاض] الذين التوؤوا عن طريق الحق القويم والصّراط المستقيمء وتتكبوا طريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفانيه وأصحابه؛ وألزموا الناسَ بمخالفة شريعة 
الذين» فتبعهم الناس على ضلالهم وفسادٍ اعتقادهم. حتى صارت البدعة سئة 
والمثكرٌ معروفاء وهو نفس ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتِهء حيث قال 
(وَإثمَا أَخَافَ على أمَتِي الأئمّة المضلين): ولعل هذه [أي مفولة (إنه من أجل الأئمّة 
المضلين)] هي أعظمها [أي أعظم المقولات التي قيلت في سبب دُخول الضعف على 
الذين وأهلِه] ضررًا وأشذها خطرًا ومنه بَدَأْ هذا التفص الواقع حتى اتسع الخرق 
على الراقع. انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). وذكرَ الشيخ عبذالعزيز بن ناصر الجليّل (المشرف على المكتب العلمي في 
دار طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على الأعيان) بعض صفات 
المرجئة. فكان منها: (أ)الثساهل في أخذ أحكام الذين وشرائعه بحجّة قواعد (الثيسير 
ورفع الحرج والمشقة). بدون الأخذ بضوابطها؛ (ب)الثهوين مِن شأن (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر), أو تركه بحجّة أن في ذلك فثنة وفرقة؛ (ت)لمز 
الذعاةٍ والمحسيبين والمجاهدين» الصادقين» ورميهم بالغلوَ وبدعة الخوارج ونشر 
الفتنة. انتهى. وقالَ الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول العامّة "الإيمان في 
القلب" مِن رواسسب مدهب المرجئة الباطل): ضل المرجئة ضلالاً مَبِينَا عندما قالوا 
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أن الأعمال ليست مِن الإيمان)» وعندهم أنّ الإنسان مُمْكِنٌ أن يكون مُوْمِنَا ولو ترك | 
جميع الأعمال ولا يَعمَلَ لله أبَدَا... ثم قال -أي الشيخ الطويل-: كيف يقال بأن العمل 
أثركه وتكون مَومئًا؟!. هذا مِنَ الضلال المبين الذي به [أي المرجنئة] في الأمّة) 
حتى وجِدَ طبقة كبيرة مِن عامة المسلمِين من يَدَعْ حتى الصلاة التي هي عَمُودْ 
الإسلام, فَيَهْدِمَ دينه ويَهْدِمَ إسلامه ويقولَ (الإيمانُ بالقلب). انتهى باختصار. وجاء 
في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان)»؛ أن الشيخ سئل: ما قولكم لِمَن 
إذا قيلَ له (اثق اللة في نفسيك من بعض المعاصيء مِثل حَلق اللحيّة وشرب الدخان 
وإسبال الثِيّاب]. يقول (الإيمان في القلب. وليس الإيمان في تربيّة اللحيّة وترّك 
الدخَان ولا في إسبال التيّاب): ويقول إن اللة لا يَنظرٌ إلى أجسامكم -يَقْصِدُ اللِحيّة 
والدَخَانَ وإسبال الثِيّاب- ولكن يَنظرٌ إلى قلوبكم], أرجو من فضبيلتكم الإجابة لِيَعلمَ 
مَن يقول إإن الإيمان في القلب]؟. فأجاب الشيخ: هذه الكلمة كثيرًا ما يَفولها بعض 
الجهّال أو المُغالٍطينء ولا يَكْفِي الإيمان بالقلب ذون نطق باللِسان وعَمَل بالجوّارح: 
لأن هذا مَدهَبَ المرجنئة مِن الجَهمِيّة وغيرهمء وهو مَذهَبٌ باطلء بل لا بد مِنَ الإيمان 
بالقلب والقول باللسان والعَمّل بالجوارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: 
فالذين يَقولون إن الإيمان في القلب] يَنُطبق عليهم قول الجَهمِيّة. انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: يقول سفيان بن غيَيتة [فيما رواه عبذالله بن أحمد في (السنة)] 
عن الإرجاء لما سيل. قال (يفولونَ (الإيمان قول). وتحن تقول (الإيمان قول 
وَعَمَلٌ)؛ والمرجتة أوجَبوا الجنة لِمَن شهد أن لآ إلة إلآ الله مصرًا بقلبه على ترّك 
القرائيضء وَسَمّوا ترك القرائيض ذثبًا بمنزلة ركوب المَحَارمء وَلِيْسَ بِسَوَاءء لأن 
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ركوب المَحارم مِنْ غير استخلال مَعْصبِيَّة وَتركُ القرَائيض مُتعَمَّدَا مِن غَيْر جَهل ولا | 
عدر [هو] كفرٌ), هذا كلام مهم جذاء يَعْنِي عند أهل السنة في [أي يُوجد] فرق بين 
فعل الواجب وترك المحرمء لو سويت [أي عملت] الواجبات وارتكبت مُحَرّماتِ أنت 
[حينئذ] مَوْمِنَ ناقص الإيمان» لكن لو ما سويت واجبات أصلا, لا تكون مُوْمِنًا أصلا 
ولو تركت كُلَ المُحرّماتء يَعَنِي لو واحِد قال (أنا ما أصلِي ولا أزَّكّي ولا أصوم ولا 
أحج. ولا أصل رحماء ولا آمر بالمَعغروف ولا أنهى عن المنكرء ولا أتعلم دين الله ولا 
أعَلِمَه ولا أعمَل به. ولا.... بس [أي ولكن] أنا ما أزْنِي ولا أشرب الحَمرَ ولا أكذب 
ولا أرشو ولا أسرق ولا...]» نقول إلست مَوْمِنَاء لست مومنا]... ثم قال -أي الشيحخ 
المنجد-: وأهل السئة يَحكمون على تارك العمل بالكُليّة» يَحكمون عليه بالكفرء وتركه 
لِلعمل بالكليّة دَلِيلَ على أنه كذَابٌ في قوله إلا إلة إلآ اللهُ4» لو كان صادقا لظهر 
آثارها... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: [جاء] في فتوى للجنة الدائمة [المُكونة مِنَ 
الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشيخ] (المُرجئة يُخرجون الأعمال عن مَسمَّى الإيمان» ويقولون (الإيمان هو 
التصديق بالقلب)., أو (التصديق بالقلب والتطق باللسان فقط). وأما الأعمال فإثها 
عندهم شرط كمَال] [هنا يقطع الشيح المنجد كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة 
والإفتاءء, لِيَعَلقَ عليه]؛ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال؟؛ شرط الصحة إذا 


فُقِدَ انتفى [أي الإيمان] كله لما يقول هذا شرط في صحة الإيمان]» معناه إذا انتفى 
[أي الشرط] اثتفى الإيمان؛ لكن لو قُلْتَ (هذا من كَمَال الإيمان)»: لو انتفى [أي 
الشرط] ما اثتقى أصل الإيمان» لكن نقص الإيمان» تقص لكن ما انتقى؛ المرجئة 
يتقولون عن الأعمال أثها شرط كمال [قالَ الشيخ صالح الفوزان في (التعليق 
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المُخْتَصّرٌ على القصبيدة الثونيّة): والمُرجئة أربَعْ طوائف» وهناك فرقة خامِسة | 
ظهرت الآن وهم الذين يقولون إإن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال 
المُستحَبْ] [قلت: والحق أن الأعمال ركن في أصل الإيمان]. انتهى باختصار. وجاء 
في كتاب (رفع اللائمة عن فثوى اللجنة الدائمة» بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح الفوزان "عضو هيئة 
كبار العلماء.ء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز 
الراجحي "الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: قسم 
العقيدة'". وسعد بن عبدالله الحميد "الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في 
كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض". والشيخ المُحَبّثْ عبدالله السعد) أن 
الشيخ إبْنَ باز سئل عَمَن يَقول (إن العَمَلَ داخِلٌ في الإيمان» لكنه شَرّط كماله)؛ 


فأجاب الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كمال هو جَِرَءٌ مِن الإيمان» هذا قول المرجنئة. 
انتهى. وقالَ الشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السثة بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (متَعالِمُ مَغرورٌ يَرمِي جمهور أهل 


السئة وأئمّتهم بالإرجاء) على موقعِه فى هذا الرابط: فأهل السثة يَقولون إإن العمل 
مِنَ الإيمان]: ولا يَقولون (شرط كمال)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهل 
السثة لا يَخصرون الكفرٌ في الجحودٍ والثكذيب ذون القول والعمل [قَالَ تَقِيَ الذين 
السبكي (ت756ه) في (فتاوَى السبكي): الثكفير حكْم شرّعي» سببَة جَحد الربوبية. 
أو الوحدانيّة أو الرّسالة» أو قول أو فعل حَكَمَ الشارع بأثة كقرٌ وإن لم يكن جَحدا. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: ودين اللة بأن الكفر يَكون بالجحودٍ بالقلب. 
وبالقول مِثل من يَسب اللة» أو يَسب الرّسول أو غيْره مِن الأنبياء» أو يَسب الذين» أو 
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يُكَتِبُ بآيّةِ مِنَ القرآن ونحو ذلك مما يَكفرٌ به القائل بلسانِه؛ وأثه [أي الكفر] يَكون | 
بالفعل (بالجوارح) كمَن يَسِجِد لِلصنم, أو يَمَتهن المصحف برجله. أو يَتَعَمّدُ الصلاة 
لغير القبلة... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: للإيمان ثلاثة أركانء الاعتِقادٌ بالقلب. 
والقول باللسانء والعمَل بالجوارح. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ ربيع المدخلي أيضًا 
في (هَلْ يَجورٌ التنازّل عن الواجبات مُراعاةً لِلمَصالِح والمفاميد): وإذا رَجَعَ المُسِلِمُ 
المنصف إلى كلامِي يَجِده مطابقا لِمَنهج السلف ولِمَا قرّرُوهء ويَجِدُ في كلامِي 
التصريح بأنَ تارك العَمَل بالكلِيّة كافِرٌ زنديقٌ. انتهى. وقالَ الشيخ عَلِيُ بن شعبانَ في 
كتابه (شروط "لا إلة إلا اللةُ", وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): 
قال الشيخ محمد [بن] سعيد رسلان غقر اللة له (فمَسَمَّى الإيمان هو حقِيقة مركبة 
مِن عَقدٍ القلب وثطق اللسان وعمل الجوارحء فلا بد مِنَ العمل العمل داخِلٌ في 
الإيمان» وهو من مُسَمَّى الإيمان» فمّن أخرج العَمَلَ مِنَ الإيمان فهو مُرجِئٌ. ومن قال 
أنه مع ترك العمل بِالكُليّة يَدخْلَ الجنة» فهذا مِن أعظم الثاس عَلَوًا في الإرجاءء لأنه 
لا يترك العمل بالكْلِيّة إلا زنديق كافرٌ مرتذ, لا يُمكِن بحال]. انتهى. وجاء في كِتاب 
(الإجابات المُهمّة في المشاكل المَدلهمّة) للشيخ صالح الفوزانء أن الشيخ سَئِلَ (ما 
حكْمُ مَن ترك جِمِيعَ العَمَلَ الظاهر بالكليّة لكنه نطق بالشهادتين ويُقِرْ بالقرائض لكِنه 
لا يَعمَل شَينَا البتة» فهل هذا مُسِلِمَ أم لا؟. علمًا بأن ليس له عذرٌ شرعِي يَمتعه مِن 
القيام بتلك القرائض؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا لا يكون مُؤْمِنَاء مَن كان يَعتَقِدُ بقلبه ويُقِرُ 
بسانِه ولكثه لا يَعمَلُ بجوارحه (عَطْلَ الأعمال كُلها) مِن غير عُذْرء هذا ليس بِمُوْمِن؛ 
لأن الإيمان -كما ذكَرنا وكما عرّفه أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاذ 


بالقلب وَعَمَلٌ بالجوارح؛ لا يَحصل الإيمانْ إلا بمتجموع هذه الأمورء فمّن ترَكَ واحدًا 
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كنا فإنه لا يكون مَوْمئًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عصام بن عبدالله السناني (أستاذ ا 
الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) في (أقوال ذوي العرفان في أن 
أعمال الجوارح داخلة في مُسَمَى "الإيمان", بمراجعة الشيخ صالح الفوزان): 
الشافعي رَحِمه اللة قال إوكان الإجِمَاع مِنَ الصحابّة والتابعين» [و]من بَعدَهم مِمن 
أذركتاهم, أن الإيمَانَ قولٌ وَعَمَلَ وَنِيّة» لا يُجْزَئَ وَاحِد مِن الثلاثة إلآ بالآخر)... ثم 

-أي الشيخ السناني-: الشيح إبن باز رّحمه الله قال (العَمَل عند الجمِيع شرط 
صحة. جنس العمل لا بذ منه لصحة الإيمان عند السلف جَمِيعًاء لهذاء الإيمان عندهم 
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قول وعمَلَ واعتِقادٌ, لا يَصح إلآ بها مجتمعة). انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة 
العقديّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) 
تحت عنوان (إجماغ أهل السثة على أن العمل جِزءٌ لا يصِح الإيمان إلا به): حَكَى 
الإجماع على أن العمَلَ جزءٌ لا يَصِحٌ الإيمان إلا به غير واحِدٍ مِن عَلماء أهل السثة. 
وبّيان ذلك فيما يَلِي؛ (أ)قالَ الشافعي إكان الإجماع مِنَ الصحابة والتابعين» ومن 
بَعْدَهم مِمّن أدركناهم, يَقولون (الإيمان قولٌَ وعَمَلٌ ونِيّة» لا يُجِزَئْ واحِدٌ مِن الثلاثة 
إلا بالآخر)]؛ (بعقال الحْمَيْدِي [ت219ه] (أخبرت أن قومًا يَقولون (إِنَ من أقر 
بالصلاة والزّكاة والصّوم والحج. ولم يَفعّل مِن ذلك شينا حتى يَموت» أو يَُصَلِي 
مُستدير القبلة حتى يَمُوتَء فهو مُوْمِنَ ما لم يَكُنْ جاحداء إذا كان يُقِرُ بالقرايض 
واستقبال القبلة)!» فقلت, هذا الكفرٌ الصراح, وخلاف كتاب الله وسثة رسوله صلى 
اللهُ عليه وسلم وفغل المُسلمِين]؛ (تعقال الآجْرَي [ت360ه] إبَلَ تقول -والحمد 
لله قولاً يُوافق الكتاب والسنة وعلماء المُسلِمِين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد 
تقدم ذِكْرنا لهمء إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقًا يَقِيئاء وقول باللسان؛ وعملٌ 
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بالجوارح؛ ولا يَكونْ مُوْمِنَا إلآ بهذه الثلاثة» لا يُجزَئُ بَعْضّها عن بَعض)» وقالَ أيضًا | 
[إعلموا -رَحِمَنا الله وإيّاكم- أنّ الذي عليه عَلماءٌ المُسلِمِينء أنّ الإيمان واجبْ على 
جمِيع الخلق, وهو تصديق بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعَمَلٌ بالجوارحء ثم اعلموا أنه 
لا جزم المعرفة بالقلب والتصديقٌ إلا أن يَكون معه الإيمان باللسان ثطقاء ولا 
تجزئ معرفة بالقلب وثطق اللسان حتى يكون عَمَلَ الجوارح, فإذا كَمَلَتْ فيه هذه 
الخصال الثلاث كان مُوْمِنًاء دَلَ على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المُسلمِين]؛ 
(ث)قال ابن بَطة العخبري [ت387ه] (الإيمان تصديق بالقلب. وإقرارٌ باللسان. 
وعَمَلٌَ بالجوارح والحركاتء لا يَكون العبذ مَوْمِنًا إلا بهذه الثلاث]؛ (ج)قال ابن تيميّة 
(إن الإيمانَ عند أهل السثة والجماعة قولٌ وعَمَلُ, كما دل عليه الكِتاب والسنة. 
وأجمّع عليه السلف. فإذا خلا العبدٌ عن العمل بالكُليّة لم يكن مُوْمِنَاه والقول الذي 
يَصِيرٌ به مُؤْمِنًا قول مخصوص وهو الشهاتدتان؛ وإن حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياذء وذلك إثما يَتِمُ بالفعل لا بالقول فقط, فمَن لم يَفعل لله شيئا فما دان لله دِيتّا؛ 
ومن لا دين له فهو كافرٌ)؛ (ح)قالَ محمد بن عبدالوهاب إلا خلاف بَيْنَ الأمة أن 
التوحيد لا بُدَ أن يكون بالقلبء الذي هو العلم, واللسان الذي هو القولء والعمّل الذي 
هو تنفِيذ الأوامِر والثواهيء فإن أَخَلَ بشيء من هذا لم يكن الرّجل مَسِلِما؛ فإن أقر 
بالثوحيد, ولم يَعمّل به. فهو كافِرٌ مُعانِدٌ. كفرعون وإبليس]. وقالَ أيضًا (إعلم رَحِمَك 
الله أن دِين الله يكون على القلب بالاعتقادٍ وبالخبٌ والبغض, ويكون على اللسان 
بالثطق وترك التطق بالكفرء ويَكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام [قَالَ الشيخ 
عَلِي بن شعبان في كتابه (الزكاة والصّوم والحج ليسوا من أركان الاسلام): فقد 
أشثهر بَيْنَ الكثير مِنَ المُسلمِين مِن أهل العلم والذين يَشْتغلون بالتدريس وما ذوتهم 
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| أن أركان الإسلام حَمْسَ» واستشهدوا واستدلوا بحَديث إِبْنِيَ الإسلامُ على خمس), | 
وهذا خطأء لماذا؟» قد يتعجّب الكثير لهذا الكلام, لأثهم درّجوا على ذلك وألفوا سماعه 
مِن العلماء والخطباء ويقرأونه في كُتب الاعتقاد... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: الركن 
هو ما يَتركب منه حَقِيقة الشيءء فبوجوده يُوجَدُ الشيءٌ وبانتفائه يَبِطْلْ الشيءٌ (مع 
القدرة)» وإسلام المَرء يَتحقق ويَصِح بغير الزّكاة والصوم والحَج فكيِف يَكونون 
أركاتا؟!... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ: الصحيح أثهم (الزكاة وصومَ رمَضان والحَج) 
مِنَ الواجبات (واجبات الإسلام)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: فالإسلام له أركان هُم 
الشهادتان والصلوات الحَمْس المَفروضة فقطه: وبهما يَتَحَقْقَ الإسلام الظاهر... ثم 
قال -أي الشيح عَلِيَ: [مِن] كمال الإسلام الواجب الزّكاة والصوم والحَج وبر 
الوالتين وصلة الأرحام... إلى آخره... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: [مِن] كمال الإسلام 


المستحب قَيَام الليل والصدقات وصيام الاثتين والخميس... إلى آخره... ثم قال -أي 
الشيخ عَلِيَ تحت غنوان (القهم الخاطئ لِحَديث الرّسول صلى اللة عليه وسلم ''بْنِي 
الإسلام عَلَى خَمسَة. شهادَة أن لا إلة إلا الله وأن مَحَمَدَا رسول الله. وإقام الصلاة. 


وإيتاء الزَّكَاة» والحج» وَصوم رمَضان"): فقهموا مِنَ الحديث أن هؤلاء المبانِي 
الخمسة كلهم أساس للدّين» وهذا غير صَّحِيحٌ [ف]إن الثبي مُحَمَدَا صلى الله عَلَيْه 
وسلم أخبّر أن الذينَ له عَمودٌ واحِدٌ فقط يَقوم عليه وهو الصلاةٌ؛. وأخبر أن الجهاد 
يَدخْل في البناء ولكنه في الأعلى» وذلك في حَدِيث معاذ بن جَبَل رَضِي الله عنْهُ. قال 
(قال رسول الله صلى اللة عليه وَسلمَ (ألا أخبرك برأس الأمر كُلِه وَعَمُودِه. وذروة 
ستامِه؟). قلت (بلى يا رسول الله)؛ قالَ (رأس الأمر الإسلام؛ وَعَمُودْهُ الصلاة. 
وَذِروَةُ ستامه الجهاذ) والأمرٌ هنا بِمَعنى الدّين كقوله صلى الله عليه وَسَلمَ (مَن 
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احفت في أمرنا هذا (أي' فى »ديننا)+ فاخب ختلى :الله غلثه وله أن الصلاة عن . 
الإسلام بمنزلة العمودٍ الذي تقوم عليه الخيّمة فكما تسقط الخيّمة بسقوط عمودها 
فهكذا يَدْهَبْ الإسلام بذهاب الصلاةء فالشهادتان هما الأساس للبناء [وذلك لقوله 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ (رَأسْ الأمْر الإمئلام)] مِنَ الأسقل, والصلاةُ هي الأعمدة 
للبناء. وعليهما [يَعنِي (وعلى الشهادتين والصلوات الخمس المفروضة)] يَقوم 
الذين كما يَقوم البَتيت على الأساس والأعمدة وبغيرهما يَرُولَ البناء» فغيرٌ الصلاة مِن 
المَبانِي (الزّكاة والصوم والحج) ليست أعمدة ولكتها مِثل الجدران» إذا زالت الجدران 
لا يَزول البناء ولا يَنهَدِم ولكن إذا زالت الأعمدةٌ (الصلاة) زال البناء بالجدران. انتهى 
باختصار] وترك الأفعال التي تُكَفِرٌء فإذا إختلت واحدةٌ من هذه الثلاث كفرَ واركد)؛ 
(خ)جاء في كتاب (التوضيح عن توحيدٍ الخلآق [للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 


بن عبدالوهابء المتوفى عام 1233ه]) إفأهل السنة مُجمِعون على أنه مَتى زال 
عَمَلَ القلب فقط. أو هو مع عمل الجوارح, زال الإيمان بِكُلِيتِه؛ وإن وجدَ مجرد 
التصديق فلا ينقع مجِرَدَا عن عَمَل القلب والجوارح مَعًا أو أحدهما)؛ (د)قال 
عبذالرّحمن بن حَسن [بن محمد بن عبدالوهاب] إفلا يَنقعٌ القول والتصديق بدون 
العمّل» فلا يَصدُقْ الإيمان الشّرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة» التصديق بالقلب 
وعَمَلْه والقول بالنُسانء والعمّل بالأركان» وهذا قول أهل السنة والجماعة سلقا 


وخَلقًا؛ (ذ)قال عبذاللطيف بن عبدالرّخمن بن حَسن [بن محمد بن عبدالوهاب] إولا 
شك أن العلم والقول والعَمَل مشترّط في صحة الإتيان بهما [أي بالشهادتين]» وهذا لا 
يَخفى على أحَدٍ شم رائحة العلم)... ثم جاء -أيْ في الموسوعة.: فالتوحِيدُ يَقومُ على 
عبادة الله وَحده بالقلب واللسان والجوارح.ء بَلَ حقِيقة الين هو الطاعة والانقياذ: 
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ولا يَتِمُ هذا إلا بالعمّلء فكيّف يُتَصّوَرٌ بَقاءُ التوجيد في قلب مَن عاش ذَهْرَه لا يَسِجْدُ | 

لله سجدةً ولا يُوَدِي له فرضًا ولا تفلآ؟!؛ وقد بانَ مِن خلال الثقو 
السنئة مُجمِعون على أن الإيمان قول وعَمَلُء. أو قول باللسان واعتقادٌ بالجنان وعمَلٌ 
بالجوارح والأركان» وأن هذه الثلاثة لا يُجَزَئْ بَعضها عن بَعضء ولا ينقع بَعْضْها 
دون بَعضء وأن العَمَلَ تصديق للقول؛ فمّن لم يُصَدّق القول بعَمَلِهِ كان مَكَدْبًا. انتهى 
باختصار. وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين, قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام), قال الشيخ: الذي يَدَعِي أنه مُؤْمِنَ بقلبه, فمِن لوازم ذلك أن يَعمَلء فإذا لم 
يَعمَلُ ما صح إيماثه. انتهى. وقال الشيح صالح الفوزان في (ذروس في شرح 
تواقض الإسلام): فإذا كان لا يُصَلِيء ولا يصوم. ولا يُوَدِي الزّكاة» ولا يَحج؛ ولا 
يُوَدِي الواجبات, ولا يَتَحِنَبْ المُحرّماتء فهذا لا رَغبة له في العَمَل فهذا يَكفر. انتهى. 
وجاء في كتاب (زهرة البَساتين مِن مواقف العلماء والربَانِيين) للشيخ سيد بن 
حسين العفانيء أن الشيخ ابِنُ عثيمين سُيْلٌ (يَقولٌ البَعضُ (إذا ترك عَمَلَ الجوارح 
بالكلية خَرّج من الإيمان» ولكِن لا يَقتضي [ذلك] عَدَمَ انتفاعه بأصل الإيمان 
والشهادتينء بل ينتفع بهماء فما قول فضيلتكم؟]؛ فأجاب الشيخ: هذا ليس بصواب. 
إنه لن ينتفع بإيمانِه مع ترك الصلاةٍ التي دلت النصوص على كفر تاركها. انتهى 
باختصار. وجاءَ في كتاب (رَهرةُ البساتين) أيضا أن الشيخ ابن عثيمين سئلَ (هَلْ 
أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته. أم أنها شرط في كمال الإيمان 
الواجب؟)؛ فأجاب الشيخ: تختلف. فتارك الصلاة مثلا كافرٌ إدّ فعل الصلاة مِن لوازم 
الإيمان. انتهى. وسيل موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يُشّرف عليه الشيحٌ محمد 
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| ضائح المتجد فى هذا الرايظ (َبَعض الناس يروخ أن اعمال الكوارح ترط كمال 
للإيمان» وليسّت من أركانه الأصلية» أو بتعبير آخْرَ (ليسَتْ شرطا في صحته). وقد 
كَثْرَ إختّلاف الناس حول هذه المسألة, فترجو تبيينَ مَدَى صحة هذا الكلام؟)؛ فأجاب 
الموقع: الذي دَلَ عليه الكتاب والسنة وأجمّع عليه السّلف الصالح أن الإيمان قول 
وعَمَلَء وأنه لا إيمان إلا بعمّلء كما أنه لا إيمان إلا بقول» فلا يَصِحٌ الإيمان إلا 
باجتتماعهماء وهذه مَسألة مَعلومة عند أهل السثة, وأمًا القول بأن العمل شرط كمال 
فهذا قد صرح به الأشاعرة عدم ومعلوم أن مقالة [أي مَذهَب] الأشاعِرة في 
الإيمان هي إحدى مقالات المرجنة... ثم قال -أي الموقع-: وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله [في (مجموع القتاوى)] (الإيمان قول وَعمَلَ كما تقدم» وَمِن 
الممتنع أن يَكُون الرجل مَؤٌمِنَا إيمَانَا ثابتَا في قلبه بأن الله فرّض عليه الصلاة 
وَالزَّكَاةٌ وَالصِيَامَ والحج» ويّعيش دَهره لا يَسَجِدْ لله سَجِدَة. وَل يتصوم [مِن] رمَضان. 
ولا يُوَذِي لله رَكاةً ولا يَحج إلى بَيْتِه» فهذا ممِتَنِع» ولا يَصدرٌ هذا إلا مَعَ فاق في 
القلب وزئدقة لا مَعَ إيمَان صحيح)... ثم قال -أي الموقع-: وكلام أهل السثة في هذه 
المسألة مُستفيض, ومنه ما أفتت به اللجنة الدائمة [لِلبُحوث العلمِيّة والإفتاء] في 
التحذير مِن بَعض الكُتُب التي تبنت مقالة (أنَ عَمَلَ الجوارح شرط كمال للإيمان]: 
وصرحت اللجنة أن هذا مَذهَب المرجنة؛ فعَمَلَ الجوارح عند أهل السثة رُكن وجزءً 
مِنَ الإيمان؛ لا يَصِح الإيمان بدُونِهء وذهابه يَعنِي ذهاب عمل القلبء لما بينهما مِنَ 
الثلارم» ومن ظن أنه يُقوم بالقلب إيمان صَحِيحٌ» دون ما يَقتضيه مِن عمل الجوارح» 

مع العلم به والقدرة على أدائه؛ فقد تصور الأمر الممتنع» وتفى التلارّم بين الظاهر 
والباطن» وقالَ بقول المرجئة المذموم. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح العبود 
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(رئيس الجامعة الإسلاميّة بالمّدينة المّتوّرة) بغنوان (رّدُ الشيخ صالح العبود على | 
مَقال "متَعالِمَ مَغرورٌ").: قَالَ الشيخ: أهل السنة والجماعة يَعتقِدون أن الإيمانَ لا 
يُسَمَى إيمانا حقِيقة إلا إذا توفرّت فيه الشروط الثلاثة (اعتِقادٌ بالقلب ونطقّ باللسان 
وعَمَلَ بالأركان)» هذه كُلٌ منها رَكْنْ للإيمان؛ إذا سقط ركن لا يُسَمَى صاحبّه مُؤمِنًا... 
ثم قال -أي الشيخ العبود: مِن اعتقد وتطق بلسانه ولم يَعمَلء إثما يَعتَبره بَعض 
التذاذ أنه مُسلِم وهو ليس مُسلِمَا؛ العمل رُكْنٌ والنْطقّ رْكْنْ والاعتقاد رُكْنُ؛ لا كما 
يقوله المرجئة والأشعريّة» اعتقاذ أهل السثة والجماعة أن المُسَمّى الشرعي للإيمان 
هو ما تكوّن مِن الأركان الثلاثة (اعتقاذ الحق بالقلب. والثطق باللسان؛ والعمل 
بمُقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي نفس الفيديو المَذكور سَيْلَ الشيخ صالح 
العبود (هُتَالِكَ مَن يَقولْ أنّ السلف لهم قولٌ آخَرٌء وهو عَدَمُ كفر تارك عَمَل الجوارح 


بالكلِية» فهل هذا القول صحيح؟)؛ فأجاب الشيخ: سلفه الأشاعرة, الذين يَقولون (إن 


العمل شرط كمال]. انتهى. وفي تفس الفيديو المذكور أيضًا سيل الشيح صالح العبود 
(القول بأن تارك عمل الجوارح بالكليّة لا يَكفرء هَل هو من أقوال السّلف أم مِن أقوال 
المرجئة؟]؛ فأجاب الشيخ: هو من أقوال السّلف الفاسيدء ليس من أقوال السلف 


و 


الصالح؛ ليس من أقوال أهل السسّنة والجماعة؛ هذا إعتِقادٌ فاميد إعتِقاد الضلال 
وَالعِيَادْ بالله. انتهى باختصار. وفي نفس الفيديو المذكور أيضا ميل الشيخ صالح 
الغيود..( انقلا ببق النلين قال ختو انه اتتفانا حقرو زرمي دوو الف النلذة 
وأئمتهم بالإرجاء". إنتصر فيه صاحبه [وهو الشيخ ربيع المدخلي] للقول بِعَدَمِ كُفر 
تارك العمل بالكليّة» مُستدلاً بأحاديث الشفاعة و(أن اللة يُخْرج مِن الثار قوما لم 


يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)؛. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟]؛ فأجاب الشيخ: المعروف عند عَلَماء 
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| أهل السئّئة والجماعة أن مُسَمّى (الإيمان الشّرعِي) لا يُطلقْ إلا على الاعتِقادٍ والقول | 
والعمّلء الاعتقادٍ بالقلب والثطق باللِسان والعمل بالجوارح» هذه أركان؛ إذا تخلف 
ركن منها لا يُسَمَى من رَعمَ أنه التَرّم كتين أو ركتّاء لا يُسَمَى مَوْمِنَاء فهذا هو الذي 
أعرفه وأعتقِده وعليه العلماء المحققون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: 
وعلماؤنا أيضا (هيئةٌ كبار العلماء) هذا الذي تستفيدذه من شروحهم ومما سمعناه 
منهمء والشيخ عبذالعزيز بن باز رَحِمّه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودون 
كلهم على هذا المعتقدٍ (معتقدٍ أهل السثة والجماعة)؛ أما الذي يَقول (إن من ترك 
العمل بالكُليّة لا يُحكم بكفره] فهذا مُخالِفٌ للنصوص... ثم قال -أي الشيخ العبود-: إن 
صاحب المقال [وهو الشيخ ربيع المدخلي] لا تُوْحَدُ العقِيدهُ عن مثله فهذا في 
الحقيقة جاهل جهلاً مطبقاء ومثله لا يَوْحَدْ عنه الاعتقاذ» وإثما يُوْحَدْ الاعتّقاذ عن 
الأنمّة الممجمّع على هدايّتهم ودرايتهم كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحَمّد بْن 
حنبل... ثم قال -أي الشيخ العبود-: هذا [أي كلام الشيخ ربيع المدخلي] إشتمل على 
مُغْالطات واضحة. ولا شك أن كَلامَه كَلامَ خَطِيرٌ كلامه مُشْتمِلٌ على مُغالطات ودّعاو 
ليس له عليها دَلِيلء هذا المقال [يَعنِي مَقالَ الشيخ ربيع المدخلي] متضارب متناقض 
مغالِط, هذا مَقَالَ لا شك أثني أشمَئِزٌ منه. وفيه رائحة الإرجاء الخبيث, وأسأل الله 
أن يَهِدِي ضال المُسلِمِين وأن يَرْدْ شاردهم إلى رُشده. انتهى باختصار]ء هذا عند 
بَعضهم. وبَعضهم يَقولٌ (أبَدَاء ما لها علاقة أصلاً بالإيمان)؛ قالت اللجنة [هنا 
يَستكمِل الشيخ نقل فثوى اللجنة] (فمَن صَدّق بقلبه ونطق بلِسانِه فهو مَوْمِنَ عندهم, 
ولو فعَلَ ما فعَلَ من ترك الواجبات وفغل المحرّمات» ويَستحِق ذُخول الجنة ولو لم 
يَعْمَلَ خيرًا قط) [هنا يفطع الشيخ المنجد كلاه اللجنة. لِيعَلِقَ عليه]؛ وهذه مصيبة 
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على مئلوك الأفرادِء لو ثُشيرَ هذا المذهب». أله انك تدز الككة لو ما .عملت خير 
قطء لو ما عَمِلتَ شينَا مِنَ الذّين» بس [أي فقط] أنك مصدق بوجود الله. معترف أنه 
في [أي يُوجَدْ] الله خلآص [أي يَخفيك ذلك], أنت في الجنة, لماذا [إذن] يَقوم الناس 
لصلاة القجر مِنَ الثوم؟», لماذا يُقاومون أتفسهم ويُخرجون زَكَاةٌ؟, لماذا يَجوعون في 
تهار رمضان؟. لماذا يقاوم شهوته في الزّتى وفي الحمر؟, ما الذي أحسن من ذلك 
بالنسبَة للذي يُريد يَتبع هَوَاه؟!» ما في [أي ما يُوجَذْ] أحسن له مِن دين المرجئة. 
تيل لما يَنتشيرٌ هذا في الأمَة؛ طيّبُ» الف عندكم يا أيّها امجن إيشْ هو؟؛ يقولون 
الكّفرٌ [هو] الثكذيب» والاستحلال القلبي. بس [أي فقط]). يَعَنِي لو واحِد تارك كل 
الأعمال» بَس [أي ولكنه] يقول ,أنا مَقِرّ يا جماعة؛ أنا ما أجِحَد)» فيقول له المرجئ 
(أنت مُوْمِنَ]» فنفول له [مَتى يَكفر؟؛ ما عندكم شَيءٌ اسلمّه (كفرٌ) أبدَا؟!), فيقول 
إلا في [أي يُوجَد] عندناء اللي يَستَحِلَ الحرام» ويَحَحَدْ الواجباتء, هذا هو الكافر ببس 
[أي فقط]]؛ قالت اللجنة في جوابها [هنا يتستكمِل الشيخ تقل فثوى اللجنة] إولا شك 
أن هذا قولٌ باطل وضلال مبين» مخالِف للكتاب والسثة وما عليه أهل السنة 
والجماعة سلقا وخَلقَاء وأن هذا يَقتَحَ بابًا لأهل الشّرّ والقسادٍ للاتحلال مِن الذين» 
وعدم التَقيِدٍ بالأوامر والتثواهي. وعدم الخقوف من الله» ويُعطل جانِب الجهادٍ في 
سبيل الله والأمرَ بالمعروف والثهي عن المنكر]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
يقولون [أي مرجنئة العصر] (الكُفر لا يكون إلآ في القلب], يَعَنِي لو واحِد تلفظ بكلِمة 
الكفر ما تحكم عليه بالكفرء لو دَعَس [أي داس] على المصحف وألقاه في القمّامة 
وحطه في النجاسات ما تحكم عليه لو سب اللة ورسوله باللسان ما تحكم عليه 


بالكفرء ما نَحكُمُ إلآ إذا جَحَدَ بقلبه؛ فالآن» تصور الآنَ إيش يتح هذا ويُجَرَئُ الناس 
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على سب الدّين» وعلى انتقادٍ الأحكام, وعلى استهداف الشريعة؛ ويقولٌ في البِهَايّة | 
(أنا مؤمِن بقلبي]!, ولمًا يَأتِي ناس من الغيورين يقولون (هذا يُطَبّق عليه حد 
الرّدةِ» فيَأتِي المرجئة يقولون إلا لا لا» كيف يُطَبَق عليه حَكم الرَدَةٍ» هذا ما جَحَدَ 
بقلبه» وهو الآن لما سألناه قال (أنا مؤْمِنْء أنا مَسلِمء أنا أشهد أن لا إلة إلا الله 
وأشهذ أن محمدًا رسول الله؛ بس [أي ولكن] أرى الصِيام يُعَطِلٌ الإنتاج وما له داع, 
والصلاةُ [ما لها داع]ء الإسلام المعاملة» الذين المعاملة بَينِي وبَيتك, أَهَم شيء الذين 
المعاملة» الذين النظافة. النظافة هي الإيمانء النظافة, الصّحةء التقنِية» البيتة)): 
والله صار الآن في [أي يُوجَد] إسلام جَدِيدٌء إسلامُ جَدِيدَ له الأركان الخَمّسة (البيتة: 
التَقنِيُ» الصّحّة, التظافة؛ المعاملة): هذه أركان الإسلام الجديدء [فإذا قلت لهذا الذي 
يَدْعِي الإسلام] (الصلاة؟! الصِيّام؟!): [قال هذا الذي يَدَعِي الإسلام] إلاء هذا بَيته 
وبَيْنَ الله ما لنا دَخَلٌء رَبّه يُحاميبُه)!, إذا سب [أي هذا الذي يَدَعِي الإسلام] الدين 
وسّب اللة وسَبْ الرسولء وقال (الجهاذ وحشيّة» والصوم يُعطل الإنتاج» والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر لقافة [أي فضول وتطفل]ء إيش لك وإيش للناس يا 


مُوْمِنْ]: هو الآن يَنتقِدْ الشريعة» هو يَتْهِمْ حَدَ الله يَتهم أن هذه الآيّة التي أنزلها 


مى «# جم 


الله وَحشيّة. الحخدوذ هذه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيْدِيَهُمَا) وَحشيّة» (الزَانية 
وَالزّانِي فاجِلِدوا كُلَ وَاحدٍ مَنْهُما) تَخَللفْ, حَد الردّة أكبَرْ غذوَان على الحريّات» يَبَغِي 
تطلغ [أيْ يَخْرْج] مِن الِين» يَبْفِي يَدْخْلُ في الذين» إيش دَخَلكَ أنت؟؛ وبالثالي يُصَبِح 
الذين بَوَابَةَ بذون بَوَابِء الذي يريد يَدَخْلَ يَدَخْلُ والذي يُريذ بَطلع يَطلع» والذي يُريد 


و على اه كر 


درهه 8ر رهج ىر ٠‏ و و عير وىيغي عير مدير ٠‏ و وو دده دقعي دده نر ٠‏ و ك 
يكفر يكفرء والدي يريد يسلم يسلم. والدي يريد يجحد يجحد. والدي يريد يقر يقر؛ 
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ولذلك صارَت قضييّة أنَ الكفرَ لا يكون إلا بالقلب هذه نتيجثهاء هذه نتيجثها... ثم قال 
-أي الشيح المنجد-: والإمام ابن القيم رَّحِمّه الله يقول في الثونِيّة [المسَمّاة (الكافية 
الشافيّة)] (وكذلِك الإرجاء حِين ثُقِر بال *#** مَعبُودٍ نُصبح كَامِلَ الإيمان *#** فارم 
المَصّاحِف فِي الحشُوش وَخَرَب ال *** بَيْتَ العتِيقَ وَحِدَ فِي العِصْيّان *** واقثل 
إذا مَا اسطغت كُلَ مُوَحِدٍ *** وتمَسّحن بالقس والصلبَان *** واشثم جميع 
المرْسَلِينَ ومن أتوًا *** من عِنْده جَهِرَا بلا كثمَان *** وإذا رأيّت حجارةً فاسجد 
لها *** بَلْ خِرّ للأصنام والأؤثان *** وَأقِرَ أن الله جَلَ جلالة *** هو وَحَدَهُ 


لحي لذي 9 بلدا 1 1 رك حَقًَا 0 ** من عَنْدِه الطددي د 


الإرجَاء عند غلاتهذ * *** من كُل جَهُمِي أ< خي الشتيطان)... ثم قال -أي الشيخ المنجد- 
بعض المُعاصرين مِن المرجئة والحركات الإلتفافية قالوا (تطلع لكُم طلعة الآن2 
تُعطيكم تنازّلاًء تقول (الكفرٌ يكون بالقول والفِعل [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السنة في 
أن الكقر لا ينحصِرٌ في التكذيب والاستِحلال])), [ثم أعقبُوا ذلك بقولهم] (ولكن لا 
نُكَفِرٌ المعيّنَ إلا إذا اعتقد أو استحل)»: يا فرّحة ما تمّت! [قالَ الشيخ المنجذ في 
موضع آخْرَ مِن محاضرته: المرجئة المعاصرون يُطورون في البدعة لما يُهاجمون. 
يقولون (طيّبُء نحن عندنا حَلَ)» هذا بعض شغل المرجئة المُعاصرينء يقولون 
[عندنا حَلُ]!» مُرجئة العصر ترَّى عندهم تقثتات. انتهى باختصار].» لأثه الآنَ أنت 
ما تقول (الكفرٌ بالقول والفِعّل). هذا عند أهل السثة [مَعناهُ] أنه إذا سب اللة 
ورسوله. أو قال (الحَد الفلاني وحشيّة], [فهو] كافرٌ [ب (القول)] خارج عن الملة. 
وإذا رَمَى مصحقا في التجاسات ودَعَس عليه [فهو] كافِرٌ ب (الفعل), فيَأتِي هؤلاء 


89 


ويقولون (طيّبُ. نحن تعطيكم تنازلاً (الكفر يكون بالقوؤل ويكون بالفعل» ولكن)]» 
مشكلة (ولكن) أن ما بَعَدَها ممكِن يَهْدِم ما قبلهاء [قالوا] (ولكن ما تحكُم على 
الشخص المعيّنء يَعَنِي إذا واحِدْ سب اللة ورسوله اسمه (زَيْدْ) فرضاء ما تحكم على 
زَيْدٍ هذا اللي سب اللة ورسوله بالكفر إلا إذا استحل بالقلب]. يا ابن الحلآل» هو إذا 
سب إيش باق بَعْدَ ذلك؟!» استحل [أو] ما استحل؛ خلاص [أي قامَ كفرًه]ء واحِذ سب 
الله ورسوله طوعًا مختارًا عاقلاًء لم يَسبّه في الثوم» ولا وهو سكران (السكران له 
حَد): واحِد سب اللة ورسوله يَفظانَ طواعيّة (ما هو مكرة) عالِمًا ذاكرًا مختاراء 
تقول ([يَكْفر] إذا كان استحل بقلبه]!» فلذلك: الذين يُصبح عند المرجئة -فعلا- 
مَهْزّلة ومَسْخَرةٌ ولذلك قال الشاعرٌ (ولا تك مُرْجِيًا لعُوبًا بدينه *** ألا إثمَا المُرجِي 
بالذين يَمَرَّح)... ثم قال -أي الشيح المنجذ-: تصور الآن بالله» كيف يُقام حَد الردة؟!. 
كيف حِمَايَةَ جناب الذين؟!» إذا كانت الشغلة؛ فقط مقتصرةً على الشيء القلبي؟!. 
ومَهُمَا الواحذ فعل ومَهُمَا تكلم ومَهُمَا سب وشتمَ في الذين (ِلِسَانِيًا)» خلةآص [يَعْنِي 
أنه لا يَكفْرٌ عند المُرجئة]» يَعْنِي لو طاغية يَقثْلُ المسلمين» ويَشيل الشريعة ويُلغيها 
[قال الشيحٌ سعد بن بجاد العتيبي (عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب): ومن المظاهر [أي من مظاهر تسرب المفاهيم 
الإرجائيّة في الواقع المُعاصر] الثهوين مِن شأن عَدَم تحكيم الشريعة» وهذا ناتِج عن 
إخراج العَمّل مِن مُسَمَّى (الإيمان) وحّصر الكفر في القلب فقط؛ وبتاءً عليه -عند مَن 
تأثر بالإرجاء- فالحكم بغير ما أنزل الله (بكلٌ صوره) ما دام صاحبه غير جاجد 
لِوْجُوبه فهو كُقرٌ أَصْغْرٌء وهذا بلا شك من آثار الفكر الإرجائِيَء حيث يَحْصرُ المُرجِتَة 
الكفرَ في التكذيب والجحودٍ فقط: ولا يُكفِرونَ المعرض والممتنع» ولا مَن يسن 
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تشريعًا يُناقِضْ ما هو معلومٌ مِنَ الدّين بالضَرٌورةء وقد قالَ الله تعالى (فلا ورَبّكَ لا | 
يُؤْمِنُونَ حثى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يَجِدُوا في أنفسيهم حرجا مِمَا قضيْت 
وَيُسِلِمُوا تَسلِيمًا]» قال الإمام الجصاص رَحمه اللة [في (أحكام القرآن)] (وفي هَذِهِ 
الآيَة دلآلة على أن مَن رد شِيْنَا من أوامر الله تعالى أو أوَامِر رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ فهو خَارجٌ مِن الإسلام. سواء رذه مِن جهة الشك فيه. أو مِن جهة ترك 
القبول والإمتّناع مِن التثسليم], وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمّه الله [في (مجموع 
الفتاوى)] (والإنسان مَتَى حلل الحرام المجمّع عليه أو حَرمَ الحلآل المجمع عليه 
أو بَدَلَ الشرع المجمع عليه كان كَافِرًا باثقاق الفقهاء], وقالَ الحافظ ابن كثير رَحِمّه 
الله [في (البداية والنهاية)] إفمن ترك الشرع المحكم المنزّل على مَحَمَدٍ بن عَبَدِالله 
-عليه الصلاهٌ والسلام- خَاتَمٍ الأنبياء, وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرهِ مِنَ الشرائع المنسوخة كفر) 


جِتَكِيزّخَان» وهو مَجَموع من أحكام قدٍ اقتبَسهًَا مِن شرائع شثى. من اليهوديّة 
وَالتصرانيّة وَالملة الإمملامِيّة وغيرهاء وفيهًا كثِيرٌ مِنَ الأحكام أخذها مِن مُجَرَّدٍ نظره 
وَهوَاه. فصارت في بنِيه شرعا متبَعَاء يُقذمونه -بَعْدَ ما أعلنوا إسلامّهم- على الحكم 
بكِتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيح عبذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظرٌ رَحِمك الله ورّعاك؛ أليسَت 
دساتيرٌ العقصر في حكم (اليّاسق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإسكئدريّة) في محاضرة مفرّغة على هذا الرابط: ما 
نعيشه اليوم أقبَّح وأفحش من مجِرّدٍ إمتّناع طائفة عن شَيء من أحكام الشريعة: فما 


نحن فيه أسَدْ مِن ذلك. لأنه ليس مجِرّدَ امتناع عن شريعة بل بدا للدين... ثم قال -أي 


(91) 


| الشيخ المقدم-: والتتارٌ أفضلٌ مِمَّن يَحكُموننا الآن من حَيْتْ مؤقفهم مِن الذين. | 
انتهى] وقَدَمَهَا عَليْه؟, مَن فعل ذَلِكَ كقر بِإجِماع الْمُسَلِمِينَ)» والنصوص عن أهل 
العلم في هذا الشأن كثيرةٌ جذا لا يَتِعٌ المقام لذكرهاء وقد أبْثُلِيَت الأمة بتحكيم 
القوانين الوضعيّة المُضادَة لشريعة الله... ثم قال -أي الشيخٌ العتيبي-: ولا يُعَدُ مِنْ 
الكفر الأكبّر في مسألة الحكم بغير ما أتزّل الله ما توفرت فيه هذه القيود؛ (أ)أن 
تكون المبيادة للشريعة. سَواء في القضيّة المَحكوم فيها أو غيرها؛ (ب)أن تكون في 
حوادث الأعيّان [قالَ الشيخ إبن عثيمين في (لقاء الباب المفتوح): ترَّى فرقا بين 
شخص يصع قانونًا يُخالِف الشريعة لِيَحكُم الناس به.» وشخص آخر يَحكُم في قضيّة 
معينة بغير ما أنزل اللة؛ لأنَ مَن وضع قانونًا لِيَسِيرَ الناس عليه وهو يَعلم مخالقته 
للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافِرٌ؛ ولكِن مَن حَكمَ في مَسألة مُعَينة 
يَعلمُ فيها حكمَ الله ولكِن لهوى في نفميه [حَكَمَ بغير ما أنزل اللة] فهذا ظَالِمٌ أو 
فاسق. وكفره إن وّصف بالكفر فكفرٌ دون كفر. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكم بغير ما أنزل الله هَوَّى في القضايًا 
الجزئِيّة» فهذا تكفيره مَحَلَ خِلافٍ بين السلف؛ فقال ابن عباس وجماعة من التابعين 
(ليس بكافر ما لم يَحِحَد) وذلك في قولهم (كُفرٌ دون كفر]؛ وقالَ إبن مسعود 
وآخرون إكافِرٌ لتشريعه الباطل؛ وإظهاره للجور في صورة الحق منسوبًا للشرع). 
انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكِمَ بغير ما أنزّلَ الله لا يَخلو إمَا أن يَحكُمَ بخِلاف الشترع جاهلا 
جهلاً يعذرٌ به. فهذا لا يُحكم بكفره إجماعا؛ وإمًا أن يَحكُمَ بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشّرع, فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن لا يَكفرء ولا ثالث لهماء فإن 
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الجنس المبيح للدم لا فرق بَينَ قليله وكثيره. وغليظه وخفيفِه» في كونه مبيحا لِلدم, 


وخفِيفِه. كما قال ابن تَيْمِيّةَ [في (الصارم المسلول)] إوهذا هو قياس الأصولء فمَن 
زَعَمَ أن مِنَ الأقوال أو الأفعال ما يُبِيحٌ الدمَ إذا كَثْرَ ولا يُبيحخه مع القلة فقد خَرّجَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلآ بتص يكون أصلا بتفيه], ولا نص من الله 
ورسوله صلى اللة عليه وَسلم يقرق بَيْنَ القضايًا الجزئيّة وبَيْنَ القضايًَا العامة في 
الحكم بغير ما أنزّل اللهُ» فظهر بطلائه [أي بطلان الثفريق]» وقد بَسطت القول في رد 
هذا الثفريق في الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن في تكفير 
القانون). انتهى باختصار] لا في الأمور العامّة؛ (ت)أن يُقِرَ بأنَ حُكْمَ الله هو الحكم 
الحق. مع إقراره بأته عاص بتركِه حكم الله في هذه القضِيّة. انتهى باختصار من 
(تسرب المفاهيم الإرجائية في الواقع المعاصر). وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديّار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في كتاب (التوحيد): مَن تحى الشريعة الإسلامِية وجِعَلَ القانون الوّضعي بَدِيلاً منها. 
فهذا دَلِيلٌ على أثه يَرَى أن القانونَ أحْسّن وأصلح مِنَ الشريعة». وهذا لا شك أنه كفرٌ 
عْبَرُ يرج مِن الملة ويُناقِضْ التوحيد. انتهى. وقالَ الشيخ صالح الفوزان أيضا في 
فيديو بعنوان (دار الكفر التي تُحكم بغير ما أنزل الله ويَظهر فيها أعلام الشيرك): دار 
الكفر هي التي يُحَكَم فيها بغير ما أنزّلَ اللهُ. هكذا قرّرَ أهل العلم, أن البلاد التي لا 
تحكم بالشريعة (شريعة الله) تُعتبَرٌ دار كُفرء وكذلك البلادٌ التي تظهرٌ فيها أعلام 
الشيّرك. أعلام الشّرك تظهَرٌ فيها -الأصنام والأوثان- ولا تُغيَرْ ولا ترفع» هذه بلاد 
كفر. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن باز في (تقد القوميّة العربيّة): قال تعالى (فلا 
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وَرَبَكَ لا يُؤْمِلونَ حَتى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَحِدُوا فِي أنشيهم حَرَجَا مما | 
قضيت وَيُسِلِموا تسلِيمًا]. وقال تعالى (أفحكم الجاهليّة يَبَغون؛ ومن أحسن مِن الله 
حكمًا لقوم يُوقنُون]: وقال تعالى (ومن لم يَحكُم بمَا أنزّل الله فأوليك هم الكافرون): 
وقال تعالى (ومن لم يَحَكُم بما أنزّل اللة فأوليك هم الظالمون], وقال تعالى (ومَن لم 
يَحكُم بمَا أنزّل الله فأوليك هم الفاسقون]., وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع 
لِحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهليّة كافرةٌ ظالمة فايقة بص هذه الآيّات 
الحقمات. يَحِبْ على أهل الإسلام بُْضْها ومعادائها في اللهء وترم عليهم مها 
وموالاثهاء حتى نُوْمِنَ بالله وَحدَه ونُحَكْمَ شريعته وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال 

موجن رق كانقا نكا ادارة كنتنة فى زرا 
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منكم وَمِمًا تغبذون من ذون الله كفرنا بكم وبَدا بَينَنا وبَيتكم الْعَدَاوَهُ والبَغضاء أبَدَا 


حَتى ثُؤْمِنُوا بالله وَحدَهُ). انتهى. وقال الشيح ابن عثيمين في (مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين): من لم يَحَكُمَ بما أنزّل الله استخفافا به [أي بالحكم] أو إحتقارًا 


ل 


له. أو اعتِقادًا أن غيره أصلح منه وأئقع للخلق, فهو كافرٌ كفرًا مخرجا عن الملة, 
ومن هؤلاء مَن يَضَعُون للناس تشريعات تُخالِف التشريعات الإسلاميّة لتفون منهاجا 
يَسِيرٌ الناس عليهء فإثهم لم يَضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلاميّة إلا 
وَهُمْ يُعتقدون أنها أصلح وأثنفع للخلق, إذ مِنَ المعلوم بالضرورة العقلِيّة والجبلة 
الفطريّة أن الإنسان لا يَعْدِل عن مثهاج إلى متهاج يُخالفه» إل وهو يَعتقِدُ فضل ما 
عَدَلَ إليه ونقص ما عَدَلَ عنه. انتهى. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد), سيل الشيخ هَل 
الثُوّارْ الذين في الجزائرء هَل يُعتبّرون مِن الخوارج؟]؛ فأجاب الشيحٌ إلا يُعتبّرون 
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هناك دولة غير سمه فليْسُوا مِنَ الخوّارج وكا مِن | 

البُغاة). انتهى. وقَالَ الشيحٌ أحمذ شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء 
المُتوفى عام 1377ه/1958م) في (عمدة التفسير): فئح الشنطنطينِيّة [التي هي 
الآن مُحافظة (إسطتبول). وهي أكبرٌ المُحافظات التُركِيّة مِن حَيْتْ عَدَدْ السكان] 
المبَشرٌ به في الحديث. سيكون في مستقبّل قريب أو بَعِيدٍ يَعْلمَه الله عَرَ وجل وهو 
القئح الصحيح لها حين يَعود المسلمون إلى دينِهم الذي أعرضوا عنه. وأما فثح 
الثْرْك [ِيَعْنِي الدؤلة العثمانية] الذي كان قَبْلَ عصرنا هذاء فإته كان تمهيدًا للفثح 
الأغعظم, ثم هي قد خَرجَت بعد ذلك من أُيْدِي المسلمين منذ أعلتت حَكُومَتُهم هناك أثها 
حكومة غير إسلاميّة وغيرٌ دينيّة» وعاهدت الكقار أعداء الإسلام» وحكمّت أمتها 
بأحكام القوانين الوئنِيّة الكافرة» وسيعوذ الفثح الإسلامي لها إن شاء الله كما بَشْرَ 
رسول الله. انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار المشرف على 
مكتب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): 
ثم هي [أي الفسطتطينيّة] الآن تحت أيْدِي الكفار. انتهى. وقال الشيحٌ أبو المنذر 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): الحكم 
على الحكومة السعوديّة وكل حكومة وققت مع الكفار في حربهم على الإسلام 
والمسلمين. هو الكُفر الأكبَرٌ المخرج من الملة. لِمَا تقدم ذِكْرّه مِن الأدلة. انتهى. 
وقال الشيح سليمان بْنْ سحمان (ت1349ه): إذا عرفت أن التحاكُمَ إلى الطاغوت 
كفرٌ [قال الشيحٌ (محمد مصطفى الشيخ) في مقالة له بعثوان (نظرات حول شروط 
"لا إله إلا الله"') على هذا الرابط: وَحَدْ التحاكم الرّاجع إلى أصل الدذين هو ألا يَعدِل 
عن (التحاكم إلى شرع الله) إلى (غيره مِن الطواغيت). انتهى]» فقد ذكر الله في 
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كتابه أن الكفر أَكْبَرْ مِنَ القثل» قال (والفثتة أكْبَرْ مِنَ القثل). وقالَ ١والفثتة‏ أَشَد مِنَ 
القثل], والفثتة هي الكفرء فلو إقتتلت الباديّة والحاضيرة: حتى يذهبواء لكان أهون 
مِن أن ينْصِبوا في الأرض طاغوتا يَحَكُم بخِلاف شريعة الإسلام التي بَعَثَ الله بها 
رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الذرر السَنِيّة في الأجوبة التجديّة). وجاء 
في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامِيّة (وهو كتابٌ جامعٌ للقتاوى التي أصدرها مركز 
القثوّى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ حتى 1 ذي الحِجّة 1430ه) أن مَرَكرَ الفثوّى سيل 
(ما مَعْنَى دار حَرّبٍ ودار الميلم؟ وهل لبنان يعتبرٌ دار حرّب؟)» فأجاب المَركر: عرف 
الفقهاء دار الإسلام ودار الحَرب بتعريفات وضوابط متَعَدّدةٍ يُمَكِنْ تلخيصها فيما يَلِي؛ 
دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلاميّة» وثحكم بسسلطان المسلمين: 
وتكون المَتعَة والفوَّهٌ فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدارٌ التي تجري فيها أحكام 
الكفرء أو تعلوها أحكام الكفرء ولا يَكون فيها السلطان والمتعة بِيَدِ المسلمين؛ إذا 
عَرَفْتَ هذا استطعت التمْيي بين دؤلة وأخْرى من حَيْتْ كوثها دار إسلام أو دار 
حَرْبِ. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُويّتِيّة: دَارَ الحرّب هي كُل 
بفعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة. انتهى]» ويَحط شريعة الغاب» أو شريعة اليوثان 
والإيطاليّين والرُومّان وأصحاب الصلبانء ويَعمَلٌ كُلَ المكؤرات» وبَعدَ ذلك يقول [أي 
المرجئ] إما يَكفْر]ء يَعَنِي أتاثورك [الذي تولى رئاسة تُركِيًا عام 1923م] هذا ألغى 
الأذان» وألغى اللغة العربية» ومع الصلاة. ومنع الحجاب,. ما [حكم] هذا؟. [يَقُول 
المرجئ] إما يَكفرٌء ما يَكفرَ]!... ثم قال -أي الشيح المنجذ-: الكفرٌ عند أهل السنة 
والجماعة يكون بالاعتقادٍء وبالقولء وبالفعلء وبالشك, وبالثرك [قالَ الشيخ عبذالله 
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نر غبةالزية .ون .حمادة الحيريق عضو الاتذام بالركاسة العامة للبحوث الطهي ‏ 
والإفتاء بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): كُفرٌ الشّك والظن» وهو 
أن يَتردَدَ المسلم في إيمانه بشيء مِن أصول الدين المجمّع عليهاء أو لا يَجَزْمَ في 
تصديقه بخبّر أو حكم ثابت مَعلُوم مِنَ الذين بالضرورة؛ فمن تَرَدَدَ أو لم يَجَزْم في 
إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها مِن أصول الذين المعلومة مِنَ الذين 
بالضرورة والثابتة بالنصوص المُتواتِرة» أو ترَدّدَ في التصديق بحكم أو حَبَّرِ ثابت 
بُصوص متَواتِرةٍ مِمَا هو مَعلُومُ مِنَ الذين بالضرورةء فقد وقعَ في الكفر المخرج مِنَ 
الملة بإجماع أهل العلم» لأنَ الإيمان لا بد فيه مِنَ التتصديق القلبيَ الجازم الذي لا 
يَغعتريه شك ولا تَردُدٌ, فمن تَردّدَ في إيمانه فليس بمسلم؛ ومن أمثلة هذا النوع [الذي 
هو كر الشّكَ والظن] أن يَشْكَ في صحة القرآنء أو يَشَكَ في ثبوت عذاب القبر» أو 
يرنه قي 1ن تجبروا ,عليه السلا من خلؤيفة الندكعاتى ,اق يكلف فى تحرويم القسرء أو 
يَسْكَ في وَجوب الزكاة, أو يَشْكَ في كفر اليهودٍ أو النصارىء أو يَشَكَ في سئِيّة 
السّنن الراتبة» أو يَشكَ في أن اللة تعالى أهلك فِرعون بالغرقء أو يتك في أن 
قارون كان مِن قوم مُوسىء وغيرٌ ذلك مِن الأصول والأحكام والأخبار الثابتة 
المعلومة مِنَ الذين بالضرورة. انتهى. وقالَ الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة): والترك المكفِرء إما 
ترك الثوحيدء أو ترك الإثقيادٍ بالعمّلء أو ترك الحكم بما أثزّل اللة؛ أو ترك الصلاة... 
ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال الجوارح بالكُلِية -مع القدرة والثمكٌن وعدم 
العجز ‏ كافِرٌ وليس بمسلم لأنه معرض عن العمل متوَلَ عن الطاعة تارك للإسلام] 


ل 


ففي [أي فيوجد] اعتقادات كفريّة» وفي [أي وَيُوجِذ] أقوال كفريّة... ثم قال -أي 
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الشيخ المتحذ» الشدن هن قواعد تتريقه اتداتككهٌ بالظاهر + فإذا واحذ سنب الله 
والرسول. إيش الظاهر؟. أليّس اللة أمرنا أن تحكم بالظاهر؟», وعمر [بْنَ الخطاب] 
رضي الله عنه لما قال (تأخذ بالظاهرء والسرائرٌ حكمها إلى الله» نحن تأخذكم 
بظاهركم. لنا الظاهرء واللة يتولى السرائر). يَعنِي لو واحِدٌ منافقّ أظهر الإسلام ما 
نسوّي [أي ما تعمّل] له شيتاء ما سب الذين» وصلى وزكى؛ أمّا مَن سب اللة أو سب 
رسوله كفر ظاهرًا وباطتاء وهذا مَذهَبْ أهل العلم وأهل السنة؛ والكُفرٌ يكون 0-1 
بالاعتقادٍ, مِثْلَ لو اعتقد أنه ما في [أي ما يُوجَدْ] يَوْمُ آخِرٌّ. وهذه لَيْسَتْ غريبة» نحن 

عاصرنا أَيَامَ الجامعة واحدًا جاء عند ابنِه -ابئه صار متدَيّنَا وينصحه يقول له (أنت 
كُوَيسَ [أي جِيَدْ]ء بس [أي ولكن] ما أبغيك تثعب نفسك كثيراء لا ثكثِرٌ الصلاة 
والعبادة, لا تكثِر), قال له (ليش [أي لماذا]؟)» قالَ (أخاف تثعب تفسكء. وبَعدَ ذلك 
يَطلع [أي يَظهَرٌ أن] ما في [أي ما يُوجَدْ] شيء)., إيش معناها [أي مَعْنَى هذه 
المقولة]؟», معناها الرّجِل هذا كافرٌ قطعاء لأن عنده احتمالاً أنه يطلع ما في شيءء ما 
قال (أكِيدٌ ما في شيغ). وقال إلا ثثعب نفسك. لأنه يُمَكِنَ يَطْلَع ما في شيع). 
سمعناء سمعناء مَرّ علينا ناس وَسْبَابُ» يَقول واحِدٌ (أنا أَصلِي لتم كيف تُصَلِي 
احتِياطا؟!, قال إِيَعَنِي لو طلع في [أي لو ظهر أنه يُوجَدْ] شيء تكون صليناء ولو 
طلع ما في شيء ما خمسيرنا شيتًا)!» هذا كافِرٌ. لأنه مَن شك في البَعث كفر. حتى لو 
صلى وصام وقالَ (أشنهذ أن لا إلة إلا الله وأشهذ أن محمدًا رسول الله)... ثم قال - 
أي الشيح المنجد-: مَدذْهَبْ المرجنة أدى إلى الانجراف في فَهم (لا إلة إلا اللة). 
وصار عندهم أي واحدٍ يَقول (أشهذ) حتى رافضيء نصيري. درّزي, اللي هو قال 
[أشهذ أن لآ إلة إلآ الله وأشهَد أنَ محمدًا رسول الله] مُسلِمُ؛ فإذن مِن أسسوأ ما فعله 
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المُرجئة -[أْعَنِي] أَثْرَهُمْ في الواقع- إفسادٌ حقيقة الشهادتين ومغناهاء وإنكارٌ شروط | 
(ا إلة إلآ اللة) خلاص [يَعْنِي أَصْبَحَتَ (لآ إلة إلآ اللة)] ما لها شروط [عِنْدَهُم]... ثم 
قال -أي الشيح المنجد-: وعندهم [أي عند المرجئة] أي اثفاقية دنيويّة» أي عَقْدٍ بين 
شركتين فيه عشرون شرطاء خَمُسون شرطاء وتفسير بنُودِء وإذا جنت إلى العقدٍ اللي 
بَيْنَ العَبْدِ وربّه, ما له شروط عندهم أبَدَاء [فهو] مَجَرّد لفظة. لا يَرَضَونَها في معامّلة 
دُنيُويّة» فالعَقُ بَيْنَ المُسلِم ورَيّه صار مُجَرَدُ كلمة باللِسان [أيْ عند المُرجنة]؛ طيّبْء 
وأينَ (أمِرت أن أقاتِلَ الئاس حتى يَقولوا (لا إلة إلآ اللة): فإذا قالوا (لا إلة إلآ اللهُ) 
عَصَّمُوا مِثِي دِمَاءَهُمْ وَأموَالهُمْ إلا بِحَقِهاء وَحِسَابْهُمْ على الله). وأَيْنَ (9 إلة إلآ الله 
مِفتاحٌ. وإذا ما له أستان ما يُفتَحَ لك. والأسنان هي العمل]» وأيْنَ كلام السّلف في 
هذا؛ وعقيدة المرجئة هذه أدّت إلى الثهاؤن في العبادات (القرائض).؛ الثفريط في 
حدود الله» انتشار الفجور والقساد الأخلاقيء انتِهاك الحرّماتء [ارتكاب] القوّاجش. 


د رره و 


استهانة بحكم الشريعة (ما هو لازم حكْم الشّريعة!. مُمَكِنَ أشهد أن ١‏ إلة إلآ الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. و[أنا] راض بالقانون الوضعي!. وأحكّم القانون 
الوضعِي!. وألغي الشريعة كلها!. ألغي الأحكام كلها!. ألغِي القضاء الشرعِي كله!. 
وأنا أقول الشهادتين!) [قالَ الشيخ عَلِي بن شعبان في كتابه (شروط "لا إلة إلا 
اللهُ". وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): أما من قال هذه الكلِمة 
يَعنِي (لا إلة إلا اللةُ)] ولم يَعرف معناها ولم يَعْمَلَ بمقتضاهاء لم ينقعه مجَرّد التكلم 
بها وإن اذعى أثه يُحِب اللة ورسوله؛ فمَن قال بحصول الإيمان مع انتِفاء شرط مِن 
شروط (لا إلة إلآ اللهُ) فقد وقع في الإرجاء شاء أم أبَى. انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 
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(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): وقال 
حَنْبّل [بن إسحاق] حدثنا الحميدي [ت219ه] (وأخبرت أن ناسا يَفولون (مَن أقر 
بالصلاة والزَكَاة والصوم والحج. ولم يفعل من ذلك شِينا حَتى يَموتء أو يَصَلِي 
مسستدبر القبلة حَتى يَموت, فهو مَؤْمِنَ ما لم يكن جَاحِدَاء إذا عَلِمَ أن تركة ذَلِكَ فيه 
إِيمَائهُ إذا كَانَ مُقِرًا ب [القرائض و] استتقبَال القبلة)؛ ففلت (هذا الكقرٌ الصّراح))» 
هذا الكفرٌ الصراح] لأنه لا يَعمَل سينا تولى عن العمل بالكُليّة» مِثل الذين يَعيشون 
في الخارجء» مُسلِمون بالإاسم فقطء لا يَعرفون مَسجِدَا ولا قبلة ولا صلاةً ولا يُرَكُون 
ولا يتصومون. ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يَقول إأنا مَسِلِمٌ بالاسم فقط), فهذا 
الذي يَقول أنا مُسِلِمٌ بالإسم) كافرء لماذا؟» لأنه تولى عن الذين لا يَعمَّل بشيء منه 
أَبَدَاء لا عرف أي عبادة, لا صلاة ولا زّكاة ولا صيام ولا حَج. فهذا الذي يَسَمِي نفسه 


(مَسَلِمًا بالاسم فقط) هذا إنسانٌ متوّل عن العمّلء وهذا إنسان كافرٌ. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): وقد أثرّتْ بدعة 
الإرجاء تأثيرًا عَمِيقًا في كتابات المُتَأخِِين وأفكارهم؛ كما أُثْرَتْ بالمثل في سلوك 
كثير مِن المسلمِين» ومن أهمَْ أسباب تأثر كتابات المتأخرين بهذه البدعة تولِي 
المرجئة -مِن الفقهاء [يَعَنِي الأحناف] والأشاعرة لمعظم مناصب الإفتاء والقضاء 
والثدريس والوَعْظٍ في غصور الإسلام المتأخِرة» فأصبّحت أقوالهم هي المعروفة 
المشتهرةٌ لدى الدارسبين لد في حين أصبّحت أقوال السّلف غريبة مهجورة 
ولا يَعثّر عليها الباحث إلا بشق الأنفس [قَالَ الذهبي (ت748ه) في (سيرٌ أعلام 
التُبّلآء): فقذ -والله عَم الفساد. ذ وَظهرَت البدع؛ وَخَفِيَتِ الستن» وقل القوال بالحق» 
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بل لو نطق العام بصيذق وإخلاص لعَارَضَة عِدَةٌ من غلمَاء الوقتء ولمقثوة وجهلوة. | 
فلا حول ولا قُوَةٌ إلآ بالله. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيخ حمود التويجري (الذي توّلى 
القضاء في بلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة, ثم في بلدة الزلفي» وكان الشيحٌ ابن باز 
مَحِبًا له» قارتًا لكُتُبه وقَدَمَ لبَعضهاء وبكى عليه عندما ثُوفيَ -عام 1413ه وأم 
المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود 
التويجري): حدوث الإرجاء كان في آخِر عصر الصحابة رضوان الله عَليْهِم وما 
زال يَنتثيرٌ في المسلمِين ويكثر القائلون به إلى زمانِنا هذا الذي إشتدت فيه غربة 
الين» وصار أهل السثة في غايّة الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات» وعاد 
المعروف بين الأكثرين منكرًا والمنكرٌ مَعروفا والسثة بدعة والبدعة سنة» وصارت 
أقوال السلف في باب الإيمان مَهجورة لا يَعتَنِي بها إلا الأقلون؛ وأمًا الأكثرون فهم 
عنها معرضون لا يَعرفونها ولا يَرفعون بها رأساء وإثما المعروف عندهم ما رآه 
المُبتوعون الضالون المُخالفون للكتاب والسنة والإجماع مِن أن الإيمانَ هو التصديق 
الجازم لا غَيْرُء فهذا هو الذي يُعتنى بتعلمٍه وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلاميّة, فما 
أشذها على الإسلام وأهله من بَلِيَة وما أعظمها مِن مصيبة ورزيّة. فإنا لله وإنا إليه 


راجعون. انتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ وسيم فتح الله في مقالة له بعثوان (منهج التعامل مع أهل البدعة في 
وقت الفتنة) على هذا الرابط: فمِن البدعة ما هو مَكَفِرٌ ومنها ما هو مقميّق» ومِن 
البدعة ما هو أقرب إلى الواقع العَمَلِي ومنها ما هو أقرب إلى التأصيل العلمي 
النظريء ولا يَصِح في الأذهان الانشغال بما هو أقل ضررًا عما هو أشد ضرراء ولا 
الانشغال عما هو نازلة واقعة بما هو نظري تأصيلي يَحْتَمِلَ التأخير. فلا يَصِح مثلاً 
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الانشغال في الإنكار على أصحاب بدعة مقمسيّقة عن الإنكار على أصحاب بدعة 


مكفِرةٍ. وهذا الذي تقوله مأخودٌ من أصول الشرع الدالة على وجوب الانشغال 
بالأهم, كما صّح في حديث بَعْثْ مُعَاذٍ رضي الله عنه إلى أهل الكتاب؛ حيث أمَرَه 
صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد, ثم إلى الصلاة. ثم إلى الزكاة» كما هو 
معروف؛ فعلى سبيل المثال تجد اليوم إِحْيَاءَ لِمَفهوم (الإرجاء) من زاويّة حَفِيّة قاتلة 
هي زاويّة تعطيل (الولاء والبراء)» والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الذيني) 
المغلوط إذ أن ترويج مَفهوم (الإرجاء) يُقدِّم قاعدةً وأرضًا خصبة لبذر بذور تولِي 
الكفار وخِدّلآن المؤمنين طالما أن إيمان أهل الإرجاء لا يَخْتَلَ بذلك؛ فمِن المهمٌ حينما 
ننكِرٌ على بدعة الإرجاء اليومَ ألا تنحصر في سبيّاقاتها التاريخيّة وأعيّان رجالاتِها 
الذين أفضًًّا إلى ما قدَمواء ولكن تُبرزٌ خطورة بدعة الإرجاء مِن خلال ثمّرات 
الحنظل المرَةٍ المتمَخّضة في واقعنا اليوم» فَنْبَيّنَ للناس كيف أن دَعْوَى سلامة 
الإيمان وتحَفْقِه مع اجتماع الثواقض العَمَلِيّةَ للإيمان دَعْوَى هذَامة قد جرت على 
المسلمين الويّل والتُبُور, فوطتت بلادهم أقدام العذوّ الكافر بتعاؤن خِيَانِيَ حَقِير مِن 
هؤلاء الذين لم يَرَوَا بَأسًا في مد يَّدِ العوؤن إلى كافر محارب ولا في خِذلآن مُسلِم 
مَقهور وأَخَدُوا يُخَدّرون حس المُسِلِم الذي آلمّه ذلك كله بجرّعات مِن الإيمان 
الإرجائي (الذي لا يَضْرّ معه مَعصيّة ولا كُفرٌ عَمَلِيَ طالما أن القلب يعرف لا إله إلا 
الله -بزّعمِهم- واللسان يُتَمْيِمِ بها ذون وَعي ولا أثر عَمَلِيّ في حياة قائلها). انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذا الرابط: إن 
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المُرجئة الِيَومَ فتحت الباب لِلِيبرالِيّة [قال أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا | 
الرابط: وهنا يَتجلى القرقّ بين التَيمُْراطِيَة واللِيبرالِيّة هالدِيمُقراطِيّة تعني حُكْم 
الأغلبيّة حتى لو هَدَدَ مصالح الأقلِيّة» لكن الليبراليّة بتركيزها على الحْريّة القرديّة, 
فهي تخبي حُقوق الأقليّات في أي" مُجتمعء ومن هنا نشا الْظامُ السياسي الشائغ في 
معظم الدول الغربيّة [المراد بالدول الغربيّة هو أمريكا الشمالية وأوروبًا الغربية 
وأسثراليَا] الآن وهو الديمقراطيّة الليبرالية» وهي ببساطة ديمفراطيّة ولكن بِمبَادِىَ 
ليبرالية تخفظ وحمي حقوق الأقلِيَات. حتى لو رفضثها الأغلبيّة؛ ولهذا فدائمًا ما 
فطل الأغلبيّةُ النظامَ الدِيمُقْراطِيَ» ولكن الأقليّات تميلٌ إلى النظام الليبرالِيَ... ثم قال 
-أي أحمد جلال.: الليبرالية كفكرء لا تستقيم إل في ظلَ نظام سياسي علماني. انتهى 
باختصار. وجاء في موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من 


الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الليبراليّة فكرة غربية 
مستوردةٌ. وليست من إنتاج المسلمين» وهي تَدْفِي ارتباطها بالأذيّان كُلِهاء وتعتبر 
كافة الأذيّان قيُودَا ثقيلة على الحريّات لا بد مِنَ التخلص منها. انتهى باختصار]. 
انتهى. 


(7)وقالَ الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالت العرب (الثاس [أي أكثرٌ الثاسء» وذلك على ما سبق بَيَائْه في مَسألة 
هَل يَصِح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكُمْ للغالبء والتادِرُ لا حُكْمَ له؟)] على 
دين ملوكهم]... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يَحْدَعْ سحرةٌ المرجنئة المريدين [ِيَعْنِي 
أن المرجئة يَحْدَعُون أثباعهم] بقولهم لما كانت قَرَيّش في الشرك كان الذي يَحكُمهم 
هو أبُو جَهِلء ولمًا دخلت قُرَيْشُ في دين الله صار الذي يَحَكُمُهم هو أبُو القاسيم صلى 
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ْ الله عليه وسلم). والصواب أن هذه العبارة مَعوسة رأسًا على عَقِبِ. والصحيح أن 
يْقالَ (لما كان الذي يَحَكُمُ هُرَيْشَا هو أَبُو جَهَل كانت قُرَيْشَ في الشبّركِ؛ ولمّا صار 
الذي يَحَكُمُهم هو أبُو القاسيم صلى الله عليه وسلم دَخَلَت قُرَيْش في دين الله]ء فاللة 
سبحانه وتعالى لم يَقْلَ إإذا دَخَلَ الناس في دين الله أفواجاء وَرأيت تصر الله والفثح 
جاء]!» بَلْ قال الله سبّحاته وتعالى إإذا جَاءَ تصرٌ الله والفثح» ورأيْت الناسَ 
يَدَخْلونَ في دين الله أفوَاجًا]. فذخول الناس في دين الله أفوَاجا هو بعد الفثح والحكم 
الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(8)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعذ في التكفير): حِزْب أهل التجهم 
والإرجاء (حزب التفريط والجفاء, أصحاب الثقس الإرجائي الاتكاليء القائل '"'لا يضر 
مع التصديق ذنب,. أي ذثبء» ومن قال لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة مهما كان منه مِن 
عَمَلِ!") تعامّلوا مع الناس على أساس أسمائهم التي تَنْمَ عن انتسابهم لأبَوَين 
مسلمينء. بغض النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة:, فالمرء يَكْفِي عندهم لأن يكون 
مسلمًا في الدنيا والآخرة. وأن يَرَوَّجَ مِن بنات المسلمين ويعامَلَ معاملة المسلمين 
من حيث الحقوق والواجباتء أن يكون اسمه أحَمَدَ أو خالِدَاء أو يَحْمِلَ شهادة ميلاد 
مكتوب عليها (مسلم). ولا ضير عليه بعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو علمانيًا حاقدًا 
على الإسلام والمسلمين» شتاما للرَبْ والذين ولأثقه الأسباب. وممن يُحاربون الله 
ورسوله. لا يُرَاعِي في المؤمنين إلآ ولا ذِمّةه فلا يضر مع اسمه الإسلامي أو هويّتِه 
الإسلامية ذَنَبٌُ بل ولا كُفرً!!!؛ فاتطلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آيات نزّلت 
في المؤمنين الموَحّدين» ونصوص قيلت في عصاة الموحدينء فحمّلوها على الكفار 
المارقين» والرزنادقة الملحجدين» والطواغيت الآثمِين» وجعلوهم بمرتبة عصاة أهل 
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القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا بذلك الأمّة أماتهم الله وأصابوها بالوّهن (حُبّ الذنيا 


وكراهيّة المّوت). وورثوا أبناءها روح الاثكالية وحخب ترك العمّل» حتى سَهل عليهم 
ترك الحكم بما أنزّل الله واستبداله بحكم وشرائع الطاغوت, وصوروا لهم أن الأمر 
لا يَتعدّى أن يكون معصية, وأن يكون كُفرًا دون كُفر. وأنه ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه» فجرّأوهم بذلك على الكُفر البّواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة - 
عمود الإسلامء آخِرٌ ما يُفقذ مِن الذين: فإذا فقدت فُقِدَ الذين» الصلاهٌُ التي حَكمَ النبي 
صلى الله عليه وَسَلمَ على تاركها بالكفر والشّرك والخروج من الملة- فقد هَوّنوا مِن 
شأنهاء لأنها عَمَلُء وجادّلوا عن تاركها أيّمَا جدال» إلى أن هان على الناس تَركُهاء 
وأصبح ترْكها صفة لازمة لكثير مِنَ الناسء ولا حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم 
إلا عليكم» هذا الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دون كفر) [قال الشيخ الطرطوسي في موضع آخَر 
من كتابه: فإذا أطلقّ الشارغ على فعل مُعَيَنِ حُكْمَ الكفرء فالأصلٌ أن يُحمَلَ هذا الكفرٌ 
على ظاهره ومدلولاتِه الشرعيّة وهو الكفرٌ الأكبَرُ المُناقِضْ للإيمان الذي يُخرج 
صاحبّه من الملة ويُوحِبْ لصاحبه الخلود في نار جَهِنْمَ ولا يَجودٌ صرف هذا الكفر 
عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر التّعمة -أو الكفر الأصغر- الرّديف للمَعصيّة (أو 
الذنب الذي لا يَسْتَوْحِبْ الخلود في نار جَهَِنْمَ) إل بدليل شر يُفِيدُ هذا الصّرفً 
والتأويل» فإذا إنعدم الدليل أو القرينة الشرعيّة الصارفة تعيّنَ الؤقوف على الحكم 
بمَدلوله ومعناه الأول ولا بدْ. انتهى. وجاء في الموسوعة العقديّة (إعداد مجموعة 
من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل أن تحمل ألفاظ 
الكفر والشّرك الواردةٌ في الكتاب والسثة على حقِيقتِها المطلقة» ومَسماها المطلق. 


)105( 


وذلك كوثها مُخرجة مِن الملة» حتى يَحِيءَ ما يَمْنَعْ ذلك ويَقتطبي الحَمْلَ على الكفر | 
الأصغر والشيرك الأصغر. انتهى باختصار. وقال الشيح عبذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): ضابط الكفر الأصغْرء هو كل ذنب 
سماه الشارع كُفرًا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشيّرك الواردة في الكتاب والسثئة على 
حَقِيقتِها المطلقة ومُسَمّاها المطلق. وذلك كوثها مُخرجة مِن الملة» حتى يَحِيءَ ما 
يَمْنَعُ ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الأصلْ في نفي الإيمان- في النصوص- أنه 
على مَراتِب» أوّلها تفي الصّحة؛, فإن منع مانِعٌ فثفي الكَمَال الواجب. انتهى]؛ فوسعوا 
بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته الكفر الأكبرء وأئمة الكفر 
البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في 
ناقضة الاستحلال أو الجحود القلبي فقط. والمستحل عندهم الاستحلال الموجب للكفر 
هو الذي يُسُمِعهم عبارة الاستحلال القلبي واضحة صريحة؛. وما سوى ذلك مِنَ 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرّضًا والاستحلال والجحودٍ وحقِيقة ما وقرّ في 
الباطن» فلا إعتِبار لها [جاء في (المَوسوعة الفقهيّة الكُوَيْتِية) تخت غنوان (القضاء 
بالقريتة القاطعة): القرينة لغة العلآمَة» والمراد بالقرينة القاطعة في الإصطلاح ما 
دل على ما يُطلِبْ الحُكُمْ به دلالة وَاضحة بِحَيْتْ تُصِيّرُهُ في حيّز المتقطوع به [قال 
الشيخ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في 
(كتاب "مَجِلَهة مَجِمَع الفقه الإسلامي" التي تصدذر عن منظمة المؤتمّر الإسلامي 


بجِدَة): القرينة القاطعة [هي القرينة] الواضيحة الدلالة على ما يراد إثباثه... ثم قال - 
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أي الشيخ عوض.: ولا شك أن القرينة القاطعة -كما يُطَلِقْ عليها الفقهاغ- تُفِيدُ عِلمّ | 
طمأنينة الذي هو أقل دَرّجة مِن الضروري أو اليَقِينِي» وفوق الظن [أي وفوق الظن 
غيْر الغالِب الذي يَتمَثل في الوّهم والشك]ء فهي التي نُوَدِي إلى إطمئنان القلب بحيث 
يَعْلِبٌ على الظن دلالثها على المرادٍ المجهولء فيُطرح احتمال عَدَم دلالتهاء وغالب 
الظنَّ مُلحَقّ باليّقين وثبتى عليه الأحكامُ الشّرعيّة... ثم قال -أي الشيخ عوض.: إنه 
كلما تكاثرت القرائن وتضافرت على أمر معَيّنء يُقوي بَعضها بَعضاء مِمًا يُوَدِي إلى 
تضاح المجهول وانكشافه فتكون خَيْرَ معين للقاضي في تأسيس حكمه؛ وبالطبع 
كلما قلت القرائن وضعقت صارت دلالثها غير مقنعة ويّشوبها الاحتمال والشك؛ ولا 
يَجورٌَ للقاضي أن يُوَسِسَ حكمه على الشك الذي يَستوي فيه الطرفان بحيث لا يَمِيل 
القلب إلى جانِبٍ أو طرف وهنا يكون حكمه مَشُوبًا ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاء ما حَمَلُوا 
اليَقِينَ على وَجهه وعلى أصله. بَل توَسّعوا فيه فأدخَلوا فيه المظئون, يَقول النووي 
في (المجموع) (وَاعَلم أنهم يطلقون العِلمَ وَاليَقِينَ» ويريدون بهما الظن الظاهِر [أي 
الغالب] لا حقيقة العلم واليقين]» يَعنِي من باب التجوز والتوسع., وإلآ فالعلم شيع 
والظن شَيء [آخر]ء فالذي يَعْلِبٌ على الظن [هو] ظنء هذا احتِمال [لأنه ظن لا 
يَقِين]» الرّاجح [هو] ظن. والذي لا يَحْتَمِلَ النقيض [هو] علمٌ ويقين. انتهى. وقال 
أبو القاسيم الرّافعي القزُوينِي (ت623ه) في (الشرحٌ الكبير): قد يُتَساهَلَ في إطلاق 
لفظ (اليقِين) على (الظن الغالب). انتهى]» كما لو ظهر إنسان [وَهْوَ خارج] من دَارء 
وَمَعَهُ سيقين في يَدَيْه» وهو متلوث بالدِمَاء. سريع الحركة» عليه أثرٌ الخوؤف. فدَخَل 
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إِنسَانَ أو جِمْعْ من الئاس فِي ذَلِكَ الوقتء فوجِدُوا بها شخصا مدَبُوحا ذلك الجين» | 
وَهُوَ متضمّخ [أي متلطخ] بدِمَانِه وَلم يَكْنْ في الدار غَيْرٌ ذلك الرَجُل الذي وُجِدَ عَلى 
الصفة المذكورة وَهُوَ خَارجٌ مِن الذارء فإنة لا يَسَكُ أحَدْ في أنة قاتله. وَاحَتِمَالَ أنة 
ذبَحَ نفسة؛ أؤ أن غَيْرَ ذلك الرَجل قتلة ثم تسَوّر الحابِط وَهرّب» ونخو ذلِك» فهو 
احْتمَالَ بعِيدَ لا يُلتفت إليْهِ إذ لم يَنشَأ عَنْ دلِيل؛ قهَاء المَدَاهِبِ في بناء 
الحُكم عَلى القريتة القاطِعة [قلت: لا خلاف على إعتبار القرائن في جرائمَ التثعزير؛ 
أما جرائم الحدودٍ والقصاص فالجمهور لا يَعتَبِرٌ فيها إلآ الاعتترافه, أو البَينة (وهي 
شَهَادَهُ الشهود). أمّا القرائن فلا إعتبارَ لها؛ والتعزير هو كل عقوبة في مَعصِيّة لا 


جى سن ابر 


حَدٌ فيها ولا قصّاص ولا كفارةء وهذه العقوبة ثقذر بالإجتهادٍ؛ وعلى ذلك فإن المِثال 


المذكورٌ هنا لا يُمكِنَ الحكم فيه على المتهّم بالقصاص إلا إذا وَجِدَ الاعتراف أو 


لبيّنكُ فإذا عُدِمَا فليس للقاضبي إلا الحُكُمُ بعُقوبة تعزيريّة بمُقتضى القرائن القويّة. 
وقد قال الشيحٌ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السئة 
المحمدية "فرع بلبيس") في مقالة له بعنوان (أحكام التأديب) على هذا الرابط: 
المعاصي ثلاثة أنواع؛ الأولء فيه الحدء ولا كفارة فيه. كالسرقة. وشرب الخمرء 
والزّناء والقذف؛ الثانيء فيه الكقارة. ولا حَدَ فيه. كجماع الروج لِزوجَتِه في تهار 
رمضان؛ الثالث. لا حَد فيه ولا كفارة, ولكِن فيه الثعزير. انتهى باختصار]ء مستدلين 
بالكتاب والستة وَعَمَل الصحابَة؛ فأما الكِتاب, فقولة تعالى (وَجَاءوا على قميصه بِدَم 
كذب]. فقذ رُوي أن إخوة يُوسُف لما أتوا بقميصه إلى أبيهم تأمّله فلم يَرَ رقا ولا 
أثرَ ناب, فاستدل به على كذبهم؛ وأمًا السنة فمَا وقع في غزوة بَدر لإبتي عفراءء لما 
تدَاعيَا قثل أبي جَهْلء فقال لهُمَا رمسُولْ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (هل مَسَحَتمَا 
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سَيقَيْكُمَا؟))» فقالا إلا)» فقال (أرياني سَيفيكُما) » فلمًا نظر إلَيْهِمَا قال ١هذا‏ قتلة), 


وقضى له بسلبه [قالَ الشيخ إبن باز على موقعه في هذا الرابط: وكانَ [صلى الله 
عليه وسلم] يُنادي في بَعض الغزّوات من قتَلَ قتِيلاآ له عليه بَينة» فلةُ سلبة]... ثم 
قال -أي الشيخ إبن باز-: وفي حَدِيث بَذرء أن مَعادَا وَمَعوَدَا إبني عَفراءء [وَهُما] ابا 
عَمْرو بن الجموح, إشتركا في قتل أبي جهل يَومَ بَدَرء وَهُمَا مِن الأنصارء إبتدراه 
بسيْقيهما جَمِيعَاء فضرباه جمِيعًا (مُعَادْ وَمُعَوَدْ), فقتلاه. فجاءًا إلى النبي صلى الله 
عَلَيّه وَسَلمَ وأخبراهء فقال إكِلاكُمَا قتلة؟] يَعَنِي إشتركثما في قتله. ثم قال (هَل 
مَسَحَتُمَا سيقيكُما؟], قالا (لا)» فارياه سيقيهماء فرأى أن قثلة معاذٍ أقوّىء هي 
القاضيّة» فقضى بسلبه لِمُعاذ بن عَمُرو بن الجموح, لأن ضربّته هي التي قضّت على 
أبي جهلء ثم جاء إبن مسعود بَعْدَ ذلك وحَرٌ رأسه [أي فصل رأسه عن بَدَنِْه] وأتى به 
[أي بالرّأس] إلى الثبي صلى اللة عليه وَسلم. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السقاف): يخبرٌ أتنس بن مالك رضي اللة عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال يوم 
بدر (مَن يَنظرْ ما صنع أبو جهل)» أي فيَأتِينا بأخباره وما فعلَ الله به. 

مَوتِه ليَستبشِرَ المُسلِمونَ بذلك. ويَنكف ره عنهم, فبادر إليه عبذالله بْنْ مَسسعود 
رَضبي الله عنه. فوَجده جريحا مُتْحَنَا بجراحه. ولكنه لم يَمْسْ بَعْدُ وقذ ضربه إبْنا 
عفراء (معادٌ ومُعَوَدْ) رضي الله عنهماء حثى بَرَدَ (أي حتى أصبّح في الرَمّق الأخير 
مِن حياتِه)؛ لم يَبِقَ به إلا مِثل حركة المذبوح. انتهى. وقال الشيخٌ محمد صالح 
المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد المنجد): إن إبني عَفْراء تَدَاعَيَا قثل أبي جَهل) 
كُلُ واحدٍ يَقول (أنا قتلثه)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فمن خلال السيُوف غرف 
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بالقرائن- مَن هو الذي قتله فعلاء وقطبي له بسلبه. انتهى. وقالَ إِبْنُ القيّم فِي | 
(الطرق الحكميّة): وَهذا مِن أحسن الأحكامء. وأحَقَهَا بالاثبَاع» فالدم في النصل شاهد 
عَحجِيبُ. انتهى].» فَاعَتمَدَ صلى الله عليه وسلم على الأثر في السيّف؛ وأمًا عمل 
الصحابة, فقد ساق إبن القيم [في كتابه (الطرق الحكميّة)] كثيرًا مِنَ الوقائع التي 
قضى فيهًا الصحابَة رضي الله عَنهُم بناء على القرائن... ثم جاء -أي في 
الموسوعة تحت عنوان ٠‏ (القضَاغ بالفراسة): الفِراسة في اللغة الظن الصائِب 
الناثيئ عن تثبيت النظر في الظاهر لإذراك البَاطنء ولا يَخْرَج المَعنى الاصطلاحجي 
عن ذلك 57 المذاهب لا يرون الحكم بِالفِرّاسة. فإن مَدَاركَ الأحكام مَعْلُومَة 
شرعا مدركة قطعاء وليّسّت الفراسة منهاء ولأنها حكم بالظن [أي الظن غير الغالب] 
والثخمين» وهِي تُخطئ وتُصيب. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بدر المنياوي 


في (كتاب "مَجَلَةَ مَجْمَع الفقه الإسلامِي"' التي تصدْرٌ عن منَظمَة المُؤتمّر الإسلامي 


بجِدة) تحت غنوان (القرائن في الفقه الإسلامي): القرينة -في الاصطلاح- استنباط 
واقِعة مَجهولة» من واقِعة معلومة: لِعلاقة تربط بَيُنهماء فالقرض أن هناك واقعة يراد 
إثباثها. والقرض كذلك أن هذه الواقعة مَجهولة بمعنى أنه لم يَقُمَ عليها دَلِيل مباشير 
[أي من أدلة الثبوت الشرعيّة أو مما يُسَمَى ب (وسائل الإثبات الشّرعيّة) أو مِمَا 
يُسَمّى ب (أدلة الججاج) أو مما يُسَمَى ب (أدلة تصرّف الحقام)]» فلم يَصدر بها إقرار 
(أو إعتِراف)؛ ولم يرد عليها شهود, ولم ثثبثها يَمِينْ أو قامَ عليها شّيءٌ مِن ذلك 
ولكِن ذون القدر الكافي لإثباتها. وليس أمام القاضي مناص من أن يَقضبي في أمر 
بوت هذه الواقعة المجهولة أو عَدَمِ تُبوتّها. وذلك لِيَفصل في الخصومة المَرفوعة 
إليه بما يَنَفِقَ مع الحقيقة القضائيّة» وبالتالي» فإنه وقد عَرَّ الدليل المباشِرٌ الكافي فقد 
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تعيّنَ البٍحث عن دلِيل غير مباثير يَتمثلُ في واقِعة أخرى تُرشِدُ عن الواقعة الأصلِيّة ‏ 
بوّصفها أمارةً لها أو علآمة عليها. انتهى. وقال إبْنْ القيّم في (إِعلاَمْ الموقعين): 
الكِتاب والسنة وأفوال الصحابَة وجمهور الأيمّة على العمل بالقرائن واعتبَارهًا في 
الأحكام. انتهى. وقالَ الشيخ) عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية 
بجامعة الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): فإنَ [مِن] المثقق عليه هو 
أن سسبيل الإدراك بالقراسة مُستيِرٌء وطريق المعرفة بها طريقٌ خَفِيَ. وخطوات 
الاستّنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صقا فكْرّه وكان حادّ الذكاءء» أو كان مِن المؤمِنِين 
الصادقين الذين ينظرون بثور الله... ثم قال -أي الشيخٌ عوض.: المتفرس يُدرك 
الأمر بأسلوب مُستَتِرِء فقذ يكون استنتاجه هذا مَبِنِيَا على عَلاماتِ خَفِيَة تقرّسهاء وقد 
يكون مبِنِيًا على خَواطِر إلهاميّة قذفها الله في قلبه وتطق بها لسائه... ثم قال -أي 
الشيخ عوض.: لما كان الاستدلال بالقراسة لا يَقوم على أسس واضحة ظاهرةٍ -حيث 
أنّ خطوات الاستنتاج فيها خَفِيّة غيرٌ مَعروفة لغير المُتفرّس- فقذ مَنْعَ جُمهور 
الفقهاء بناءَ الأحكام القضائيّة على القراسة؛ وقالوا (إنها لا تصلح مُستندَا للقاضي 
في فصل الدّعوىء إدَ أن القاضبي لا بُّدَ له مِن حُجَة ظاهرة يَبنِي عليها حكمّه]... ثم 
قال -أي الشيخ عوض-: د الوفاء ابن عَقِيل قال (إن الحكم بالقرينة ليس من باب 
الحكم بالقراسة التي تختفِي فيها خطوات الاستنتاج]... ثم قال -أي الشيحٌ عوض_- 
تحت غنوان (القرق بَيْنَ القرينة والفراسة): أولاً» إن القرينة علامة ظاهرة مشاهدة 
بالعيان» كَمَن يَرَى رجلا مكشوف الرّأس -وليس ذلك من عادتِه يَعدَو وراء آخَر 
هاربًا وبِيَدٍ الهارب عَمَامَةَ [قالَ إبن عابدين في (رد المحتار على الدر 
المختار):وثبوت اليد دَليل الملك. انتهى. وجاء في (الموسوعة الفقهيّة الكويتية): 
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اثفق الفقهَاء في الجملة على أن وضع اليد ديل الملك. انتهى. وقالَ الشيخ ننامة” 
سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السئة المُحمَدِيّة) في (التعليق 
على العدة شرح العمدة): الأصل أن ما في حَوزْتِي ملك لي. فالأصل في الحيّازة 
المِلكِيّةُ. انتهى] وعلى رأميه عِمَامَة. فهذه قرينة مُشاهدةٌ بالعين الحِمبّيّة» ودلالثها - 
كما يَقول العُلماء- واضيحة على أن العمامة لِلرَجُل مكشوف الرأسء ولا يُقالٌ عَمَن 
يَرَى هذه العلامة ويستنتج هذا الحكم (إنه متفرزس)؛ ثانيّاء إن رؤيّة القرينة لا تتطلب 
مواصفات معيّنة في الرائي. كصدق الإيمان» وصفاء الفكر وحِدة الذكاء. وذلك لأآن 
خطوات الاستنتاج فيها ظاهرةٌ واضحة؛ حتى أن الدقيق منها كتِلك التي تقوم على 
التجارب العلمِيّة [كالثسجيل الصوتِيء. وبَصمات الأصابع] لها أسسها وضوابطها 
وقانوثها الذي يَسهل الاطلاغ عليه ومعرفتثه. أمّا القراسة فهي تتطلبْ مُواصفات 
مُعَيَنةَ في المُتفرّسء صدق إيمان» أو حِذة ذكاء وصفاء فكرء. وذلك لأن خطوات 
الاستنتاج فيها مُستَتِرةٌ حَفِيَة؛ ثالِتّاء إنه يُمكِنَ أن ثُقامَ البَيّنة [وهي سَهَادَهُ الشهود] 
على وقوع القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتهاء ففِي المثال المُتقدم قد يَشْهَدْ إثنان أو 
أكثرٌ على رَّيّة الواقعة؛, أما القراسة فلا يتوق" فيها ذلك: فلا يَسِتَطِيع أحَدْ الشهادة 
عليهاء وإن صحّ وقوغها على قلب إثتين أو أكثر فتّلك حالة نادرة؛ رابعاء القرينة قد 
تصلح دَلِيلا لبناء الأحكام القضائية ومستندًا للقاضي في فصل الّزاعء أمّا القراسة 
فلا يَصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عوض 
لت أبو بكر أيضًا في (كتاب "مَجَلَه مَجْمَع الفقه الإسلامِي" التي تصدرٌ عن 
متظمة المؤتمر الإسلامي بجِدة) تحت غنوان (مَعَنَى القرينة لَغَة): القرينة جمعها 

قرائن» قارن الشيء يقارنه مقارنة وقرانًا ([أي] اقترن به وصاحبّه)., وقارثثه قِرانًا 
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| ((أي] صاحبّثه) وقرينة الرَجُل إمرأثه: ومُمِيَتِ الوجة قرينة لِمُّقارنة الرَجل إِيّاهاء | 
وقرينة الكلام ما يُصاحِبه ويّذل على المرادٍ به. والقرين [هو] المُصاحِبُ و[هو] 
الشيطان المَقرون بالإنسان لا يُفارقه... ثم قال -أي الشيخٌ عوض.: القرينة - 
اصطلاحًا أَمْرٌ أو أمَارهٌ (أي عَلاَمَهَ) تذل على أمر آخَرَ وهو المراذء بِمَعْنَى أن هناك 
واقعة مجهولة يراد معرفثها فتقوم هذه العلآمَةً -أو مجموعة العلآمات- بالدلالة 
عليهاء وهي لا تختلِف عن المَعنى اللغوي لأنَ هذه العَلاماتِ تُصاحِب الأمرَ المتجهول 
دل عليه, أ تل عليه لِمُصاحبّتِها له؛ مِثال ذلك أن يُرى شخص يَحمِلْ سيكيئا 
ملطخة بالدماء وهو خارجٌ من دار مهجورة خائقًا يَرتجفْ. فيدخل شخص أو 
أشخاص تلك الذارَ على القور فيجدون آخَْرَ مذبوحًَا لقوره مَضرّجا [أي ملطحا] 
بدمائه وليس في الذار غيرهء فالمراذ مَعرفته [هنا] هو شخصيّة القاتِل؛ والعلامات 
التي دل عليه هي خروج ذلك الرَجُل وبتِلك الهيتة التي تحمل على الاعتقاد أنه 
القاتِل. وذلك عند عَدَم اعترافه أو [عَدَم] قيَام البينة على القاتل» فالاعتراف والبَينة 
[قال الشيخ ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية الشريعة 
بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهَبَ جُمهورٌ الفقهاء إلى أن المراد 
بالبينة الشهود. انتهى. وقال الشافعي [في (الرسالة)]: ليس لك إلآ أن تقضبي بِشهادة 
الشهود العذول وإن أمكن فيهم الغلط. ولكن تقضي بذلِك على الظاهر مِن صدقهم. 
واللهُ وَلِي مَا غاب عَنْكَ مِنهم. انتهى باختصار] دلِيلان يَتناولان الواقعة المجهولة 
مباشرةً. أما العلآمات فإثها تذل عليها دلالة» أي يُوْحَدْ منها [أي مِن العلآمات] 
بالدلالة والاستنتاج حَكْم الواقعة المَجهولة» ومِنَ الواضح في هذا المثال أن الاستِدلال 
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على شخصبيّة القاتل إستِنتاجًا مِن هذه العلامات المَذكورة أمرٌ مَنَطِقِيَ ومعفول؛ | 
فالارتباط وثيق بَيِنَ خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة» ولا عَنْبْ على القاضي 
إذن إذا بَنى حكمه بناء على هذه الوقائع مطمئنًا على سلامة استنتاجه؛ أما إذا لم يكن 
الاستدلال قائمًا على عَلاماتِ واضحة أو أسباب مقنعة بحيث يَظهَرٌ بوؤضوح الارتباط 
بَينَ خطوات الاستنتاج والنتِيجة» فُمِنَ العسير التسليم للقاضي بسلامة الحكمء ولهذا 
فقد مَنَعَ الفقهاء القاضي من بناء حكمه على القرائن الضعيفة التي تتسبع فيها دائرة 
الاحيّمال والشّك. كما مَتعوه مِن بناء حكمه على القراسة التي تختفِي فيها خطوات 
الاستنتاج... ثم قال -أي الشيخ عوض-: الدّعاوى الجنائيّة في الفقه الإسلامِي تنقميم 
إلى طوائف ثلاثة» دعاوى حَدِيَةَه ودعاوّى قصاصء ودعاوى تعزيريّة2 وتأثير 
القرائن في كُل طائفة مِن هذه الطوائف مختلِف... ثم قال -أي الشيخٌ عوض- تحت 
غنوان (أثرٌ القرينة في دَعاوّى الخدود): الحَدُ يَعنِي -عند فقهاء الشريعة الإسلاميّة- 
العغقوبة التي تكون خالِص حَقّ اللة تعالى؛ أو يَكون حَق الله تعالى فيها غالبا 
فيُعرفون الحَدَ في الاصطلاح بأثه (العقوبة المقدرة حقًا لله تعالى)» فلا يُسَمَى 
القِصاص حَدَا لأنَ حَقّ العبدٍ فيه غالِبْ ولا يقال عن الثعزير (إنه حَدَ) لأنَ العُقوبة 


فيه غير مقدرةٍ بنص شرعي؛ وقد حصر الفقهاء جرائم الحدودٍ في السّرقة وغقوبثها 
على من تثبت عليه بقطع اليَدِء والحرابة وغقوبثها القطع مِن خلاففء. والزنا 
وعقوبثه الجلذ مائة على غير المحصن والرجم للمحصن. والقذف وعقوبثه الجلد 
ثْمَانِين» وشرب الخمر وعقوبَئه ثمانون (أو أربّعون عند البَعض). والرَدّةٍ عن 
الإسلام وعَقوبَتُها القتل... ثم قال -أي الشيخٌ عوض.: هل ثُفِيدٌ القرائن في إثبات 
الخدود؟, جمهورٌ الفقهاء مِن الحتفِيّة والشافعيّة والحنابلة والظاهريّة يَقولون (إن 
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الحُدود لا تثب بالقرائن؛ ولا تتْبْتْ إلا بما حَدّه الشترغ مِن طرّقء وليسّت القرائنُ من | 
بَيْنِ هذه الطرق)... ثم قال 5 الشيخ عوض.: الجمهورٌ مِن الحثفِيّة والشافعيّة 
والحنابلة والظاهريّة يرون أنه لا مَجالَ لإعمال القرائن في إثبات الحدودء وإن كانت 
[أي القرائن] تصلح لدرء الحَد الثابت كما في قرينة وجود البكارة في المرأة بعد 
بوت الزّنا عليها [فإذا شهد أربّعة بزتى امرأةٍ. وشهد أربَّعٌ مِنَ النسوة بأتها عذراء. 
فإتها لا نُحَدْ لشبهة بقاء العذرة الظاهرة في أثها لم تزن» ومعلومٌ أن الحَد يدر 
بالشتبهة)... ثم قال -أي الشيخ عوض. تخت غنوان (أئرْ القرينة في إثبات جرائم 
القصاص): جاءت شريعة الله بالقصاص [القصاص -أو القود ‏ هو أن يُفعل بالجانِي 
مِثل ما فعل؛ وإذا عَفا المَجنِي عليه -أو ورثة الذم في حالة موت المجنِي عليه- عن 
القصاص إلى الديّة أو إلى غير عِوّضء فإن ذلك جائز] وتعقب الجناة وإنزال 


العقوبات عليهم, وتولى المشرّع الحكيم تقدير غقوبات القصاصء ومع تقدير هذه 
العقوبة ترك لأولياء القتيل -لِمَا لهم من حَق في دَمِه حق الثنازّل والصفح عن القايّل 
إذا ما هَدأت ثورثهم وسَكن غضبهم, ولهذا لم ثلحق جرائم القصاص بجرائم الحدود 
لغلبة حَقَ العبد فيها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض.: ينقميم القتل عند جُمهور فُقهاء 
الشريعة الإسلاميّة إلى عمدٍ وشبه عَمدٍ وخطأ؛ فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني 


إلى إحداثه, أي توفرت لديه نِيَةَ القتل عند إقدامه على الجنايّة» ولما كاتت العمديّة 
صفة قائمة بالقلب لا يُمكِن الاطلاغ عليهاء إِتحَذ الفقهاء مِنَ القرائن ما يَدْلُ عليهاء 
فإذا كانت الوّسيلة مِمًا يَثْلُ غالبًا كَسَيف أو رمح أو رجاج كان القتل قتلا عمدًا لأن 
هذه الوسبيلة قرينة على إرادة القتل؛ أمّا إذا كاتت الآلة مِمًا لا يَقثل غالبا يكون القتل 
شبة عمدء لأن الوسبيلة التي استعملها لا تذل على أن نيّة القتل كانت متوَفْرة» لأنه قد 
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يَقصِد الإيذاء من جرح أو غيره وقد يَقصِد القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت | 
غنوان (أثرٌ القرينة في إثبات القسامة): إن النبيَ صلى الله عَلَيّْه وَسَلمَ شرع أيْمانَ 
القسامة [قالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: القسامة -في الشرع- أن يُقسِمَ خمسون من أولياء القتيل 
على استحقاقهم ديّة قتيلهم» إذا وجدوه قتيلاً بَيْنَ قوم ولم يُعرّف قاتِله فإن لم يَكونوا 
خمسبين رجلا أقسّم الموجودون خمسيين يَمِينَاء فإن إمتتعوا وطلبوا اليَمِينَ مِن 
المتهمين رذها القاضي عليهم [أي على المثهمِين] فأقسموا بها على تفي القتل 
عنهم؛ فإن حَلفّ المدعون استحقوا الذيّة» وإن حَلف المتهمون لم تلزّمهم الديّة. 
انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): فإن إمتئعَ المَدَعى عَليْهِمْ مِنَ الِيَمِين [أي 
في حالة ما رد عليهم القاضي أيْمَانَ القسامّة]. فأظهَرٌ الأقوال عندي أنهم تلزمهم 
الذِيّةَ بتَكُولِهم عن الأيْمَان. انتهى باختصار. وجاءً فى هذا الرابط على موقع الشيخ 
ابن بازء أن الشيخ سئل إفي القسامة» الذين يُقُسِمون يُشسيمون على غلبة الظن أن 
هذا هو القاتِل؟]؛ فأجاب الشيخ: نعمء على غلبة الظن,» حسب القرائن (العداوة 
والشّحتاء وتحوها). شرطها أن يَكون هناك غلبة ظنء غالب الظن على أن القاتِل 
هؤلاء. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (مجلة البحوث الإسلامية "التي تصدّرٌ عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"'): قال محمد بن 
رشد [في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)] (أمّا وَجُوبٌُ الحكم بها [أي بالقسامة] 
عَلى الجُملة: فقالَ به جُمْهُورٌ فقهَاء الأمصار (مَالِكَ وَالشافِعِي وَأَحَمَدُ وَسُفيَانُ وداوذ 
وَأَصحَابْهُمْ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِن ثقهَاء الأمصار)). انتهى. وقال الثوويْ في (روؤضة 
الطالبين): القسامّة هي الأيْمَانَ في الدَمَاءء وصورثها أن يُوجَدَ قتِيل بموؤضع ا 
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يُعْرَفُ مَنْ قتلة, ولآ بَيّنَة وَبَدَعِي وَلِيّهُ قثلهُ على شخص أؤ جِمَاعَة وَتُوجَدُ قرينة 


تشعر بصدقه. فيَحلِف على ما يَدْعِيه وَيَحكم له. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صلاح 
نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية أنصار السنة المحمدية "فرع بلبيس") 
في مقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: القسامّة لا يقتص بها من أحَدٍ, 
وإثما يُحكم فيها بالديّة فقط؛ قال إبْن حجر [في (فثح الباري)] (الذي يَظهرٌ لِي أن 
البخاري يوافق الشافعي في أثة لآ قود [أي لا قصاص] فيها]). انتهى باختصار]ء 
فأجاز لأولِيَاءٍ القتيل الحَلِف لإثبات القتل... ثم قال -أي الشيخخٌ عوض- تحت غنوان 
(دورٌ القرينة في إثبات القسامة): فجمهور القائلين بالقسامة يَرَى أن القسامة لا 
تجب إلآ مع اللوث [جاء في الموسوعة الفقهية الكُويّتِية: اللوؤث قريئة ثُثِيرَ الظن 
وثوقع في القلب صدق المدْعِي؛ والصلة بَيْنَ اللوث وبَيْنَ القسامّة أن اللوؤث شرّط في 
القسامّة. انتهى. وقال شمس الدين الرملي (ت1004ه) في (نهاية المحتاج): اللوث 
قرينة حَالِيّة أو مَقَالِيّة [أي متعلقة بالحال أو بالمقال] موَيْدَةُ. تصدق المدّعي بأن 
توقع في القلب صدقة في دَعواهء ولا بد مِن تُبوت هذه القريتة. انتهى. وقال ابن 
جِرَي الكلبي (ت2741) في (القوانين الفقهيّة): ومن اللوث أن يُوجَدَ رجل قرب 
المَقثول مَعَه سيف أو شَيء من آلة القثل أو متلطحا بالدم... وقال أيضًا -أي إبن 
جزَّي : وَسْهَادَهُ الشاهدٍ العدل [الواحد] على القثل لوث. انتهى. وقال الشيخ صالح 
الفوزان في (الملخص الفقهي): وتُشرع القسامة في القتيل إذا وجِد ولم يعلم قاتله 
وانهِمَ به شتخص... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: إختار شيخ الإسلام إبْن تَيْمِيّة رَحِمَه 
الله أن اللوث يتناول كُلَ ما يَعْلِبٌ على الظن صحة الدذّعغوى [به]؛ كتفرّق جِمَاعَةَ عن 
قتيل» وَشْهَادَةٍ مَن لا يَتبْتَ القثل بِشَهَادَتِهِمْ [كَالئْسَاء وَالصَّبْيان]. انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام | 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَّى جمهور العلماء أن القرائنَ ليست وسييلة إثبات 
في القصاص ولو كانت قويّة الذلالة وقاربَت اليقين» والواجب حيثئذٍ هو القسامة. 
انتهى. وقالَ مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوث يَستحق به 
أُولِيَاء الذم القسامة والدِيّة ذون القوّدٍ [أي ذون القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال 
-أي الشيخ عوض.: إن القسامة إنما شرعت لِعَدَمٍ وجود البيّنة الكاملة المُباشيرة [أي 
دَلِيل مباشر من أدلة الثّبوت الشرعيّة أو مِمَا يُسَمّى ب (وسائل الإثبات الشّرعيّة) أو 
مِمَا يُسَمّى ب (أدلة الحجاج) أو مما يُسَمَى ب (أدلة تصرف الحقام)] على الفِعلء 
فاحتيج إلى دلائل أخرى تُعْلِبُ الظن وثُفِيد الحم فكاتت القرائن القويّة هي التي تُفِيد 
هذا العلم... ثم قال -أي الشيخخٌ عوض- تحت غنوان (أثرٌ القرينة كدليل مُجَرَّدٍ عن 
القسامة): تعرّض الفقهاء للقرينة كَدَلِيلِ يُوجب القسامة؛ أمّا كونها دليلآ منقصلا 
يَترتَبْ عليه حَكُمٌ في دَعوى الذم بغير أن تُعَضد بأيمان القسامة فلا نكاد تجذ له أثرًا 
واضحا في كُتُبهم... ثم قال -أي الشيخ عوض.: المَالِكِيّةَ والشافعِيّة والحتابلة يرون 
أنه لما تخلفَ الطريق الأصلِي للإثبات [وهو إما الإقرارٌ (أي الاعترافف). أو البَينة 
(أي الشهوذ)] شرعت القسامة عندما تُشِيرٌ القرائن القويّة إلى المثهم... ثم قال -أي 
الشيخ عوض- تحت عنوان (أثرٌ القرينة في الكشف على الجْناةٍ وإظهار الحق): 
هنالك مِن الجرائم ما لا يَدخْلَ في نطاق الحدودء كما لا يَدخل في نطاق القصاص. 
ومع ذلك لم يَنتف عنه وَصفف (الجريمة), هذا التوغ مِنَ الجرائم يُسَمَى جرائم 
الثتعزيرء حيث ترك المشرّع أمر تقدير عقوبَّتِها لِوَلِي الأمر الذي يتوَخى في هذا 
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التقدير مقدار الجريمة المُقترفة ومصلحة المُجتمع الإسلامِيّ» ولذلك يُعَرَفُ الفقهاء | 
الثعزير بأته (عقوبَة غير مقذرَةٍء تجب حفا لله أو لآدَمِيء لِكُل مَعصيّة لياس فيها حَد 
ولا كفارة [جاء في (المَوسوعة الفقهيّة الكُويّتِية): التعزيرٌ في الاصطلاح هو عَقُوبَة 
غيْر مقدّرَةٍ شرّعاء تجب حفقًا لله أو لآدَمِي» في كُلَ مَعصيّة ليس فيها حَدَ ولا كفارة 
غَالِبًا؛ [و]قال القليوبي (هذا الضابط للغالب» فقد يُشَرع الثعزير ولا مَعصِبّة, كتأديب 
طفل, وكمن يَكْتَسِب بآلة لهو لا مَعصيّة فيها... ثم جاء -أي في الموسوعة.: وَيَخْتَلِفٌ 
الثعزيرٌ عن الْحَدْ والقصاص من وجوه مثنها؛ )في الحذودٍ والقصاصء إذا ثبكتت 
الجريمة الموجبة لهمَا لدى القاضي شرّعاء فإن عليه الحكْمّ بِالْحَدْ أو القصاص على 
حَسب الأحوالء وليس لة اخْتِيَارٌ في العقوبة» بل هو يُطبّق العقوبَة المنصوص عليْهَا 
شَرّعَا بذون زيَادَةٍ أو تنفص. وفي التعزير يَخْتَارَ القاضي من العقوبَات الشرّعيّة مَا 
يتاميب الحالء» فيَجبَ على الذينَ لهم سلطة الثعزير الاجِتِهَادٌ في اختيار الأصلح, 
لاختلاف ذَلِكَ باختلاف مَراتِبِ الثاسء, وباخْتِلاف المَعَاصي؛ (ب)إثبّات الحذود 
والقصاص عند الجمهور لا يَتْبْتَ إلا بالبيتة أو الاعْتِرّاف. وَعَلى ستبيل المِثال: لا 
يُوْحَدْ فيه بشَهادَةٍ النْسَاء. بخلاف التعزير فيَثبت بِذَلِكَ وبغيْرهِ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئيس محكمتي القويعية وحوطة سدير) في 
(التعزيرات الماديّة في الشريعة الإسلامِيّة) تحت غنوان (الفرق بَيْنَ الحدودٍ المقدرة 
"الحدودٍ والقصاص" والثعزير): التعزير يُوافق الحدود مِن وجه» وهو أنه تأديب 
استصلاح وزجرء يَختَلِفْ بحسب اختلاف الذنبء» ويُخالفها مِن عدَةٍ وَجوه؛ (أ)أن 
تأديب ذي الهيئة مِن أهل الصيّانة أخخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة» لقول الثبي 
صلى الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتِهم [إلأ الحدود]], أمّا في الحدود 
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والقصاص فيستوؤون [أي في العقوبة]» لا فرق بَيْنَ الشريف والوضيع., والغنِي 
والققيرء والقوي والضّعيف؛ (ب)أن الحَد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه؛ بعد 
أن يَبِلْعْ الإمام» لقول الثبي صلى الله عليه وسلم [تَعَافُوًا الحذود فيما بَيتكُم, هما 
بَلَعْنِي مِن حَدٍ فقد وَجَب], وكذلك القصاص لا يَجورٌ للإمام أو نائبه أن يَعفو عنه إلى 
الدِيّة أو إلى العفو مطلقاء إلا إذا عقا المَجنِيْ عليه (أو ورثثه [في حالة موت المَجِنِي 
عليه]) أو إلى غير عوّضء أمًا التعزير فيجوزٌ للسلطان -أو من يَقوم مَقامَه- أن يُعفو 
عنه إذا كان حقًا لله» أمّا إن كان حقًا للآدَمِيين فيجوز للإمام أن يَعفْوَ إذا عقا صاحب 
الحق عن الجانِي ولو بَعْدَ رفعها [أي الذعوى] للإمام؛ (ت)أن الحدود والقصاص لا 
يُقِيمُها إلا الإمام أو نائبّه والقضاهٌ وتحوهم. أما التعزيرٌ فهناك منه ما يُقِيمَه غير 
الإمام أو نائبه» كتأديب الزّوج زوجته (إذا تشزّت). والوالِدٍ ولدهء والمعلم صبيّه. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع) تحت غنوان (مَعاص ثوجب 
الثعزير): إكاستمتاع لا حَدَ فيه: فلو أن رجلاً إاستمتع بامرأةٍ بما ذون الفرجء فقبلها 
أو فاحّذها ولم يُولِجَ -أي لم يُوجَبْ حَدْ الزّنا على الصفة المعتبّرة فإنه في هذه الحالة 
يعر مثلآء لو أن رجلا وُجدَ مُحتلِيًا بامرأةٍ أجنبيّة» أو وجدا في لِحَافٍ وَاحِدٍء أو 


وجدا متجردين» وتحو ذلك من الاستّمتاع الذي هو ذون الزّنا وذون الحَذ؛ شرع 
تعزيره؛ (وسرقة لا قطع فيها). فلو أنه سَرق وأخَذ مالا على وجه السرقة» ولكِن 
المال لا يبل النصاب, أو أخذ مالا مِن غير حرزء كما لو جاء إلى شتخص وأمامّه 
مال» فاستغقله فسحب المال مِن طاولته» أو مِن جيبه بشرط ألا يَسْقَ الجيب» فيعزر 
فل سرقة لا وجب القطع ففيها الثعزير؛ (وإتيان المرأة المّرأة), أي السّحاق, قالوا 
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(إث المَرأة إذا أتت المّرأة واستمتعت بهاء فإنْ هذا لا يُوجب الحَدً. لأته ليس فيه | 
إيلاجٌ» وجيتئذ تُعَرَرٌ المرأتان؛ (والقذف بغير الزنا)ء القذفُ بغير الزّنا كسب الناس 
وشثمِهم. ووصفهم بالكلمات المنتقصة لِحقهمء كأن يَقول عن عالم (إنه لا يَفهم 
شيئَا) أو (لا يعرف كيف يعلِم) يَتَهَكم به, فهذا السّب والشتم والانتقاص والعيب على 
غير حَقَ وبدون حَق يُوجب التعزيرء وحيثئذٍ تنظر إلى الشخص الذي سب وشيم 
وأوذي والشخص الذي تَكَلمَ بذلك, فيعَزّر [أي الساب الشاتم] بما يناسيبه؛ (وتحوه) 
أي ونحو ذلك مِنَ الجنايّات في ضياع حَقّ الله أو إنتهاك حُرمَيه مما لا يِل إلى الحَد 
ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]]ء وغقوبة التعزير -كما يَظهَرٌ مِن تعريف الفقهاء- 
قد تكون حفًا لله تعالى كالإفطار في شهر رمَضان, وقد تكون حفًا لِلعِبادٍ كسرقة مال 
شخص من غير حِرزء والاختلاسء والانتهاب [المنتهب ما يُوْحَدْ على وجه العلانية 
قهراء أمَا المختلس فهو ما يُختطف بسرعة على غفلة]؛ والذعوى في التعزير دعوّى 
عادِيّة تتطلب طرق الإثبات المعروفة في الففه الإسلامِي من إقرار وبَيّنة» والقرائن 
دق إآائلة الت يري التقياة كران الكعزيو بالوجيهان. ثم قال أي الشية عوض.: 
يُستفادٌ مِن نصوص الفقهاء أنه على القاضبي [في الجرائم التعزيريّة] ألا يُهمل 
القرائن وشواهد الحالء وأته لا بد [قبَلَ العلم ببراءة المثهّم في الجرائم التعزيريّة] 
مين حبس المتّهم حتى تنكشف الحقيقة» وأئه إذا ظهرت أمارات الريبة على المتهم 
يَجورٌ ضربه ليتوصل القاضي إلى الحق, بَيْدَ أن الفقهاء قد قسّموا الناس في الدّعوى 
[الثعزيريّة] إلى ثلاثة أصناف [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط تحت عنوان (حكم حبس المثهم البتريء): فإن كان المثهم بريئًا فلا يَجورَ 
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حَبسّه بالتٍسبة لِمَن عَلِمَ بَراءَتهه لأن هذا ظلمٌ وقد قال الله تعالى (وَالذينَ يُؤْدُونَ | 
المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات بغيّر مَا اكْتَسَبُوا فقدٍ احتملوا بُهْتَانَا وإِثما مُبِينَا» وقال صلى 
الله عليه وسلم (ِكُلَ المُسلم عَلى الْمُسلِم حَرَام؛ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرضَة) رواه مسلم؛ 
وأمًا حبسه قبْلَ العلم ببراءتّه فيَجورٌ للسلطان -أو نائبه- أن يَحبس من كان معروقًا 
بالفجور والاعتداءء وأيضًا مَن كان مَجهول الحال حتى يَتِمَ التحقيق وتظهر إداتثه؛ 
وأمَا من كان مَعروقا بالاستقامة فلا يُحبّسِ بَنْ نص بَعضُ أهل العلم على أن يتب 
مَن إِدَعَى عليه (إن لم يَأت ببَيّنة). انتهى. وقال الشيح عبذالله الطيار (وكيل وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد) في (الفقه 
الميسر): تنقميم الدّعوّى بحسب مَوضوعها إلى قسمين أسامبيّين؛ (أ)دعوى الثهمة 
التي يكون مَحَلْها مُحَرَمَا أو مَمنوعاء ويُريِبْ الشارع على فاعله غقوبة في الدنيّا؛ 
كالقتل» والسرقة. والرّشوة, والظلم؛ والسَب2 ويمكن حبس المثهم ريثما تيم 
محاكمثه والنظرٌ في الدذعوى, كما يُمكِن تعزيره بالضرب والحبس أثناء التحقيق إذا 
كان مشبوها أو مِمَن يَقوم بمِثل هذه الأفعال؛ (ب)دعوى غير الثهمة. وهي الدّعوى 
التي يَكون مَحَلْها مَبِاحًا أو مَشروعا وجائراء ولكِن حصل الاختّلاف في هذا الفِعل 
[الذي هو مَحَل الذعوّى]. أو في آثاره وتتائجه؛ أو أساء أحَذ الأطراف حَقه في 
الاستعمالء أو تجاوّز حدوده. كدَعوى البّيع» والشتّركة, واليكاح» والطلاق» وتكون 
نتيجة الذعوى رد الذعوى وبراءة المدذعى عليه مما تسيب إليه, أو الحكمّ بالدين» أو 
العين» أو الحق الشخصي للمدَعي كالولاآيّة والحضانة. أو الصلح... ثم قال -أي 
الشيخ الطيار-: وتنقميمُ دعوّى غير الثهمة بحسب المُدَعى به إلى عِدَةٍ أقسام؛ 
(أ)دعوى الذين» وهو ما ثبت في الذِمّة» كالذعوى بالثمّنء أو القرضء أو الأجرة, أو 
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١‏ أداغ عملء وكلٌ معنت فى التكة عن المكلنات الى تسكن طتبظها بالوصف» ستول" 
أكَانَ الذين بسَبَب عق أم إتلافب. أم نص شرعي كالثفقة؛ (ب)دعوى العين» وهي 
اعرد القن كر لقني قينا جر جرد ق لدرلت وجري لحرا را كت ادن 
مَنقولة كالسّيارة» والأثاث, والكُتُبِء أم كانت العين غير منقولة كَبّساتين» وبيوت. 
وأراض؛ (ت)دعوى الحقوق الشرعيّة؛ وهي التي يكون مَحَلها حَقًا شرعيًا مُجرَدَاء 
ذون أن يَكون عينًا أو دَينَاء كالثسبء والثكاح» والطلاق» والحضانة؛» والشفعة. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في 
(النْظام القضائي في الفقه الإسلامي): دعاوى الثهم المُتهم [فيها] لو كان رَجلاً 
صالحا مشهورًا مَشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل تلك الثهمة, فباتّفاق العلماء لا 
يَجوزَ عُقوبَئه لا بضرب ولا بحبس ولا بغيرهما؛ فإذا وُجِدَ في يَدٍ رَجل مَشهودٍ له 
بالعدالة مال مَسروق, وقالَ هذا الرَجْلٌ العدل (ابتعثه [أي اشتريثه] مِنَ السوق, لا 

أدري من باعه]. فلا غقوبة على هذا العدل باثّفاق العلماء؛ قال فُقهاءِ المالكِيّة 
وغيرهم [في المثال المذكور] يَحلِف المستحق [يَعِنِي المُدعي] أنه ملكه» ما خرج 
عن ملكِه. ويأخذهء وقرّر هؤلاء أنه لا يُطْلبْ اليَمِين مِن هذا العدل. انتهى باختصار]؛ 
الصّنف الأول» أن يكون المثهم في الدّعوى معروفا بَيْنَ الناس بالدذين والوررع 
والتقوىء أي أنه ليس ممن ينْهُمْ بما وَجَّة إليه في الدعوىء فهذا لا يَقوم القاضي 
بحبميه أو ضربه ولا يَضَيّق عليه بشيءء بل قالوا إلا بد مِن تعزير مَن اتهمّه صيّانة 
لأعراض البرآء والصلحاء من تسلط أهل الشرٌ والعدوان] وهذا القول مَرويّ عن 
أبي حنِيفة [قالَ الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في 
(النظام القضائي في الفقه الإسلامي): ولكِن هَل يُعاقب الذي إِنَهُمَ هذا الرجل 
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المَشهود له بالعدالة والاستقامة أمْ لا؟, يَرَى مالك وبَعضْ فقهاء مذهبه أنه لا أدب 


على المدّعيء إلا إذا ثبت أنه قصد أذيته وعيبَه وشتمه فيوّدب. وأما إذا كان ذلك طلبًا 
لحقّه فلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصّنف الثاني. أن يكون المثهم مجهول الحال بَيْنَ الناس» 
فهذا يَقوم القاضي بحبسيه حتى يكشف أمره؛ ومِذَهُ الحبس مختلف فيها بينهم [أي 
بَيْنَ العلماء]» قِيلَ إثلاثة أيام)؛ وقيل ([شهرً). وقيل (يترك ذلك لاجتِهادٍ وَلِي الأمر]. 
وأجاز بَعض الفقهاء ضَرب مجهول الحال وامتحاته بغرّض إظهار الحَق؛ الصف 
الثايث» أن يكون المثهم معروفا بالفجور والثعذي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل 
ذلك أو تكرّرت منه المَفاسِدُ. أو غرف بأسباب السرقة مِثْل أن يَكون معروقا بالقمار 
والقواجش التي لا تتأتى إلا بالمال وليس له مالء فهذه قرائن تَدْلَ على مناسبة 
الثهمة له. فهذا يَضربه الوالي أو القاضبي بُغيَةَ التوقصل إلى إظهار المال منه؛ هذا 
الحبس أو الضّرب الذي هو من باب الوؤصول إلى الحق يُسَمِيه البَعض سييّاسة. 
ويُسَمِيه الآخرون تعزيراء وذلك لإختلافهم (هَلَ هو من عمل الوالي أو مِن عمل 
القاضي)... ثم قال -أي الشيحٌ عوض..: والفقهاء حِيتما تصوا على هذه الأحكام - 
وهي مس المتّهم الذي تعدّدت ستوابقه واشثهر بالقسادٍ وتقب الذور والسرقات. 
بشيء مِنَ الضرب- كان هدَفهم حمايّة الأمن ومَنْعَ القوضى وإظهار قُوَةٍ الحاكم 
وهيبتِه. حتى لا يَعتوِي الأشرارٌ على أموال وثفوس الآمِنِينء ثم إن الفقهاء قد أبطلوا 
إقرار الشتخص بما لم يَرتَكِبَه دفعًا لِمَا يَقع عليه مِن إكراه. كما هو مَعروفٌ في باب 
الإكراه في الشريعة» هذاء وقد أبَى التعْمَان بن بَشِير رَضِي الل عنه صاحجب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب المتهمِين بالسرقة حيتما لم تكن أدلة الثهمة 
قويّة. وقيّدَ إبن القيّم الضرب بظهور أمارات الرّيبة على المتهم؛ ولذا فإثنا تقول 
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يَجِبْ الاحتياط في مَوضوع ضرب المثهمين» حتى لا يَحدذث ما تراه في سنا" 
البوليس في وقتِنا الحاضر مِن ضرب المثهمين ضربًا عَنِيقَا مِمَا يوَدِي إلى إقرار 
الشخص بما لم يجن تَخَلْصا مِن التعذيبء. وإذا كان الاستقراء قد أظهر أن كثيرًا مِن 
المتهمين مِنَ السراق وغيرهم يُقِرُون تحت التهديدٍ ويعترفون بوقائع الجريمة: إلا 
أننا ترّى أن تكون هناك ضوابط لِنْجَوءِ إلى هذه الوسيلة» وأهم هذه الضوابط في 
تظري؛ (أ)أن يكون المتهم مِن متعدّدِي السوابق المشتهرين بارتكاب مثل هذه 
الجريمة التي أنّهِمَ فيها؛ (ب/)أن تقوم القرائن وأمارات الاتهام على أنه إرتكب هذه 
الجريمة؛ (ت)ألآ يَكون الضرب ضربًا مؤذِيًا يُوَدِي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلاف؛ 
(ث)ألاآ يلجأ المُحَقْقَ إلى الضرب إلا بَعْدَ مُحاصرة المتهم بالأدلة التي ثديئه؛ (ج)أن 
يَتَحَققَ القاضبي مِنَ الإقرار الذي صَدَرَ مِن المُتهم إثر التهديدء فإن تبَيَنَ له أنه أقرَ 
ليتخلص مِنَ الضّرب الذي وقع عليه رّفضهء وإِنْ كان إقرارًا صّحِيحًا أخَذ به [قالَ إبْنْ 
حجر الهَيْتمِي (ت974ه) في (ثحفة المُختاج): وقال الأدذرَعِي (الولاة في هذا الزّمَان 
يَأتيهمْ مَنْ يْتَهَمُ بسرقة؛ أو قثل» أو تذوهماء فيَضربُونة لِيّقِرَ بالحَقّ وَيُرادُ بذك 
الإقرار بمَا إِدَعَاهُ خَصمة. والصواب أن هذا إكراة. سواء أقرٌ في حال ضربه. أم بَعدَه 
وَعَلِمَ أنة لو لم يُقِرَ بذلِكَ لضرب ثانيَا]. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض- تحت 
غنوان (توقيع العغقوبة التعزيريّة بدلالة القرائن): أجاز الفقهاء غقوبة الجانِي 
بالقرائن وتعزيرهء إذا كانت [أي القرائن] قويّة الدلالة في الذعوّى. على وجه 
الخصوص إذا كان المتّهّم مِن أهل الثهمة ومعروفا بِالتعَدّي والقسادء وقد جاءت 
عبارات الفقهاء حافلة بالأمثلة على ذلكء تنقل هنا قطوقًا منها؛ (أ)جاء في (عَدَهُ 
أربَاب القثوّى) في جواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب (عدَهُ 
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| أرْبَاب الفثوى)] عن مسألة, حَيتٌ كان الرَّجُلْ مُنْهَمَا ووّجد بَعضْ المّتاع المَسروق 

عنده» فللحاكم الشرعي أن يأمرَ بحبميه بل وضربه [قلت: وذلك قضاء بالتعزير لا 
بِالحَدِء لأن وجود المسروقات عند المتهم هو مَجِرّد قرينة قويّة على أنه هو السارق» 
والحَدُ لا يَتْبْتَ بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (معِينَ الحقام) [للطرابْلسِي المُتوفى عام 
4ه :] إقالَ عامة المشايخ (الإمام يُعَرّرْ [مَن] وَجَدَه في مَوضع التّهمة بأن رآه 
الإمامُ يَمشِي مع السراق أو رآه مع الفسّاق جالِسا لا يَشْرَبْ الكَمْرَ لكِنه معهم في 
مَجِلِس الفسق)] [قَالَ الستامي (ت696ه) في (نِصاب الاحتسَاب): الأصل أن 
الإنسان يُعَزّرُ لأجل التُّهْمَة وَعَلِيه مسائل؛ مثها إذا رأى الإمَامُ رَجُلا جَالِسَا مَعَ 
الفسّاق في مَجِلِس الشرب عَرَرَه وإن كَانَ هو لا يَشرب؛ وَمِنْهَا إذا رأى الإمَام رجلا 
يَمثبي مَعَ السراق عَزّرَه. انتهى]؛ (ت)ومن أهمّ الدعاوى التي نَعْمَلَ القرائن على 
إظهار الحَق فيها دعاوّى الكسب غير المّشروع, كما إذا ظهرت الأموال الطائلة 
للموظف العام بحيث لا تتناسب هذه الأموال مع ما يَتقاضاه مِن مرثب» فيكون ظهور 
الثروة الطائلة مع عَدَمٍ مناسبتِها لمرثبه قرائن تذل على أن هذا الموّظف قدٍ إستغل 
سلطة وظيقته وتقاضّى كسبًا غير مَشروع, إما عن طريق ما يتلقاه مِن رشاوى. 
وإمًا عن طريق اختِلاس المال العام فكان للقاضي أن يَتَحَقْقَ عن مصادر هذه 
الثروة» وهذا هو ما غرف بمَبدأ (مِن أيْنَ لك هذا؟]. فقد ذكرت كُنْبْ التاريخ أن 
الخليفة العبقري عَمَرٌ بْن الخطاب رضبي اللة عَنَهُ قد تمسك بهذا المَبْدأ مع ؤلاتِه 
وائخذ مِن تكاثر أموالهم وزيَادَتِها بصورة لا تتناسب مع ما يُعطيه لهم مِن رواتِب 
دليلآ على أنهم أحَذوا من مال المُسلمِين. فحاسبهم على ذلك وأحَد جزءًا منها 
وأودعه بَيْتَ المال» بل ولم يَقْبَلُ منهم الاحتجاج بأن هذه الزيّادة ناتجة عن تِجارةٍ أو 
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غير ذلك... ثم قال -أي الشيح عوض- تحت عنوان (التعزير بذ يَتْبتْ باقتناع القاضي 
بالجريمة): فإذا دلت القرائن وقامَت الشواهِد على امتهم ؛ ووصل إلى اعتقاد 
القاضي أنه قدٍ إقترّفّ الجريمة» لا بَدَ له مِن تعزيره. ولا يَقِف منتظرًا إقرارًا أو إتمام 
البَيّنة» وإلا لأفلت المجرمون والمفسيدون مِن العقاب» ولعَمّتٍ الفوضّى واضطرب 
الأمن» ولتعذر إثبات كثير مِنَ الجرائم يَعمَّدْ المجرمون إليها في حين غفلة وبَعِيدَا عن 
0 حبري فإذا 8 الشارع في 0 ام 0 0 0 المقثرة 


إثبات غقوبة التعزير لِيكيل بذلك م بَقىَ من غقوبات لجرائمَ لم يلص عليها. 5-5 
عليها وذرتت العقوبة المقدّرةُ لِسَبَبِ إقتضى ذلك [كما في المال المسروق الذي أخِذ 
مِن غير حرزء أو لم يَبلُغ التِصاب الموجب للقطع]. فخرج بهذا التشريع الجنائي 
الإسلامي مِتَزَنَا ومتناسقًا بالنظر إلى الجريمة والعقوبة وطريقة إثباتهاء نظر [أي 
الشارغ] إلى جرائم الحدودٍ والدّماء وإلى آثارها الخطيرة في المجتمع فعمّدَ إلى بَيَان 
غقوباته فشّدَدَ فيها رَدْعًا لِمُقترفيهاء ثم بَيّنَ طرق إثباتها حتى لا تكون هناك توميعة 
في إثباتهاء ثم لما تناقصت هذه الآثارٌ الخطيرة للجريمة ترك أمر تقدير غقوباتها 
[يشِيرٌ هنا إلى العقوبات الثعزيريّة] لولاة الأمر حتى يَضعَ [أي الشارع] العقوبة 
المُناسبة لِكُلَ جريمة في كُلَ عصرء ولم يسك في إثباتها [أيْ إثبات الجرائم 
الثعزيريّة] ذلك المسلكَ الذي سلكه في غيرها [وهي جرائمٌُ الحدودٍ والقصاص] حتى 
لا تضيق مسالِك الإثبات فتكثر الجرائم ويتعذرَ الؤصول إلى الجناة... ثم قال -أي 
الشيخ عوض.: إن الثعزير يُمكن أن يكون غقوبة للجريمة التي نص الشارغ على 

عقوباتّها ولكن ذرئ الحَد فيها لِعَدَم كِفاية الأدلة التي ثثبت الحَدء ولا شك أن هذا هو 
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الصّوابٌ حتى لا ثكون هناك جريمة بلا عُقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض.: وهناك ١‏ 
ملاحظة أخرى جديرةٌ بالاهتمام» هي أن مجال الثعزير مَجالَ رحب لكي تستفيد مِنَ 
التجارب العلميّة الحديثة في الوؤصول إلى الجُناةء فقد إستحدثت أسالِيبْ الكشف 
الجنائيَ كثِيرًا مِنَ الوسائل وجِعَلتَ منها قرائن واضيحة الدلالة على الجُناة كقرينة 
بصمات الأصابع. وقرائن تحليل الذم؛» وغيرها... ثم قال -أي الشيخ عوض.: أدخل 
العِلمُ الحتديث في ستبيل مُكافحتّه لجّريمة صُوَرًا مِنَ القرائن؛ ونْذكُرٌ من هذه القرائن 
العلمِيّة؛ (أ)بصمات الأصابع؛ (ب)التحليل المَعملِيء مثل تعرّف تتائج تحليل الدم 
والبول والمَنِي والشعرء. وكذلك الكشف على جسم الإنسان وما به مِن حروق وما 
عليه مِن آثار أو توَرّم أو جروحء. وكذلك فحص الأسلحة الناريّة والمقدذوفات 
والمَلابس؛ (ت)تعرف الكلب البوليسي؛ (ث)التسجيل الصوتي... ثم قال -أي الشيح 
عوض.: والفِقة الإسلامي إن كان قد تشدّدَ في إثبات جرائم الخدودٍ والقصاصء إلا 
أنه قد جَعَلَ في إثبات الجرائم الثعزيريّة منْسَعًا حتى لا تكون هناك جريمة بلا غقوبة. 
خُصوصا وأن جرائمَ الحدودٍ والقصاص قليلة ومّحصورة. ثم إن الشك [يَعنِي عند 
عَدَم وجودٍ الإقرار أو البَيّئة] إذا سَرَّى وذرى الحَذ أو القصاص فإنه لا يَمنَع مِن 
إبداله بالعقوبة التثعزيريّة [أي بمقتضى القرائن القويّة]... ثم قال -أي الشيخٌ عوض_- 
: إن الحَملَ عادةً يَكون نتيجة للمواقعة. فإذا ظهرَ في إمرأةٍ متحَررةٍ مِن قيود 
الروجيّة أو الملك كان هذا [أي الحَمل] قرينة على زتاهاء ومع ذلك فإنَ جمهور 
الفقهاء لم يَكْلْ بهذه القرينة [أي بقرينة الحَمّل في إثبات الزّثى]ء لا إنكارًا [أي 
للقرينة] في هذه النتيجة» إثما لِمَا يكتفها من شبهة [قالَ الشيخ عوض في مَوضع 
آخْر مِن كتاب (مَجِلَهَ مَجَمَع الفقه الإسلامي): فقد تكون مكرهة على الزناء أو ربّما 
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[كانت] في حَمَامٍ فيه إمرأةٌ واقعت روجها فسرت إليها الثطفة» أو ربّما حَمَلَت 


بواسطة المصل المستعمل لتقل ثطفة الرجل. انتهى باختصار].» وبالرغم مِن ذَرَء 
الحَدّ فإن هذه القرينة [أي قرينة الحمل] تكون موجبًا للعقوبة بالتعزير. انتهى 
باختصار. وقال إِبْنْ القيّم في (الطرّق الحكْمِيّة): فالحَاكِمُ إذا لم يكن فقية النفس في 
الأمَارات. ودلآيل الحال ومعرفة شواهده. وفِي القراين الحالية وَالمَقالية [أي وفي 
القرائين المَتَعلِقة بالحال والقراين المتعلّقة بالمقال]. كفِقهه في جِرْئِيَاتِ وكُلِيَات 
الأخكام, أضاع حفوقا كثِيرَةَ عَلَى أصحابهاء وَحَكمَ بمَا يَعْلمُ الناس بطلاتة لا يَشُكُونَ 
فيه اعَتِمَادَا مِنْهُ على توع ظاهر لم يَلتفِت إلى بَاطِنِه وقرائن أحواله» فها هنا توعان 
مِن الفقه لا بد للحاكِم مِتهماء فقة في أحكام الحوادث الكُلِيّةَ [قال الشيخ عبدالله بن 
محمد الخنين (عضو هينئة كبار العلماء بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (توصيف الأقضيّة): إن الحكم الكُلي يَتكون من شطرين 
هما؛ معرفات الحكم (الحكم الوّضعي)؛ والحكم (وهو الذي يُطلق عليه الحكم 
الثكليفي)... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة شرعيّة الأحكام هي الأدلة الشرعية 
التي تَدّل على شرعيّة الحكم الكُلِي مِنَ الوؤجوب. أو الاستحبابء. أو الإباحة؛ أو 
الخرمة. أو الكراهة؛ أو الصّحّةء أو البطلانء أو تذل على شرعيّة مُعرّفات الحكم مِن 
كون هذا الأمر سَبَبّاه أو شرطاء أو مانِعًاء فهي المصادر التي يَستَمِدُ منها الققية 
الحكم الكُلِيء أو بَيَانَ شرعيّة معرفاته» وهي مصادر الشرع المقررةٌ مِن الكِتاب 
والسنة وغيرها [أي من إِجِمَاعء وقيّاسء واستتصحاب. وقول صحابيء وشرع من 
قبلنا. واستحسان» ومصالح مرسلة]... ثم قال -أي الشيح الخنين-: أدِلة وقوع 
الأحكام هي الأدلة الذالة على وقوع أسباب الأحكام [ومن ذلك كون زوال الشمس عن 
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وسط السّماء إلى جِهَة المَغرب سَبَبًا في وجوب صلاة الظهر] وشروطها وموانعها. 
فهي الأدِلة الحِسِبَيّة» أو العقلِيّة وتحوها [كالثجربّة والخبرة]ء أو الطرق الحكميّة. 
الذالة على حدوث معَرّفات الحكم مِن السبّب. والشرطهء والمانع... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: فبأدلة الوؤقوع يعرف وجود المعرّفات أو إنتفاؤها في المَحكوم عليه؛ وبأدلة 
الشرعيّة يعرف تأثيرهاء فيعرف سَببية السَبَبء وشرطيّة الشرطء ومانِعيّة المانع... 
ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة الإثبات القضائيّة هي طرق الحكم المستعملة لدى 
القضاة والتي يَتْبْتَ بها وقوع معرفات الأحكام القضائيّة مِن إقرارء أو شهادة. أو 
يَمِين» أو ثكول2 أو غيرها [كالقرائن القويّة المعتبّرة في الأحكام القضائيّة 
التعزيريّة]... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدِلة شرعيّة الأحكام تتوقف على تصب مِنَ 
الشرع؛ فبها يعرف سَببيّة السبّب. وشرطيّة الشرط. ومانِعِيّة المانع» والأثر المترتب 
عليها مِنَ الحكم التكلِيفِي (حرمة. أو وجوبًاء أو كراهة, أو إستحبابًاء أو إباحة» أو 
صبحّة أ بُطلانا)» فلا متبَبيّة للمتتب» ولا شرطِيّة للشترط ولا مانِعيّة للمتبعء إلا إذا 
جَعله الشرع كذلك, ولا وؤجوب,. ولا حرمة:» ولا استحباب» ولا كراهة, ولا إباحة» ولا 


صحة» ولا بطلان. إلآ ما جَعله الشرع كذلك بالكتاب والسثة والإجماع وغيرها مِن 
أدلة الشرع المقرّرة؛ أما أدلة قوع الأحكام فلا تتوّقف على تصب من الشرع.ء بَل 
يُعرّف ذلك بالعقل» والجس, والعادة وتحوها [كالتجربة والخبرة]؛ فيستدل على 
سَبَبِيّة الوقصف بالشرع. وعلى حدوثه وثبوته بالعقل والجس وتحوه [كالتجربة 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيحح نجم الدين الزنكي (الأستاذ بأكاديمية 
الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا الماليزية) في (الاجتهاد في مَوْردٍ النص): فأدلة 


مشروعيّة الأحكام ما يَعتَمِدُ عليه المجتهدون لإستنباط الحكم الشرعي من نص 
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كتاب. أو سثة وإجماع وقيّاس واستصحاب؛ وأدِلة تصرّف الحكّام (أدِلة الججاج) هي 


الأدلة التي يَسِتَعمِلها الحاكم في الفصل بَيْنَ المتخاصمين كالإقرار والبَيّنة [الإقرارٌ أي 
الاعتراف, والبينة أي سَهادَهُ الشهود]؛ وأدلة وقوع الأحكام هي أدلة مِن الكثرة لا 
تنحصرء فلِكُل حكم شرعي دلِيله [أو أدلثه] في الوقوع, كالرزوال -مثلاً فإن دَلِيلَ 
مَشروعيّتِه [أي مشروعيّة حكمه] سَبَبًا لوجوب الظهر قوله تعالى إأقم الصلاة لذلوك 
الششُمس] وأدلة وقوع الزّوال وحصوله في العالم كثيرة تَتَعدّدذ وتتطور بحسب الآلات 
والأزمنة والأمكنة... ثم قال -أي الشيخ الزنكي-: فأدلة المشروعيّة يَعتمِدْ عليها 
المجتهدون؛ وأدلة الحجاج يَعتَمِدٌ عليها الحكام والقضاة؛ وأدلة الوقوع يَعَتَمِدْ عليها 
المُكلفون. انتهى باختصار. وقال إِبْنْ القيّمم في (بدائع الفوائد): فلا يُسْتَدَلُ على وُقوع 
أسباب الحكم بالأدلة الشرعيّة. كما لا يُستَدَل على شرعيّتِه بالأدلة الحِسّية» فمَن 
إستدل على أن هذا الشراب مثلآ مسكِرٌ بالشرعء, [فإن] هذا ممتنعء بَل دَلِيل إسكاره 
الجس, ودليل تحريمه الشرع... ثم قال -أي إبن القيم-: إن دلِيل سَبَبيّة الوقوصف غير 
ديل ثُبوته» فيُستَدَلَ على سَبَبِيّتِه بالشرع؛ وعلى تُبوتِه بالجس أو العقل أو العادة, 
فهذا شيء وذاك شيء. انتهى باختصار. قلت: أدلة مشروعية الأحكام يقال لها أيضًا 
(أدلة شرعيّة الأحكام)؛ وأدلة تصرّف الحكام يُقال لها أيضًا ("أدلة الإثبات 
القضائيّة" و"أدلة الحجاج"' و'أدلة الثبوت الشرعيّة" و"وسائل الإثبات 
الشرعيّة")؛ ومعرفات الحكم يقال لها أيضًا ("'معرفات الحكم الكُلِيَ"' و"الأحكام 
الوضعيّة")؛ والحكم الكلي يَتكون مِن شطرين هما الحم الوضعي والحكم التكليفي؛ 
و(الحكم) عند الإطلاق يراد به (الحكم التكليفي)]؛ وفقة فِي نفس الواقع وأحوال 
الناس يمَيْرٌ به بَيْنَ الصادق والكاذِب والمحق والمبطلء ثم يطابق بَيْنَ هذا وهذا 
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١‏ كلضلي الزاقة خفتة من الؤاحت» و يتككل الواجب نقانقا للواقم: و كشن في هذا 
الموضع قول سِليْمَانَ تبي الله صلى اللة عليه وسلم للمرأتين اللتيْن إِدَعَتَا الولد. 
فحَكمَ به داوؤد صلى اللة عليه وسلم لِلكُبرَى [قالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فحَكمَ به لِلكُبرَىء» لأن الوّلد كان مع الكْبرَّىء فلما 
خَرَجِتَا مِن عنده سحي سليمان.... انتهى]» فقال سليْمَان (اتثوني بالسّكين أشقة 
بَيَنَكُمَا)؛ فُسَمَحت الكْبرى بِذِلِكَء فقالت الصغرى إلا تفعل يَرَحَمك الله هو إبثها). 
فقضى به لِلصغرى. فأيْ شَيْء أحسن مِن اغَتِبَار هَذِهِ القريتة الظاهرة, فاستدلَ برضا 
الكُبرى بِذَلِكَء وبشققة الصغرى عليه وَامتِنَاعِهَا مِنَ الرّضا بِذَلِكَ على أتهًا هي أمة 
وأن الحَامِل لها على الامتّناع هو ما قام بقلبها مِنَ الرّحمّة والشققة التي وَضَعهَا الله 
تعالى في قلب الأم؛ وقويّت هَذِهِ القرينة عِنْدَهُ حَثى قَدَمَهَا على إفرارهاء فإنة حَكمَ به 
لها مَعَ قولِهًا [هو ابثها). وهذا هو الحقء فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عَليهَا 
الحاكم لم يلتفِت إليّه أَبَدَاء ومن تراجم [المراد بالثراجم هنا هو عناوين الأبواب التي 
يساق تحتها متون الأحاديث, كقول البخاري في صحيحه إبَابَ من كفر أخاه بغير 
تأويل فهو كما قال)] قضاة السنة والحديث على هذا الحديث [ِيُشِيرُ إلى ماورد في 
قصة حكم سِليْمَانَ عليه السلام للصغرى بالولد] ترْجِمَة أبي عَبْدِالرَحْمَن التسَائِي في 
سننِه. قال (التؤميعة للحاكِم في أن يفول للشيء الذي ل يَفعلةُ أفعَلٌ كذاء لِيَسسْتبِينَ به 
الحَق) [قالَ ابْنْ حَجَر في (فثح الباري): وقالَ الثووي (إن سليْمَانَ فعل ذُلِكَ تحَيّلا 
عَلَى إظهار الحق... وفيه استَتِعْمّال الحِيّل في الأحكام لاستخراج الحُفوق. ولا يَتأثى 
ذلك إلآ بمَزيدٍ الفطثة وَمَمَارسَّة الأخوال). انتهى]ء ثم تَرْجَمَ عَليْه تَرْجَمَة أخرَى 
أحسن من هِذِهٍ فقال (الحكم بخلاف ما يَعْتّرف به المحكوم عليه إذا تَبَينَ للحاكم أن 
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الحق غيْرٌ مَا اغترف به]. فهكذا يَكون القهم عن الله ورسوله [قال إبْن القيّم في 
(إغلام الموقعين) فهكذا يكون فُهم الأئمّة مِنَ اللصوص واستنباط الأحكام الْتِي تشهد 
العقول والفطر بها مِثها [أي بالأحكام مِنَ النصوص]. انتهى]؛ ومن ذَلِكَ قوؤل الشاهد 
الذي ذكرَ الله شهادئة؛ ولمْ يُنَهِرْ عَليْه وَلمْ يَعِبْهُ بَلْ حَكاها مُقرّرًا لهاء فقالَ تعَالى 
[وَامنتبقا البَاب وقدت قميصة من ذُبّْر وألقيَا سَيّدَهَا لدى البَاب؛ قالت مَا جَزَاءْ مَنْ 
أرَاد بأهلك مُوءًا إلا أن يُسْجَِنَ أو عَدَابْ ألِيمٌ. قال هي رَاوَدَثَنِي عن تفمبي. وَشهد 
شاهِد من أهلِها إن كَانَ قميصة قد مِن قبل فصدقت وَهوَ من الكاذبين» وإن كان 
قمِيصة قد مِن دُبْر فكذبّت وَهْوَ مِنَ الصادقين» فلمَا رأى قميصة قُدَ مِن ذُبْر قالَ إنه 
من كَيْدِكُن» إن كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ), فتوصل [أي الشاهذ] بق القبيص إلى مَغرفة الصّادق 
مِنهمَا مِنَ الكَاذب؛ وهل يَشك أحَد رأى قتيلآ يتشّحط [أي يَتَخبّط ويضطرب ويتمرع] 
في دَمِه وآخر قَائِمًا عَلى رأسيه بالسكين أنة قتلة؟! ولا سِيما إذا غرف بعداوته!؛ 
وكذلك إذا رأيْتا رجلا مخغشوف الرّأس -وليس ذلك عادَتهَ وآخَر هاريًا قَدَامَهُ بيده 
عِمَامَةَ وَعلى رأسيه عَمَامَةَ حَكمنا له [أي لمكشوف الرّأس] بالعِمامّة التي بيد 
الهارب قطعاء ولا تحكم بها لصاحب اليَّدٍ [قالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): ولا تقول (وجدت بيدِهء فهي له]. انتهى] التِي قد 
قطنا وَجَرَمْنا بأنهَا يَدَ ظالِمَة غاصبَّة بالقريتة الظاهرَةٍ؛ وَمِن ذَلِكَ أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أمَر الملتقط أن يَدفْعَ اللقطة إلى واصفِهاء وأمَرَهُ [أي أمَرَ وَاصقهًا الذي 
يَدَعِي أن اللقطة له] أن يعرف وعَاءَهَا ووكاءهَا [الوكاء هو الخيط الذي يُربَط به 
الوعاء]ء فُجَعَلَ وصقة لها قَائِمًا مَقامَ البَيَنة؛ وَكَذْلِكَ اللقيط إذا تَدَاعَاهُ إثثان وَوَصّفً 


أَحَدْهُمَا عَلاَمَةَ خَفِيَةَ بجَسَدِه حكِم له به عند الجخمهور؛ ومن ذلك أن ابتي عفراء لما 
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تداعيا قثلَ أبي جَهْل» فقالَ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ هَل مَسَحَتُمَا سَيْقيْكُما؟), قال (490 | 
قال (فآريانِي سيقيكُما]. فلمًا نظر فيهما قال لأحَدِهِمَا (هذَا قتلة) وقضى لهُ بسلبه. 
وَهَذا من أحسن الأحكامء: وأحَقِهَا بالاثبّاع: فالدّم في النصل شَاهِدُ عَجِيب... ثم قال - 
أي ابن القيم-: فالشارع لم يلغ القرانِنَ والأمَارات ودلآلآت الأحوالء بَل مَن استقرأ 
الشرْع في مَصَادِره وَمَوَاردِهِ وَجَدَهُ شاهِدًا لها بالاعتبارء مَرَيْبًا عَلِيْهَا الأحكام... ثم 
قال -أي إبْن القيم-: ولم يَزَلَ حذاق الحكام والؤلاة يَستخرجون الحقوق بالأمَارَات. 
انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية بعنوان (أثرٌ القرينة في توجيه الأحكام) للشيخ عمر الجيدي على هذا 
الرابط: القرائن جَمَع قرينة (ويَعنِي بها الفقهاء كل أمارةٍ ظاهرة ثقارن شِينَا حَفِيا 
فتذل عليه). وهي تتفاوت في القُوّة والضعف مع مدلولاتها تفاوتًا كبيراء إذّ تصل مِن 
القوَةٍ إلى دَرجة الدلالة القطعيّة» وقد تضعف حتى تنزل دلالثها إلى مَجَرّدٍ الاحتمال 
والمَرجعٌ في ضَبّطها وإدراكها إلى قُوَةٍ الذهن والفطنة واليّقظة والموهبة الفطريّة. 
وتلك صفات مطلوبة في القاضبي الذي يَتَصدَرٌ للحكم بَيْنَ الناسء والمفتِي الذي يتولى 
الإفتاء في الثوازل» على أن قوتها وضعقها هو أمرّ سبي تختلِف فيه الأنظارء فما 
يَعتَبرّه بَعض الفقهاء مِن القرائن قويًا وكافيًا في الاستدلال ويَترَجَّح لديّه على غيره. 
قد يَعتبِرُهِ غيرّه ضعيقا واهِيًا لا يُعتَمَدْ في الاستنباط ولا يَقوم دَلِيلاآً على الإثبات.» وهي 
[أي القرينة] إلى جانِب الشهادةء واليّمِين» والثكول [قَالَ الشيخ ابن عثيمين في (فتح 
ذي الجلال والإكرام): التكول هو الامتّناع عن اليَمِين؛ مثال؛ لو إذّعِيتَ على شتخص. 
فقلت (هذا الرَّجلٌ أتلف مالي]», فأنكرء فهل 0 أو لا يُحَلف؟. يُحَلفْ. فإن نكل وقال 
إلا أحليف], قلنا (يُقضى عليك بالثكول» تضمن المال). انتهى باختصار]ء تُشكل 
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| طريقًا من طرق الإثبات؛ وقد عَقد إِْنَ فرحُون في (التبصرة) بَحثًا قيَمَا في القضاء | 
بما يَظهَرٌ مِن قرائن الأحوال والأمارات» واستدل على اعتبارها مِنَ الكتاب والسنة 
وعمل السلف... ثم قال -أي الشيح الجيدي-: فدليل إعتبارها [أي القرينة] مِنَ 
القرآن» قوله تعالى في قِصَةٍ (يُوسُف) عليه السّلامُ (وَجَاءُوا على قميصه يدم كذِب), 


قال القرُطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] (قَالَ عَلْمَاوْنَا لما أراذوا [أي إخوة 
يُوسُف] أن يَجْعَلوا الدّمَّ عَلمَةَ صِدْقِهِم, قرن الله تعالى بِهَذِهِ العلامَة عَلومَةَ تُعَارضْهًا 
[قال ابن دقيق العيد فِي (شرح الإلمام بِأَحَادِيْثِ الأحكام): وَاعَلم أن تقديم أرجح 
الظنين عند الثقابل هُوَ الصّواب. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (القول 
الصائبُ في قصة حاطب): إن العمل بأرجح الظئيّن واجب. انتهى]ء وهي سلامة 
القييص من الثمزيقء إذ لا يُمَكِنْ فْتِرَاسْ الذئب لِيُوسف وَهْوَ لآبسْ القمييص ويسلم 
القييص, وأْجِمَعُوا على أن يَعْقُوبَ إستدل على كَذِبهم بصحة القميصء فاستدل 
الفقهَاء بِهَذِهِ الآيّة في إِعمَال الأمَارَات في مَسَائِلَ كثِيرَةٍ مِنَ الفقه]. يَقول إبن العربي 
[في (أْحَكَام القرآن)] (والعَلامَاتَ إذا تعَارضّت تَعَيّنَ الترجيح» فيُقضى بجانِب 
الرّجِحَان]؛ وقوله تعالى (وَشَهدَ شاهِدُ من أهلِها إن كَانَ قميصة قَدَ مِن قبل فصدقت 
وَهُوَ مِن الكاذبين]: قال إبن الفرس [في (أحكام القرآن)] [هَذهِ الآيَه يَحْتجَ بها مِن 
الْعلمَاء مَن يَرَى الحكمَ بالأمَارَات والعَلآمَاتِ فيمًا لاا تخضره البينات)... ثم قال -أي 
الشيح الجيدي-: أما [دَلِيلَ اعتبار القرينة] مِن السئة النبوية» فما وَرّدَ في الحديث 
الصّحيح في قضيّة الأسرى من قريّظة» لما حَكَمَ فيهم أن ثقتل المقاتلة [المقاتلة هم 
مَن كانوا أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سَواءً كانوا عسكريّين أو مَدَنِيِين؛ وأمًا غير 
المُقاتلة فهم المَرأة: والطفل: والشيْخ الهرمء والراهب؛ والزّمِنَ (وهو الإنسان 
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المبتلى بعاهة أو آفة جسديّة مستمِرَةٍ تعجزه عن القتالء كَالمَعْتُوهُ والأغمى والأغرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل اليِصفِي" والمَجِدُوم "وهو المصاب بالجذام وهو 


بن بن جه 


داء تتساقط أعضاء مَن يصاب به" والأشل وما شابة). وتحوهم]. وتُسبى الذرية 


[قال الْمَاوَردِي (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
بَابِ (تقريق الغَنِيمَة): فأمًا الذرية فهم اليِساء وَالصبيّان يَصيرون بالقهر والغلبّة 


مَرُقوقين. انتهى باختصار].ء فكان بَعضهم يَدَعِي عَدَمَ البلوغ, فكان الصحابة يَكشيفون 
عن موّترّرهم, فيَعلمون بذلك البالغ مِن غيره [جاء في المَوسوعة الحديثيّة (إعداد 
مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يَقول عَطِيَة 
الفرظي (كُنت مِن سبي بَنِي فريظة] أي مِمَن أميرَ منهم في الحَرب وأخذ في الغنِيمَة؛ 
(فكانوا] أي الصحابة رضي الله عنهم؛ إيَنظرون) 3 إلى عاتة مَن يَشتبهون فيه 
(هل هو بلغ أو لم يبلغ)؛ فيكشفون عاتته؛ [فمَن أنبَت الشغر) على العانة؛ (ِقْتِلَ) 
لأنه رجِلَ يُحسب في المقاتلين؛ (ومن لم يُثبت] الشعر؛ إلم يُقتل) لأنه صغيرٌ؛ قال 

عَطِيَةُ الفُرَظِي إفكنت فيمن لم يُنبت] شَغرَ العاتة؛ وفي رُوايّة لهذا الحديث قال عَطِيَةُ 
فرظ (فكشفوا]) أي الصحابَة؛ (عاتتي] لينظروا (هَلَ بها شعرٌ أم لا)؛ والمراد 
بالعائة ما يَكون فؤق الفرْج وحواليّْه مِنَ الشعر؛ (فوجدوها) أي العانة؛ لمْ تثبّت] لم 
يَظهر عليها الشعر؛ [فجَعَلُونِي مِن السَبي] مِن اليّساء والولدان؛ وفي الحديث أن 
إنبات شعر العاتة دَلِيلَ على البلو 0 انتهى]. وهذا حكم بالأمارات... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجيدي-: ثم إن القرائن تنقميم إلى قسمينء قرينة عَقَلِيَةَ وقرينة غرفيّة؛ 
فالقرينة العقلِية هي التي تكون النسبة بَيْتَها وبَيْنَ مدلولها ثابتة يَستنتِجها العقل 
دائمًاء كوؤجودٍ المّسروقات عند المثهم بالسرقة؛ والعرفيّة هي التي تكون النسبة بَيْتَها 
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| وبَيْنَ مَدلولها قائمة على غرف وعادة تَتْبّعُها دلالثها [أئ تتبَعْ العْرفَ والعادة دلالة / 
القرينة العرفيّة] وَجُِودَا وعَدَمَاء وتتبدل بتبئلها. كشراء اسم شاةً قْبَيلَ عيد 
الأضحىء فإنها قرينة عُرفِيّة على قصدٍ الأضحيّة. وكشراء الصائغ حَلِيّا فإنه قرينة 
على أنه إشتراه للتّجارة» ولولا عادة التضحيّة عند الأوّل» والتّجارة بالمصوغات عند 
الثاني» لمَا كان ذلك قرينة... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: والفقة الإسلامي قدٍ إعتبر 
القرائن مِنَ الأدلة المُثبتة التي يُعتَمَدُ عليها في القضاء... ثم قال -أي الشيخ الجيدي- 
: وقد قرر الفقهاء على أساس اعتمادٍ القرائن العرفيّة حلولاً كثيرةً في شثى 
الحوادث, فتصوا على أنه إذا اختلف الرّوجان في ماع الْبَيْتِء وَهُما في العصمة أو 
بَعْدَ طلاق» وكان التداعي بينهماء أو إبَعَدَ] مَوت أحدهما فكان التداعي بَيْنَ أحَد 
الرّوجين وورثة الآخرء فإن الحكمّ في ذلك أن يُقضى للمرأة بما يعرف لِليّساء. 
وللرّجال بما يُعرّف للرجال» وما يَصلح لهما فَضِي به للرّجلء لأنه صاحب البَيتِ في 
جاري العادة» فهو تحت يَدِه. فما يَستعمِله الرّجال عادةً كالسيف والعمامة وثِيَاب 
الرّجال عموما يُقضى بها له. ويترجَح قول المرأة فيما يستعمله النْساء كأدوات 
الّينة» والجواهرء والحُلِيَ» وهذا بقرينة عادة الاستعمال وغرفه» وهذا تابغ لِعْرف 
المتنازعينء قرب مَتَاع يَشْهَدْ العرف في بَلَدٍ أو زمان أنه للرّجال» ويَشهد في بَلدٍ آخَر 
أو زمان آخر بأنه لِلنٍساءء ويشهد في الزّمَن الواحِدٍ والمكان الواحِدٍ أنه مِن متاع 
اليْساءِ باليّسبة إلى قوم» ومن متاع الرجال باليُسبة إلى قوم آخرين» وحيث قُلنا إن ما 
يعرف لِلرّجال يُقضى به لهمء وما يُعرف للنْساء يُقضّى به لهن [فذلك] ما لم يكن 
أحدذهما صَانِعًا أو تاجرًا في الثوع الصالح للآخرء وإلآً فالأمر عندئذ يَخْتلِفْء وأما ما 
يَصلح لهما مَعَا كالدار يَسكُنانهاء والماشيّة يَتصّرّفان فيهاء. فيَترَجَحَ فيه قول الزوج 
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لأته صاحِبْ اليّو... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: وها هنا قد يَعْرضُ لِبّعض الناس | 
سؤال» وهو [ِلِمَ اللجوء إلى القرائن ولنا في النصوص ووسائل الإثبات [يَعَنِي وسائل 
الإثبات المباشيرة (الاعترافَ أو سَهَادَة شاهدي عذل)] ما يُغْنِي؟): والجواب أنه قد 
شسَجِل بعض الحالات يتعذرٌ فيها على المدّعِي إقامة البيّنة على صحة دعواه. 
وامتناغ المذعى عليه عن الإقرارء مع أن المدّعي وائقّ من صحة ما ادّعاه. 
والقاضي قد توافر لديّه مِنَ القرائن والأمارات ما يَجعله يقتنع بسلامة وجهة نظر 
المدعي. فكيف يجوز إهدار هذا الحَقَ لصاحبه؛: وتبرئة المدّعى عليه التي حامَت 
حوله الشبهات وبَدت عليه مخايل [أي علامات] الكذب والاحتيال؟!؛ الواقع أن 
الفقهاء لما أخذوا بِمَبدَأ الحكم بالقرائن» كانوا مُحِقِين فيما ذهبوا إليه» فالقرائن 
ضروريّة الاعتبار في القضاءء. لإفادتها في إثبات الكثير مِن حقائق المنازّعات 
والخصومات» وهي من السييّاسة العادلة التي تُخرج الحَق مِنَ الظالم وثنصف 
المظلومء ولا ينكِر أحَد فائدتها وأهَمَيتهاء لِسِدَةٍ الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند 
التشكيك في الأدلة المعروضة على القاضبيء ومن ثم قال إبن العربي [فيما حَكَاه عنه 
الفرُطبي في (الجامع لأحكام القرآن)] (عَلى الناظر أن يَلْحَظ الأمَارَات وَالْعَلآمَات إذا 
تعارضت, فما ترّجّح مها قضى بجانِب الترجيح: ولا خلاآف بالحكم بها]. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدذالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد العالي 
للقضاء بالرياض) في «الرّدٌ العلمِي على مذكري التصنيف): ونحن في هذه العجالة 
تذكرٌ بَعض هذه المسائل ونُدَلِي فيها بدلونا عَلَ اللة سبحاته وتعالى أن يَرَرّقنا وإيّاكم 
الإخلاصء وتحقيق متابّعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والثوفيق لِمَنهج السلف 

ثم قال -أي الشيخ 
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| برجس.: التصنيف, هَلْ هو حَقّ أمْ باطِلُ؟ وهل يَصِحٌ التصنِيف بالظن أمْ لا يَصح؟؛ | 
وجَواب هذه المَسألة أن يُقال إن التصنيف الذي هو نسبّة الشخص الذي تلبس 
ببذعة إلى بدعتِه» وتحو ذلك كَنِسبَّة الكذاب إلى كذبهء» وهكذا كل ما يَتعلق بمسائل 
الجرّح والثعديل» تقول» إن هذا التصنِيف حَقْ ودين يدان به. ولهذا أجمعَ أهل السنة 
على صحة نسبَة مَن غرف ببدعة إلى بدعته» فمَن غرف بالقدر قيلَ (هو قدري]. 
ومن غرف ببدعة الخوارج قيلَ إخارجي). ومن غرف بالإرجاء قيلَ (هو مرجئ]. 
ومن غرف بالرّفض قيل إرافضي]. ومن غرف بالتمشعر قيل (أشعري). وهكذا 
مَعْتَرْلِي وصوفي وهم جرًاء وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبّر أن أمّته 
ستفترق عَلى ثلاثة وَسَبْعِينَ فِرّقة» وَاحِدَةٌ في الجنة واثثتان وَسَبْعون في الثارء ففيه 
دلالة على وجود الفرق» ولا يتصّوّرٌ وجود الفِرق إلآ بوجود مَن يقوم بمعتقداتها مِن 
الناسء» وإذا كان الأمرٌ كذلك فكل مَن دان بمعتقدٍ أَحَد هذه الفِرّق تسيب إليها لا مَحَالَة 
فإنَ التصنِيف حَق أجِمَعت عليه الأمَهَ فلا يُنْكِرُه عاقل؛ فتصنِيف الناس بحَق وبّصيرة 
حراسة لدين الله سبحاته وتعالى» وهو جِندِي من جِنُودٍ الله سبحاته وتعالى, يَنْفِي 
عن دين الله جَِلَ وعلا تحريف الغالين وانتحال المبُطلين وتأويل الجاهلين وريغ 
المُبتدعين» فالتصنيف رقابة تَتَرَصّدْ ومنظارٌ يتطلع إلى كل مُحَدِثْ فيَرَجْمُه بشِهَاب 
ثاقبٍ لا تقوم له قائمة بَعْده. حيث ينضح أمره ويَظهرٌ عوَره (وسيعلم الذين ظلموا 
أيّ مُنقلب يَنقِيُون]: فالتصنيف من مَعَاول أهل المئة والجماعة التي بحَمَدِ الله جَلَ 
وعلا لم تقر ولن تقثرَ في إخمادٍ بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبَههم وبَيان 
بدَعِهم حتى يُحذروا وحتى تعرفهم الأمّةَ فتكون يَدَا واحدة على ضربهم وتبذهم 
والقضاء عليهم؛ الشّق الثانِي مِن السوّال» وهو هَل يُصَنْفْ بالظن؟, فإثنا تفول: ماذا 
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0 اذ بالثصنيف بالظن؟:. [ف]إن كان [المراد هو] الظن المعتبَرٌ [أي الظن الذي ش 
مَرتبَئه أعلى مِن مَرتبَتي الوهم والشكء. وأدتى من مرتبّة القين» وهو ما سبق بَيَائه 
في مَسألة (هَلْ يَصِحٌ إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحَكُمُ لغايب» والثادِرٌ لا حَكُم 
له؟). وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام ثناط بالمظان 
والظواهر لا على القطع وَاطلاع المَرائر. انتهى] في الشتزع» فهذا يُصَنفُ به -ولا 
رَيْب- عند أهل العلم رَحِمهم الله تعالى» ولذلك لو تأمّلت طريقة السّلف في باب 
الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع تراهم يَعتبيرون الظن؛ فمثلاً بَعضهم يول (مَن 
أخقى علينا -أو عَنَا بدعتهُ لم تخف عَلينَا ألقثة], يَعَنِي أثنا تغرفه من خلال مَن 
يُجالِسَ وإن لم يُظهر البدذعة في أقواله وأفعاله» وقد قال يَحْيَى بن سعيدٍ القطان 
رَحِمَه الله تعالى (لما قِمَ فيان الثؤري البّصرة, وكان الرّبيع بْنْ صْبَيْح له قذرٌ عند 
الناس وله حظوةٌ ومنزلة» فَجِعلَ الثوؤري يَسأل عن أمره ويَستقميرٌ عن حاله. فقال 
(ما مَذهَبه؟)» قالوا (مَذهَبَه السنة). قال (مَن بطاتثه؟)., قالوا (أهل القدر). قالَ (هو 
قدري)] [قالَ الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وكم حَدَعَتَْ تلك العقيدة الخطيرة (الثقية) المسلمين حكامًا ومحكومين: عَلْماء 
ومتعلِمِينء فأيْنَ غلماءٌ السئئة الذين لا تنطيي عليهم دسائس الباطِنِيّين؟!. انتهى]» 
وقد علق إبن بّطة [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رّحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
(رَحْمَةُ الله على مُقيَانَ الثؤري» لقذ نطق بالحِكمّة فصدق, وقالَ بعلم فوّافقَ الكتاب 
والسثة وما ثوجبة الحكمة ويُدركة العيان ويعغرفة أهل البَصيرة والبَّيَان» قال الله جل 
وعلا (يَا أيهَا الذين آمَنُوا لا تَتَخِدوا بطانة مِن ذُونِكُم لا يَألوتكُم خَبَالاً وذوا ما عَنِثم)): 
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المعتبّرء أما التتصنِيف باليّقين فهو نادرٌ جدًا في الأمة... ثم قال -أي الشيخ برجس-: 
والتصنيف بالقرائن مَبَنَاه على الظن كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامِيّة. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هينئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية 
بالمدينة النبوية): قال أبو حَاتِمٍ رَحِمّه الله (قدِم موسى بن عَقبَةَ الصوري بَعْدَادَ: 
فذكِرَ لأحمّد بن حَتْبَل رَحِمّه الله [ف]قالَ (أنظروا عَلَى مَن تزّل وإلى مَن يَأوي)) 
[قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة 
والسلام لما نل المّدينة نزل على بَنِي النجارء وبَنو النجار هم أفضل الأنصارء أي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نَرَّلَ على خيرة الآنصار ولم ينزل على أي واحدٍ منهم. 
وإثما نَزّلَ في بَيْتِ أبي أيوب الأتصاري رضبي الله عنَهُ. انتهى]. انتهى باختصار. 
وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
فى هذا الرابط في فتوى بعنوان (لماذا لم يُعاقب التبي صلى الله عليه وسلم 
المُنافقين؟): إن المُنافقين وإن عَلِمَ حالهم بالوحيء. أو ظهرت بَعضْ أمارات نفاقهم. 
إلآ أنه لم تظهرٌ للناس البيّنة الشرعيّة التي بها تُقام الحدود الشرعيّة» كالإقرار أو 
اكتمال نصاب شهادة الشهود؛ قال إبن قدَامَة [فِي (المغنِي)] رَحمه اللة تعالى (ظاهِر 
المَذهب أن الحَاكِم لا يَحَكُم بعلمه في حَدٍ ولا غيره. لآ فيمًا عَلِمَهُ قبْلَ الولآيّة وَل 
بَعْدَها... إن تجويز القضاء بعلمه [أي بعلم القاضي] يفضبي إلى تُهمتِه. والحكم بمَا 
اشتهى: ويُحيلهُ على علمه]... ثم قال -أي موقع الإسلام سؤال وجواب-: شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة [فِي (الصارم المسلول)] رحمه اللة قال (إن عامتهم لم يَكُن ما 
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يتكلمون به مِنَ الكفر مما يَتْبْتَ عليهم بالبَيّنة» بَلْ كانوا يُظهرون الإسلامء ونفاقهم | 
يُعرَفْ تارةً بالكلمة يَسمَعْها منهم الرجل المُؤْمِن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم, فيحلفون بالله أثهم ما قالوهاء وتارةٌ بما يَظهَرٌ مِن تأخرهم عن الصلاة 
والجهادء واستثقالهم للرّكاة. وظهور الكراهيّة منهم لكثير مِن أحكام الله وعامثهم 
يُعرَفون في لذن القول... ثم جَمِيعْ هؤلاء المُنافقين يُظهرون الإسلام. ويَحلفون أثهم 
مسلمون. وقد إتخذوا أيماتهم جنة [قالَ إبن كثير في تفسبيره: وقولة تعَالى (اتَحَدُوا 
أَيَمَانَهُمَ جنة فصدوا عن سسبيل الله] أي إثقوًا الثاس بالأيمان الكَاذِبّة والحلقات الآثمة 
لِيَصَدقوا فيما يَفولون. فاغترٌ بهم من لا يعرف جلِيَة أمرهم فاعتقذوا أتهم مسلمون. 
فربّمَا إقتدى بهم فيما يَقعلون وصدقهم فيمًا يقولون, وهم مِن شأنهم أنهم كَانُوا في 
البَاطن لا يألون الإسلام وأهلة خَبَالآَ فحصل بهذا القدر ضررٌ كبيرٌ على كثير مِنَ 
الناسء وَلِهَدا قالَ تعالى (فصدُوا عَن سبيل الله إِنْهُمْ ساء ما كاثوا يَعْمَلُونَ). 
انتهى]» وإذا كاتنت هذه حالهم فالئبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يُقِيم الحدود 
بعلمه. ولا بخبر الواحد. ولا بُمَجَرّدٍ الوحيء ولا بالذلائل والشواهدء حتى يَثْبت 
الموجب لِلحَد ببَينة أو إقرار... فكان ترك قتلهم مع كونهم كُفارَاء لِعَدَم ظهور الكُفر 
منهم بحجّة شرعيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): 
قال ابن دقيق العِيدٍ [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقرائن مِنَ 
الأفعال والأحوال والأقوال مِن الطرّق المفيدة للعلم اليَقِينِي» لا سِيّمَا مع كثرة القرائن 
وطول الأزمنة], وبالجملة فالثفاق قد يُعلم بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وعامثهم [أي عامة المنافقين] يُعرّفون في لخن القول ويُعرفون 
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فسان ولا يمكن عقوبتهم باللحن والسّيما. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ بع ١‏ 
بصير الطرطوسي في (قواعذ في التكفير): القرائن ولحن القول ثلزمنا بالحذر 
والحيّطة من أهل الثّفاق. انتهى باختصار. وقالَ الشيح إبن عثيمين في تفسيره: 
قضِيّة أسَامّة بْن زَيْدٍ حين لحِق المشرك بالسيف. فلمًا أدركه قالَ المشرك ١لا‏ إلة إلا 
اللهُ)؛» فظن أسامة أنه قالها تعودًا (كما نظن نحن أيضا). فضربه بالسيف فقتله. ثم 
أخبّرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلكء قال (قتلتهُ بَعْدَ أن قال (لا إلة إل الله)؟): 
قال (ِنَعمم يا رسول الله لكِنه قالها تعوذا]» ثم جَعلَ يُكَرّر (أقتلتة بَعدَ أن قال (لآ إله إلا 
اللهُ)؟], وهو [أي أسامة] يَقول إقالها تعودًا): ظاهرٌ الحال أنه قالها تعَوداء ومع ذلك 
أنكرَ الثبي عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال -أي الشيح إبن عثيمين-: 
القصّة - مِنَ الكقار هَرَبْ فلحقه أسامة بْنْ زَيْدِء فلما أذركه قال الرَجُلَ ١لا‏ إلة إلا 


0 يد و ل عا بلتاا أسافة 


ا. انتهى باختصار. وقال إِبْنْ تَيْمِيّة في ا ل ولا خلاف بَيْنَ 
المسلمِين أن الحربي إذا أسلم عند رَويّة السيف يَصِح إسلامه وثقبل توبثه [أي 
ظاهرا] مِن الكفرء وإن كانت دلالة الحال تقضبي أن باطته بخلاف ظاهره. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح أبو بكر القحطاني في (مناظرةٌ حول العذر بالجهل) عن قتِيل 
أسامة بن زَيْدٍ: الظاهر أنه لم يُسِلِم حقيقة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهره 
أنه لم يُحَقْقَ شروط لا إلة إلآ اللة (اليقين» الإخلاصء المَحَبَةُء الصّدق). انتهى 
باختصار. وقال الشيخح عبذالمالك رمضاني في (تخليص العبَادِ) عن قتيل أسامّة بْن 
زَيْدِ: كل القرائن تُوحِي بأنه لم يرد بكلمة التوحيدٍ إلآ حَقْنَ دَمِه. مع ذلك حَرّمَ رّسول 
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| الله صلى الله عليه وسلم قثله. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن | 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في (شرح 
كشف الشبهات): فأمًا حَدِيث أسامة» يَعْنِي قصثة حين قتل الرَجْلَ الذي قَالَ إلا إلة إلا 
الله). فإئة قتل رجلا إدّعى الإسلام بسبَب أنة ظن أثة ما اذَعَاه إل خَوفًا على دَمِه 
ومالِه؛ والرَجلْ إذا أظهرَ الإمنلام لا يُقتل ويَجِبْ الكف عَنهُ حَتى يَتبَيّنَ منة ما يُخالِف 
ذلِكء فإن تَبَيْنَ [أي بالإقرار (أي الاعتتراف). أو بالبَينة (أي الشهود)] مِنه بَعْدَ ذَلِكَ 
ما يَخَالِفَ الإسلام قُتِل... ثم قال -أي الشيحٌ محمد بن إبراهيم-: الناطق بالإسلام إن 
قامت القراِن أنه إنمَا قال ذلِك ليسم من القثل, فإنها دوم عِصْمته حتى يتين منة ما 
يُخَالِفَ ذلك فإن تَبَيْنَ مِنة مَا يُخَالِفَ ذَلِكَ قُتِلَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعئوان (تعامله صلى اللة عليه وَسَلمَ مع المنافقين) 
مُقرَعَةَ على مَوقِعِه فى هذا الرابط: فإن تعامُلات النبيَ صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مع 
أصناف الناس جِدِيرةٌ بالؤراسة والبّحث. وذلك لأثها ثعطي المَسَلِمَ المَنهج الذي 
يَتعامل به مع من حوله. ومن حَولَ المسلم لا يَخلو أن يَكون مَسِلِماء أو كافراء 
والكافِر إمَا أن يكون كافرًا مجاهِرًا (أي واضِحًا مظهرًا لكُفره)» وإما أن يَكون منافقا 
محْفِيًا للكفر مُظهرًا للأسلام... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: إن الوحي المنزّل مِن 
السماء كان يَوَيَدْ النبي صلى الله عليه وَسلمء ويّكشيف له مَن حؤله. وكيْف يَتعامل 
معهم, وتأتِي الإرشادات الإلهيّة من رب العرَّةٍ سبحاته وتعالى تُبَيْن للنبي صلى الله 
عَليْه وَسَلمَ المُعامّلة مع المُنافقين» فمرَةُ يَقول له (وَعِظهُمْ وقل لهُمْ فِي أنفميهم قولا 
بَلِيعَا)» وَمَرَةً يَقول له (جاهدٍ الكقار والمتنافقين)» وتارةً يَقول له (هم العدو 
فاحذرهم)» وتارةً يَقول له عقا الله عنك لِمَ أذنت لهم), وهكذا مِنَ الإرشادات التي 


(144) 
| ثبَيّنْ له كيف يَتعامّل» أمَا القضح والتشهيرٌ فإنه كثِيرٌ في الآياتء يَبَيَنْ [سلبحاته | 
وتعالى] مَن هو المنافق؟ ماذا يَقول المنافق؟ ماذا يَفعَل المنافق؟ ما هي عادة 
المنافق؟ ما هي طريقة المنافق؟. وهكذا سورة (الثوبّة) التي نُسَمّى سورة 
(الفاضحة) بَيْنْتِ الكثيرَ مِن مُوْامَراتِهم؛ قال إبن عَبّاس رضي اللة عنه ((الثوبَّة) هي 
(الفاضحة). ما زالت تنزل؛ ومنهم, ومنهم؛ حَتى ظنوا أنها لن تُبَقِيَ أحَدَا مِنهم إلا 
ذكِرَ فيها [أي في سورة (التوبّة). وقد قال ابن حجر في (فئح الباري): قولة (ومنهم. 
ومنهم] أي كقوله [تعالى] (ومثهم من عَاهَدَ اللة)» (ومنهم من يَلمِرَّكَ في 
الصدقات]. (وَمِتهم الذين يُوْدُونَ الثبي). انتهى باختصار]] رواه البخاري... ثم قال 
-أي الشيخ المنجذ : إن الثبي صلى الله م وَسلمَ كان يُواجة المنافقين بما يَبَلعغه 
عنهم إأنت قلت كذا؟], فإن أنكر فيوضع تحت المجهر [اثقاء شره]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجذ -: كان النبي صلى اللة عَلَيْه وَسَلمَ يصبرٌ على أذى المُنافقين» فعَن 
عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه قال لما كَانَ يَوْمْ حنين [أي غَزّوة حتيْن (التي 
هي نفسها غَزُوَةٌ هوازن» والتي هي نفسها غزوة أوطاس)] آثرّ رسول الله صلى 
الله عَليْه وَسَلمَ ثاسا في القِسمّة, فأعغطى الأقرع بْنَ حابس [وهو من سادات العرّب 
في الجاهليّة] ماتة مِنَ الإبل» وأغطى غَيَيْنة [هو عَيَيْنهُ بْنْ حصن القزاري» كان سَيّد 
بَنِي فزارة وفارسهم] مِثل ذَلِكَ. وأغطى أناسًا مِن أشراف العربء وآثرهم [أي 
فضّلهم على غيرهم] يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَة)؛ إذاء التي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أعطى 
[مين] غنائم حنين الكثيرة الضخمة سادات القبائل وأشراف القبائلء تألِيقَا لهم؛ أناس 
حدثاء عَهْدٍ بالإسلام» كان يَحْشَّى عليهمء فأراد أن يُثبّتهم أعطاهم كثيراء وأعطى 
أناسًا مِن المُثهمِين بعدواتِه والثأليب عليه أيضاء وأعطى أناسا مِنَ أشراف العرّب 
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ترغيبًا لهم في الدخول في الإسلام؛ إذَاء أعطى المُوّلفة قلوبُهم: أعطى أناسا لتثبيتهم, ١‏ 
وأعطى أناسًا لِكَفّ شرّهم. أعطى أناسًا لجلبهم. فقال رجلٌ [قال القسطلاني 
(ت923ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو معَبْبْ بن قشير 
المنافق. انتهى. وقال الشيخ زكريًا الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح 
صحيح البخاري): هو معيْبْ بن قُشِير المنافق. انتهى. وقالَ الشيخٌ عطية صقر 
(رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر) في كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): الموّلفة 
قلوبهم؛ منهم مُسلِمونء: ومنهم كافرون, والمسلمون أقسام أربعة؛ القسم الأول» قوم 
مِن سادات المُسِلِمِين لهم نظراءٌ من الكقار, إذا أعطيناهم مِنَ الزكاة يُرجَى إسلامُ 
نظرائهم؛ القسم الثاني, زَعماء ضعفاء الإيمان لكِثهم مطاعون في أقوامهم: ويرجى 
بإعطائهم مِنَ الزكاة تثبيت الإيمان في قلوبهم؛ القِسمُ الثاليث, قومٌ مِنَ المُسِلِمِين 
يُخشى أن يستميلهم العذو لمصلحتّه. وهم العملاء الذين يتنشطون حين يرون الفائدة 
ميسرةً لهم؛ القسم الرابع» قوم مِنَ المسلمِين يُحتاج إليهم لجبايّة الزّكاة,» لآنهم ذوو 
ثفوذٍ في أقوامهم. لا تُجبى إلا بسلطانهم... ثم قال -أي الشيخ عطية صقر.-: أما 
الكافرون مِنَ الموّلفة قلوبهم فهم قسمان؛ القسم الأول من يُرجى إيماثه؛ القسم 
باختصار] إوالله إن هذه لقِسمَة مَا غدِلَ فيهاء وَمَا أريد فيها وَجَهُ الله]» هذا شخص 
مع المُسلمِين مندس بينهم [أي أنه ليس مِن المسلمِين حقيقة» فهو منافق يَتظاهر 
بالإسلام]» بَعْدَ أن رأى القسمة بَعَدَ المعركة قال عبارةً في غايّة الكفر والإيذاء للثبي 
صلى اللة عليه وَسلمَ [قالَ الشيخ إبن عثيمين في (شرح رياض الصالحين): هذه 
الكلمة كلِمة كفرء أن يَنسيب اللة ورّسوله إلى عَدَمِ العدّل. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
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| المنجد-: لو قامَ [صلى الله عَليْهِ وَسلمّ] وقتلَ هذا الرَجْلَ الذي قال (هَذِهِ القسمَة ما | 
أريد بها وَجَة الله)ء هذا يَستحِق القثل بلا شَكُء لكِن الناس البَعيدين (أو العرب) 
الذين سلطوا الأضواء 0 المدينة [حَيث يقيم صلى اللة عليه وسلم]ء وينظرون 
على هذه الشخصية [يَعنِي لنب صتلى اللة عليه وسَلم] التي تفوّقت وانتصرت (ماذا 
يَعمَلُ [صلى الله عَلَيّهِ وَسَلم] مع الناس؟)» هَل يُسلِمون ويذهبون إليه؟, هَل هو 
مأمون؟. فلو بلغهم أنه [صلى اللة عليه وَسلم] قتلَ واحدَا مِنَ الذين معه بذون سبب 
واضح [أي فيما يَرَى الناس]» هذا رجلٌ منافق مندّس [يَعَنِي الرَجِلَ الذي قال (هَذِهِ 
الْقِسمّة ما أريد بها وجة الله]] تكلم كلِمة خطأء لم يَعمَل جريمة واضحة للثاس. 
فسيقولون [محَمَدُ يَقثل أصحابه]. ولذلك صبَرَ صلى اللة عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجد-: وكان هدي الثبيَ صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَقومُ على كشف صفات 
المنافقين» وتعريف بَعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إن أسماء 
بَعض المُنافقين كانت تخقى على الثبيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلمَء ولكِنَ حَفاءَ أسمائهم لا 
يَعنِي خَفاءَ صفاتّهم وعلاماتِهم, بَلَ هم مَعروفون. إمَا بعلاماتهم؛ وإما بأعيّانهم, قال 
تعالى (ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسبيماهم, ولتعرفتهم في لحن القول واللة يَعِلَم 
أعمالكُم], قال الحافظ إبن كثير [في تفسيره] رحمه اللة ((ولو نشاء يا محمد لأريتاك 
أشخاصهم, فعرفت أعياتهم). ولكِن لم يَفعل تعالى ذَلِكَ في جَمِيع المتافقين)»: لماذا لم 
يكشف اللة كُلَ أسماء المنافقين؟ لِيبَيْنَ تعالى أن السرائرَ هو الذي يَعلمهاء ويتفرد 
بعلمها؛ وقوله (ولتغْرفتهُمْ في لحن القؤل) يعني فيما يَبْدُو مِن كلامِهمُ ويذل على 
مقاصدهم, وهذا [هو] للدت وفخوى الكلام هُوَ لخن القول؛ والصحابَة رضوان 
الله عَلَيْهِمَ» وإن لم يَعلموا بَعَْضّ المنافقين إلآ أتهم كانوا يَعرفونهم بصفاتهم؛ ومِن 
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ذلك قول عبدالله بن مَسعودٍ رضي الله عنه وهو يَتَحَدَثْ عن صلاة الجماعة إولقد 


رأيْتنَا وما يَتخلف عَنْهَا إلآ مثافق مَعلُوم القاق] رواه مَسَلِم, وقال كَعب [بْن مَالِكِ] 
رضي الله عنه وهو يَحكِي قصة تخَلفِه عن غزوةٍ تبُوكَ (فطفقت أ 0 إذا 
خَرَجت في الناس -بَعْدَ خْرُوج رسول الله صلى اللة عليه وسلم ‏ يَحْرَنْنِي أنِي لا أرَى 
لِي أسوةً إلا رجلآ مَغموصا عليه في الثقاق أو رجلا مِمَن عدر الله م مِنَ الضعقاء) 
رواه البخاري ومَسلِمٌ. (مَغموصا] يَعنِي (مطعونًا عليه في دينِهء متَهُمَا بالتفاق], 
وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يَعرفون المنافقين بصفاتهم؛ ومِن الحكمة أن تُربَط 
الأشياء بالعّلامات والصّفاتء. وليس بأسماء معيَنِينء لأن الثفاق ظاهرة متكَررةٌ؛ ولو 
بُيَنَتَ أسماءً هؤلاء كلهم [يَعنِي لو تم تعييثهم بالوحي بذون التعريف بما يَعْلِبْ عليهم 
مين صفات] ثما الذي يدل أصحاب العصور الأخرَّى والأجيّال القاديمة على 
المُنافقين؟... ثم قال -أي الشيخ المنجذ-: ومن تأمَل؛ وطابّق بَيْنَ صفات المُنافقين 
المّوجودة في [سورة] (الثوبة) وسورة (الثور) وسورة (البَقرة) وسورة (اليّساء) 
وسورة (الأحزاب) وغيرها مِنَ السورء سَيَجِد أن صفات هؤلاء موجودةٌ في كثير مِنَ 
الكتاب والصّحَفِيّين والممثلِين» الذين يتكلمون الآنَ على الملأء أن علامات اليّفاق 
مَوجودةٌ فيهمء. وما ذكره الله [أي مِن صفات المنافقين] موجودٌ في كتاباتهم - 
(ولتعرفتهم في لحن القول]- وكلامهم الذي يَقولونه في تَمبْيلِيَاتِء أو في تصريحات 
مهمّة. أو في مقالات أو أشياء يكثبوتها [قلت: والله الذي لا إلة إلا هو إن الذي في 
كلامهم وكتاباتهم ليس الثفاق» ولكنه الكفر الصراح البَيّن الظاهِرٌ الذي لا يَخْقى على 
كُلّ مَن حَقق ما لا يَصِحٌ الإيمان إلآ به]... ثم قال -أي الشيح المنجد-: وكان 8 
صلى الله عَلَيْه وسلم يَتْهَى عن إكرام المُنافقين» فقالَ إلا تفولوا لِلمُتافق (سَيّدُ), فا 
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"إن تكو عية] فق انتقطلة رشن وام :انو 3013 وحتككه تلبات فى عنصم الحا 
وهو حَدِيث صَحِيحٌ» فالذي يَقول للمنافق (السَيّد فلآن الفلانٍي) والذي يُكرمه بهذه 
الألفاظ يَكون قد أغضب اللة تعالى» لأنّ هذا المُنافقَ الذي يَطعَنْ في دين الله لا يُمكِن 
أن يُعظم ويكَرَهِ (يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: والنبي صلى 
الله عَلَيْه وسلمَ لم يكن لِيُسنِدَ لأحَدٍ مِن المنافقين ولاآيّة عامّة إطلاقاء ولم يأتمثهم 
على مصالح الأمّة» ولا على وظائف المُسلمِينء ولم يكن لِيُسِنِدَ إليهم جبايّة الأموالء 
ولا إمارة الحتربء؛ ولا القضاء بَيْنَ الناسء» ولا الإمامة في الصلاة. أي ولايّة من 
الولايات ما كان له أن يُسنْدَها إلى منافق» لأثهم يَكفرون بالله ورّسوله؛ ويُحاربون 
المُؤْمِنِين ويكيدون لهم. انتهى باختصار. وقال ابْنْ القيّم في (َادْ الْمَعَادِ): وَأما تركة 
صلى الله عَليْه وَسَلمَ قثل مَن قدَحَ في عَدَلِه -بقوله (اعدِل فإتك لم تعدِل [القائل هو 
ذو الخويّصرة الثميمي])- وغير ذلك فذلك أن الحق له فلة أن يَسَتَوفِيَةُ» وله أن 
يَتْرَكَهُ» وليس لأمتِه ترك استتيقاء حَقِه صلى الله عليه وَسَلم [قالَ الشيخ عبذالله 
الخليفي في (تقويمٌُ المُعاصرين): وقد ظن بَعض الناس أن ذا الْخْوَيْصرة التمِيمِي كان 
صحابيًا لأنه رأى النبي صلى اللة عليه وَسَلمَ.» وهذا الظن ليس بصحيح لأنه مَحكوم 
بنفاقه. انتهى باختصار. وقالَ إبن عبدالبر في (الاستذكار): قيل لِمَالِكِ [رسول الله 
صلى اللة عليه وَسَلمَ لم يقثل المُثافقين وقذ عرفهُم؟), فقال (إنَ رمول الله صّلى 
الله عليه وسلم لو قتلهم لِعِلمِه فيهم وهم يُظهرون الإيمان لكان ذَلِكَ ذريعة إلى أن 
يَقُولَ الثاس (قتلهم لِلضغاين والعداوَة أو لِمَا شاء الله غير ذلك, فِيَمِتَنِع الثاس مِن 
الدخُول في الإسلام)). انتهى باختصار]؛ وأيْضًا لتلا يَتحَدَتُوا [أي الناس] أثة يَفثل 
أصحابَة؛ وكل هذا يَختّص بحَيَاتِه صلى اللة عليه وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيح 
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سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مقالة بعُنوان | 
(مَقَاصِد الكفر العالمي) على هذا الرابط: تكقل الله تعالى بالرَد على [عَبَدِالله] بن أبَي 
بن سلول بآيات ثتلى إلى يوم القيامة» فأنزل قوله تعالى ([يَقُولُونَ لين رَجَعنا إلى 
المَديتة ليُخْرجِن الأعزٌ مِنهَا الأذل]» ولله العِرَّهُ وَلِرَسولِه وللمؤمِنِينَ ولكِن المثافقين 
لا يَعلمون]., بَلَ وقدّرَ سبحاته إذلال إبن أبَي [بْن] سلول على يد إبنْه الصحابي الجليل 
عَبدالله بن عبَدالله بن أبَي بن سلول الذي قال لأبيه (والله لآ تنقلِبُ حتثى ثُقِرٌ أنك 
الذليل وَرسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ العزير) أخرجه التِرَمِذِي. وصححه الألباني 
في صحيح سئن اليِرمِذِيَ [قال الشيخ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السنة المحمدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وقفّ على باب 
المَدينة إلى أن جاء أبوه. فقال [ِدَعَنِي أدخلها], قال إلن تدخل المّدينة إلآ أن تقول 
(أنا الأذل» ورسول الله الأعرَ))»2 فقال عبدالله بن أبَي (أنا الأذل» ورسول الله 
الأعرع, فسمح له بدخولها؛ وموقف الابن هنا عَِرَهٌ وكرامة للإسلام إولله العرة 
وَلِرّسوله وَلِلمؤمِنِينَ)» واليومَّ العِرّهُ والقرامة ضاعت في بلادٍ المسلمِين لأنهم تَخَلوا 
عن دينِهم وعن عَقِيدَتِهم. انتهى]. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على موقع دائرة 
الإفتاء العام الأردْنِيّة بعنوان (مَوقَفْ الإمام الشافعي مِن سد الذرائع مع الاستِدلال) 
للشيخين حارث محمد سلامه العيسى (الأستاذ المشارك في قسم الفقه وأصوله في 
كلية الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأرَدَنِيّة) على هذا 
الرابط: إن اللة لما أعلمَ رّسوله بحال المنافقين لم يُبطِل جَمِيع الأحكام المتعلقة بما 
أعلمّه به فقال الله عَرَ وجل له (هم العدو فاحذرهم), وقال الله عَرَ وَجَل له (فإن 
رَجَعَكَ الله إلى طائفة مِنْهِم فاستأذئوك لِلخْروج فقل لن تخرجوا مَعِي أبَدَا ولن ثقاتلوا 
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0 عَدَوَاء إنكم رضيثم بالقعود أول مَرَةٍ فاقعذوا مع الخَالِفينَ) ومثعة [صلى الله ١‏ 
عليه وسلم] لهم مِنَ الخروج معه والجهادٍ في ستبيل الله عَمَلَ ترثب على معرفة 
سرائرهم وإن لم يَأْمَره الله بقتلهم؛ وقال الله عَرَ وَجَلَ له (ولا نصل على أحَدٍ مِنْهم 
مات أبَدَا ولا تقم على قبرهء إنهم كقروا بالله وَرسوله وَمَانُوا وهم فاسقون] ونهيه 
عَرَ وجل لِتَبِيّه أن يُصَلِي عليهم وكذا قيَامَه على قبورهم, مبِنِي على معرفة سترائرهم 
وإن لم يأمره الله بقتلهم [قالَ إبن كَثِير في تفمييره: أمَر الله تعالى رسولة صلى الله 
رم أن يَبْرَأْ مِنَ المثافقين» وألا يُصَلِيَ على أَحَدٍ مِنهم إذا مَاتَ» وألآ يَقُومَ عَلى 
قبره لِيَسِتَغْفِرَ لهُ أو يَدَعْوَ لة» لأنهم كفروا بالله ورسوله. ومَاثوا عليه وَهذا حكم 

75 في كُلَ مَنَ غرف نفاقة. انتهى]» قال الْقرْطبِي [في (الجامع لأحكام القرآن)] في 
دلالة قول الله تعالى (لن تَخْرّجُوا مَعِيَ أَبَدَا) (هَذا يَدْلُ على أن امنتصحاب المُحَدْل في 
الغرّوَات لآ يَجُورَ) وهذا حكم ترثب على معرفة الثبي للمنافقين وفيه فائدة كبيرة 
لمَجموع المسلمين... ثم جاء -أي في المقالة-: إن اللة عَرَ وجِلَ قال لتبِيّه صلى الله 
عليه وَسَلمَ (ولتعرفتهم في لحن القوؤل)», ولحن القول أي فحواه ومعناه؛ قال ابن 
كثير (أي فيما يَبْدُّو مِن كلامهم الدال على مقاصدهم., يَفهم المتكلم مِن أي الحزبَين 
هو بِمَعَانِي كَلآمِه وفخواه. وهو المراذ مِن لخن القولء كما قال أمِير المؤمِنِين عَثْمَانَ 
بن عفان رضي اللة عَنْهُ (مَا أسّرٌ أحَد سريرة إلا أبْدَاهَا الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه], فاللة عَرَ وجل أرشد تبيّه إلى مَعرفة المنافقين والنظر إلى الأمارات 
والعلامات التي يُعلمُ بها صدق المُحِقّ وبطلان المُبطل؛ وفي هذا أكبَرُ فائدةٍ للإسلام 
والممسلمِين وإن لم يَأمره الله عَرَ وجل بقتلهم؛ وهذا يَدَلُ على أن عَدَمَ إعمال الذلالة 
في حكم -أي قتلهم بدلالة كفرهم- لا يَعنِي عَدَمَ إعمالها في بَقِيَةَ الأحكام (كالصلاة 
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عليهم واصطحابهم في القتال)... ثم جاء -أي في المقالة-: روى البخاري مِن طريق 
أبي هُرَيْرَة أن النبيَ صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قالَ إلا تذكح الأيَمُ حَتى نتم ولا تنك 
البكر حَتّى تُستأذن, قالوا يَا رَسول الله (وكيف إذنها)؛ قال (أن تسكت)] ومن طريق 
عائشة قال [صلى الله عليه وَسلم] (رضاها صمثها). قال ابن فرحون [في (تبصرة 
الحكام)] (فْجِعَلَ صَمْتهًا قرينة على الرّضاء وتجُوز الشَهَادَةُ عَليْهَا بأنهًا رَضِيّت. 
وَهَذَا مِن أقوى الأدلة على الحكم بالقراين]. انتهى باختصار. وقال إبْن القيّم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيَخْنَا [ابن تَيُمِية] (وقد ثبت بالستة المتواترة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كَانَ يجري الزتادقة المتافقين في الأحكام الظاهِرة مَجِرَى 
المُسَلِمِينَ فيَرئُونَ وَيُورَتُون» وقذ مَاتَ عَبَدَالله بْنْ أبَيّ [َبْن سلول] وَغَيْرُهُ مِمَنْ شهد 
القرآن بنقاقهم وثهيَ الرلسول صلى اللة عليه وَسَلمَ عن الصلاة عليه وَالاستغقار له. 
وورثهم ورثتهم المؤمئون. كما ورث عبدَالله بْنَ أبِي إبْنه» فعلم أن الميراث مداره 
عَلَى الصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة البَاطنة. والمنافقون في الظاهِر 
يَنْصرُونَ الصُلِمِينَ عَلى أَعَدَائِهم وإن كانوا من وَجْهِ آخرَ يَفعلونَ خلاف ذلِك: 
فالمِيراث مَبْنَاهُ على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة البَاطنة). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخح إبن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المنافقين يجري 
التوارّث بينهم وبَيْنَ المُؤمِنين» لأن التبيَ صلى الله عَليْه وَسَلمَ عامّلهم مُعاملة 
المسلمين ظاهراء وهذا صحيح فيما إذا لم يعلم [أي بالاعتراف أو الشهود] نفاقه؛ أما 
إذا عَلِمَ نفاقه وأعلته فإثئه كافرٌء وإلآ يرث المسلم الكَافِرَء ولا الكَافِر المسلم), لكن إذا 
كان لا يُعلِنَ نفاقه فإنه يَجِري التوارث بَيْنَه وبَينَ أقاربه المسلمِين. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على 
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موقعه في هذا الرابط: تارك الصلاةء هذا بحسب معرقته. فإجراء الأحكام عليه. 


يَختلِف الحال بَيْنَ روجِتِه -مثلاآ- التي تعيش معه في البيتء والتي تعلم يَقِينَا أن هذا 
الرّوج لا يُصَلِيء وبَيْنَ حال رجل لا يَعرفه مِنَ الناسء ولو ذهب [أي الرَّجل الذي لا 
يَعرفه] وقابته في أي مكان لسَلم عليه ولو ذبَح لأكل [أي الرجل الذي لا يعرقه] 
ذبيحته» ولو تَكَلمَ [أي تارك الصلاة] معه بكلم الإيمان أو الإسلام لخاطبّه بذلك. فهذا 
رجل [يَعنِي تارك الصلاة] يَخْتلِفْ حكمه في حق زوجتِه التي يَجِبْ عليها شرعا أن 
تُطالِب القضاءً بإلغاء العقد, وألآ تُمَكِنه من نفسبهاء لأنه كافِرٌ بالنسبة لهاء [يَختلِف 
حكمه في حَق زوجتّه عن حكمه في حَق] الذي لا يَعرف حقِيقته مِنَ الناسء [فالذي لا 
يعرف حقيقته] يعامله معاملة المُسلمِين» فنحن أمرنا أن ثجري أحكام الإسلام 
الظاهرة على كُلَ من يَدَعِي الإسلام في دار الإسلام» ولكِن لا يَعنِي ذلك أثهم في 
الحقيقة وفي الباطن وعند الله أثهم مؤمِنونء فلو مات هذا الرّجل فإنَ مَن كان يَعرف 
حقيقته وأنه تارك للصلاة, فإنه لا يصلِي عليه بل يتركه... ثم قال -أي الشيخ 
الحوالي-: حَذيْقَة [َبْنْ اليَمَان] رضي اللة عَنه؛ لما أطلعه التبي صلى اللة عليه وسلم 
على أسماء المُنافِقِين بأعيانهم؛ فكان عْمَرُ يَنظر فإذا رأى حَديْفة يُصَلِي على فلان 
[أي عند مَوتِه] صلى. لأنه [يكون حينئذ] مَعروفا أنه غير مُنافق» وإن رأى حذيّقة لم 
يُصل لم يصل. انتهى باختصار. وقالَ إبن تيمِيّة في (جامع المسائل): مَن قد عَلِمَ نِقاق 
شخص لم يَجْرَ له أن يُصَلِيَ عليه كمَا نهي النبي صلى الله عليه وَسَلمَ عن الصلاة 
على مَن عَلِمَ نفاقة. انتهى. وقالَ الشيخ أحمذ الحازمي في (الرَدٌ على شبهة الاستدلال 
بقوله تعالى "فما لَكُمْ في المنافقين"): خَرج ابن أبَي [أي عبدالله بْن أبَي بن سلول] 
في غزوة بَنِي المصطلقء. وقال فيها إلئن رجعنا إلى المَّدينة ليخرجن الأعرٌ مِنها 


(153) 
0 الأذل)» قال قولاً. هذا مَكَفِرٌ أو لا؟. هذا مَكَفِرٌء لكن لم يُجر الثبي صلى الله عليه وسلم ْ 
الحكمء باعتبار الظاهر لأنه أنكر [أي لأنه إعتبرَ ظاهره الذي هو الإنكارٌ. وقد رَوَى 
البخاري في صَحِيحه عن زَيْدٍ بن أرقم رضي اللة عَنَه قال كنت [أي في غزوة بَنِي 
الممُصطلق] مَعَ عَمَِي: فُسَمِغت عَبْدَالله بْنَ أَبَيَ (ابْنَ سلول) يَقُولَ (لا تُنفِقوا عَلَى مَن 
عِنْدَ رسول الله حَتى ينقضوا) وقال أيضا (لين رجعنا إلى المَديتة ليخرجن الأعَز مِنها 
الأذل)؛ فذكرت ذلك لِعَمِيء فذكر عَمَِي لرسول الله صلى الله عليه وَسلم؛ فارّسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أبَي وأصحابه فحلقوا ما قالوا 
فصدَقهُمْ رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ وَكَدْبَنِيء فأصابَنِي هم لم يُصِبْنِي مثلهُ قط 
فجلست في بَيِتِي» فأئزّلَ الله عر وَجِلَ (إذا جَاءَكَ المنافقون) إلى قوله (هم الذين 
يفولون لا تُنفقوا على مَن عند رسول الله) إلى قوله (ليخرجن الأعز متها الأذل)» 
فأرسل إلي رسول الله صلى اللة عليه وَسلم فقرأهًا علي ثم قال (إن اللة قد 
صدقك)). وقد قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حَوَلَ العذر بالجهل): الثفاق» 
هو رجِل كافِرٌ ويظهرٌ شعائر الإسلام ولا يَتْبت كُفره بطريق شرعي. انتهى 
باختصار]ء فإذا نميب شَيء ما إلى منافق فأنكرء حينئذٍ نسِيرٌ معه فتحكم عليه بما 
أظهر... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافق» هذا في باطنه كافرٌ لكنه أظهر 
الإسلام» فثجري عليه أحكاه الإسلام [أي في الدنيًا]» ومن ذلك إثبات الاسم [أي 
يُسَمّى في الذنيَا ب (المُسلم)] حتى يُظهر الكفر (حتى تظهر ردثه): ردّثه هذه على 
توعين؛ قد يكون [أي المُنافق] في مَجِلِس خاص وأنت جالِس معه فعلِمت به [أي 
بكفره] فُتُكَفِرُه لا إشكال فيه فانتقل [عندك] مِن وَصف الثفاق إلى الكفرء ولا ثلزم 
غَيْرك بما علِمته أنت؛ وقد يكون الإعلان [أي إعلان كفره] عامّاء جيننذ إنتقل على 
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جهة العُموم مِنَ الثفاق إلى الكفر [فيَكون كافرًا عند كُلَ مَن بَلغه كفرٌه]... ثم قال -أي 
الشيح الحازمي-: قال إبن القيّم [في (إعلام الموقعين)] (وأمًا قولة [يَعني الشافعي] 
(إثة [صلى الله عليه وسلم] لم يَحَكُمَ في المتافقينَ بحكم الكفر مع الدلآلة التي لا 
أقوى مِنْهًا وهِي حَبَرَ الله تعالى عَنْهُِمَ وَشْهادَئه عليهم)1 يَعنِي أخبر الله تعالى تبيّه 
صلى الله عليه وَسلمَ بأسماء بَعضيهم [أي بَعض المنافقين]؛ ومع ذلك أجرَى [صلى 
اللهُ عَلَيَه وسلم] عليهم أحكام الإسلامء قال إبْن القيّم (فجوابَة» أن اللة تعالى لم يخِر 
أحكامَ الدنيَا على علمِه في عِبَادِهِ وَإنمَا أجْرَاهَا على الأسبَاب التي نصبَها أدلة عَلَيْهَا 
وإن عَلِمَ سبحاتة وتعالى أنهم مبُطلون فيها مظهرون لخلاف ما يُبُطِنُونَ» وإذا أطلع 
اللهُ رّسولة على ذلك لم يكن ذلك متاقضا لحكمه [أي لحكم الله] الذي شرعة ورثبَة 
على تِلكَ الأسبَاب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حَكْمَه [أي الحكمَ بإسلامه] 
وأطلع رسولة وعبَادَهُ المؤمنين على أحوال كثير مِن المتافقين وأنهم لم يطابق 
قولهم اعتقادهم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافقون لهم أحكامهم, والكفار 
المظهرون للكفر لهم أحكامهم, قوله تعالى (فمَا لكُم في المتافقين فتتين) هذا مختص 
بأهل الثفاق» الذي أظهر الإسلامَ وأبطن الكفرَء وقد تكون ثمّ قرائن تختلِفْ بدلالاتها 
مين شخص إلى شخص [أي مِن المنافقين]» من حال إلى حالء من عَلِمَ [دلالات هذه 
القرائن على الكفر] وتزّل الحكم [بكفر أَحَدٍ المُنافقين] حِيثئذٍ لا يُنكرٌ على مَن لم يُتزّل 
الحكمَ [لأن الأخير رَبّما لم تظهرٌ له هذه القرائن أو لم تظهَرٌ له دلالاثها على الكفر]... 
ثم قال -أي الشّيح الحازمي-: قوله تعالى (فما لَكُمَ في المُنَافِقِينَ فتتيّن), الآيَةَ نص 
في المنافقين [جاء في الموسوعة الحديثيّة (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف 
الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): إِلمَا خَرَج الثبي صلى اللة عليه وسلم إلى أحد 
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| رَجَعَ ناس مِن أصحابهء فقالت فرّقة (نقثلهُم): وقالت فرقة (لا تقثلهُم): فتلت (فمَا ‏ 
لم في المتافقينَ فتتيّن)): في هذا الحَديث يَحكِي ريد بن ثابتِ رضي الله عنه أثه لما 
خَرَجَ التبي صلى الله عليه وسلمَ إلى غزوة أحُدٍ سنة ثلاث مِنَ الهجرة: بَعْدَما 
استشار الناس في الخروج, فأشار عليه الصحابة بالخروج لملاقاة العذو خارج 


المَدينة» وأشار عبذالله بن أبَي بن سلول -رأس المنافقين- بالبقاء في المدينة 
والقتال فيهاء ولم يَكْن هذا نصحاء بل حثى يستطيع فده أثناء القتال» فلمًا أَحَذ 
رسول الله صلى الله عليه وسَلمَ برأي من قالوا بالخروج, تَحَيْنَ ابن سلول فرصة 
أثناء سير الجيش» د ريق يتن نه سن النتانقن: وتوا ل ان متقد با 
01 تقريبّاء فلمًا فعلوا ذلك قالت فرقة مِنَ الصحابة ١تقثل‏ الراجعين)» 
وقالت فرقة أخرى إلا تقثلهم] لأنهم مسلِمون حَسب ظاهرهم., فأنزل الله عرّ وجل 


قوله (فمَا لكُمْ في المثافقين فتتين واللة أركسهم بمَا كسبواء أثريدون أن تهذوا مَن 
أضل اللهُ؛ ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلاً) منكِرًا عليهم اختلافهم إلى فرقتين في 
الذين أركسهم اللة (أي أوقعهم في الخطأ وأضلهم وردهم إلى الكفر بَعْدَ الإيمان) 
والمعنى إما لكم اختلقثم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهِرًا وتفرّقثم فيه فرقتين؟!: وما 
لكُم لم تُثبتوا القول في كُقرهم؟!]. انتهى باختصار. قلت (أبو ذرّ التوحيدي): لم يأمر 
لله بقتل عبدائله بن أبَيّ بن متلول وأصحابه: كما أن الثبي صلى الله عليه وسلم 
عاملهم بما أظهروه مِن الإسلام؛ فيَكون الإنكارٌ الوارد في الآيّة هو إنكار إعتقادٍ أثهم 
مسلمون في باطنهم]» قال إبن السعدي [في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان)] رَحمه الله تعالى (المُتافقون المَدذكورون في هذه الآيّات» كان قد وقع بَيْنَ 
الصحابّة رضوان الله علَيْهم فيهم إسْيِبَاُ] وقع إِسْتِبَاُ. هذا أخذ بقرينة» وهذا لم 
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| يَخْد بالقرينة» فاختلفوا في تكفيرهم, فلم يُكفِرْ [أي الصّحابة] بُعظلهم بَعضاء بل لم | 
يُكفِر اللهُ عَنَ وجل من لم يُكَفِرْ هؤلاء المُنافقين» قالَ [أي الشيخ عبذالرحمن بن 
ناصر السعدي] (فوقع بَيْنَ الصحابَة فيهم إسْتِبَاُ. فبَعضهم تحرج عن قتالهم وقطع 
مَوَالآتِهِمْ بسَبّب ما أظهروه مِن الإيمَان» وبَعضهم عَلِمَ أحوالهم بقرائن أفْعَالِهم فحَكَم 
بكفرهم فَأَخَبَرَهم اللة تعالى أثة لا يتْبَغِي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم 
وَاضِحٌ غَيْرٌ مُشكلء إنهُم مُناففون)... ثم قال -أي الشّيخ الحازمي-: ثُمَ الله تعالى في 
هذه الآيّةَ أنكر على من لم يُكَفِرْ مع وجود القرائن» لا على مَن كفرء إفمَا لكُم في 
المنافقين فتتين]. وإن لم يكن كفرَ من لم يَكَفِرَء إلا أنه أنكرَ على من لم يُكَقِرٌ مع 
وجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): 
إن قثل المُنافق لا يَجورٌ ما دام مُنافِقَاء إجماعاء لأنه تجري [عليه] أحكام المُسلِم في 
الذنياء وإذا أظهر الكفرَ فليس منافقًا وإثما كافرٌ فيَجِب قثله كما قتلَ النبي صلى اللة 
عَلَيّه وَسَلم بَعض المرتذين كالعرتِيّينَ» وناكِح إمرأة أبيه» وابن خطل وأمثاله 
[كمِفيس بْن صَبَابَة]» ولم يقل [أي ولم يَقْل الثبي صلى اللة عَلَيْه وَسَلمّ في المُرتد] 
إلا يتحدث الثاس أن مَحَمَدَا يَقثل أصحابَة). ومحمل الحديث ليس في عموم 
المنافقين» وإثما في نفاق خاص (نفاق الأذيّة حال حَيَاتِه صلى اللة عليه وسلم). فإنه 
كان له صلى الله عليه وَسلمَ أن يَنتقِم وأن يَعفْوَ. فكان يعو لتلا يتقول الناس تلك 
القالة السيّئة المتفرة. والمسقط للعقوبة [هُنا] عَفوْ صاحب الحق الذي هو الثبي 
القريم صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ [قلت: إسقاط العقوبة هنا لا يَعنِي أن التبي صلى اللة 

لِمَن آذاه بإسلامه في الباطن, بَلَ هذا المُوذي منافق مَعلومُ التفاق 
قطعًا ما دام ما أظهره من كفر لا يَتَعدّى أذِيّة رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ حال 
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| حَيَّاتِه مع غفوه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ عن حَقِه ولولا عَفَوه صلى الله عَلَيْه وَمَلمَ | 
لَقْتِلَ بِحَدَ الرّدّة على أنه كافرٌ -لا منافق- مع وجود الإقرار أو شهادة شاهدي عدل]» 
أمَا الخدود التي هي لله سبحاته أو لأصحابه فما كان يَقول فيها إلا يَتَحَدَثْ الناس أن 
مَحَمّدَا يَقثْلَ أصحابَة), وإثما كان هذا فيما يَتعلق بالرّسول الكريمء فتأمَل هذا جِيدَا 
رَّعاك اللة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كُفرًا حقيقة بالدليل فلا يَجورٌ إلا 
بالإكراه. وما كان أمارةً وعلامة فالأمارة تختلف دلالتها من شتخص لآخَرَ ومن وقت 
لآخَر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو عبدالرحمن الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم 
مَن لا يُكَفِرٌ المشركين): إن المعدودين في المُسلمِين صنفان2» هما مؤمِئون 
ومنافقون. واللة عَرَ وجل يأمرنا بموالاة المؤمِنين» ويُحذرنا مِن موالاة المنافقين 
والثقة بهم, فقال عن المؤمنِين إإنْمَا وَلِيكُم الله وَرّسولة والذين آمَنوا)» وقال عن 


المُنافقين (هْمْ العَذوٌ فاحذْرهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سيسيلة مقالات في الرّدٌ على الذكثُور طارق عبدالحليم): المنافقون مُسلمون في 
أحكام؛ كقارٌ في أحكام, لِقِيَامِ جهة إسلام وجهة كفر فيهم. انتهى. قلت (أبو ذر 
التوجيدي): ومما سَبّقَّ تقديمُه من كلام الغلماء يَتْضِح أن المُنافقَ يَختلِفْ عن المُرتد 


عير اي عوج ور 


مِن وجووء منها؛ (أ)المُرتد يَتْبْت كفره ظاهرًا وباطِئًا -على تفصيل سَيّأتِي لاحِقّا- 
بمقتضى دلِيل مباشير من أدلة الثبوت الشرعيّة (اعترافب. أو شَهَادَةِ شهود) على 
اقتراف فغل مَكقِرء وأما المُنافق فيَثبَت كفره باطنًا -لا ظاهرًا بمُقتضى قرائن تُعلِبٌ 
الظن بكفره في الباطن؛ (ب)المرتد يقتلء وأمًا المنافق فلا؛ (ت)لا يَجورَ أن يَتوّقف 
مَسلِمٌ في تكفير من تبَيّنَ له ردثه ظاهرًا وباطِتاء وأمًا المنافق فيَجبُ تكفيره باطِنًا 
فقط؛ (ث)المُنافق» يُبِغِضَه المُسلِمُ بُغضًا أشّد من بُغضه لِلمُرتدَ فالمُنافق في الآخرة 
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هو فِي الدرك الأمنقل من الثاره وضرّره في الدنيًا على المُسلِمِين أشّدُ ضررًا من | 
المُرتَدِء لأن المنافق ربّما يَغْتَرُ به مَن لا يَعْرفْ جِلِيَةَ أمره فيقتدي به فيمًا يَفعل 
وَيُصدقه فِيمًا يفول فيحصل بهذا ضررٌ كبيرٌ على كثير مِنَ الناس. قلت أيضا: يَتضح 
مِن كلام العلماء أن معاملة المسلم للمنافق تختلِف عن معامَلتِهُ لِلمَسلِم مِن وجوه. 
منها؛ (أ)المنافق, يَحِبْ أخذ الحذر والحيّطة منه» ووّضعه تحت المجهر اثقاء شره؛ 
(ب)المنافق» لا يُصاحبه المسلم ولا يُجالِسهء لأن مَن صاحب المنافق أو جالسه 
فستكون هذه الصحبة أو تلك المجالسة قرينة على أنه منافق مثله؛ (ت)المنافق؛ لا 
يُسبَعْ عليه ألفاظ تكريمء فمثلاً لا يُقال له (سَيّدُ)؛ (ث)المنافق؛ لا يُوْتَمَنْ على مَصالح 
الأمّة ولا تُسستد إليه جبايّة الأموال ولا إمارهٌ الحرب ولا القضاء بَيْنَ الناس ولا 
الإمامة في الصلاة؛ (ج)المنافق» لا يُوْدْنَ له بالخروج مع المسلمِين للجهاد؛ 
(ح)المُنافق إذا مات» فكل من عَلِمَ نفاقه لا يُصلِي عليه ولا يَقُومُ على قبْره. فلت 
أيضناء يَقضِحٌ مِن كلام الغلماء أنٌ المُنافق أحَدُ ثلقثة أشنخاص؛ الأول: مَن ظهَرَت منه 
قرائن تُعْلْبٌ الظن بكُفره في الباطن؛ والثاني. من عَلِمَ كُفرّه بالوحي (بدون إعتتراف 
أو شَهادَةِ شاهدي عدل)؛ وهذا الصّنف معرفثه مَقصورة على رَمَنِْه صلى الله عليه 
وَسلم لانقطاع الوحي بَعَدَهُ؛ والثايث. من لم يَتعدى ما أظهره مِن كفر مبوى أذيّة 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ حال حَيَاتِه مع عفوه صلى الله عليه وَسلمَ عن 
حَقِّه), وهذا الصّنف وجوذه مَقصورٌ على رَمَنِه صلى اللة عليه وسلم. قلت أيضًا: 
يَنْضِح من كلام العلماء أن المنافقَ قد يَظهَر منه الكفر الصريح لشخص ماء كزوج 
يَسَبْ اللة أمام زَوجتِه فقط ولا يَفعل ذلك أمام سائر الناسء» ولكِن يَظهَرٌ منه للناس 
قرائن تُعْلِبٌ الظن بكفره في الباطنء, فحيتئذ يكون هذا الرّوج مرتدًا عند الرّوجة 
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منافقًا عند سائر الناسء. فتُعامِلُه الزّوجة معاملة المرتد ويعامله الناس معاملة 


المنافق» ولا يُمكِن للقاضي أن يَحكُمَ بردّته إلآ إذا اعترّفَ أو شهدَ شاهدان عدلآن 
باقترافه الفعل المكفر. فلت أيضا: لا يَصِح أن يُقالَ (فلان يُجاهِرٌ بترك الصلاةٍء فهو 
منافق]» بل الصحيح أن يقال إثلان يُجاهِرٌ بترك الصلاة, فهو كافِرّ)؛ لأن تر 

الصلاة ليس قرينة على الكفر بَلُ هو بإجماع الصحابة والتابعين كُفْرٌ في ذاتِه (كما 
سَيّاتِي لاجقا). وقذ عَلِمْتَ أن المُنافقَ -بَعْدَ إنقطاع الوحي- ليس هو مَن يتف الفِعل 
المُكَفِرَ وإثما هو مَن ظهرت منه قرائن تُغلِبُ الظن بكُفره في الباطن]. فباب التأويل 
مفتوح على مصراعيه؛ وساحة الأعذار الواهية والتأويلات الباطلة» تسَع أطغى طغاة 
الأرض!!!؛ فجَرأوا الناس على ترك العمل وعيَشُوهم على الرجاء المخض وعلى 
أمَل وأمّان الذرّةٍ الواحدة مِن الإيمان (أفْأمِئوا مَكْرَ الله» فلا يَأمَن مَكْرَ الله إل القوم 
الخاسرون]... وقال -أي الشيخ الطرطوسي- في موضع آخر من كتابه: تأمّل, هل 
تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب ارتداد أحدهما عن الدين» علمًا أن مَجِتَمَعاتِنا 
تغص بالمرتدِين والزنادقة المُلحدين؛ والمرأة التي تطلب التفريق بسبب حصول 
الردة لزوجها ثرمى -في كثير من مجتمعاتنا ‏ بالجنون؛ وثعاقب بالسجن وغير ذلك. 
وهذا كله بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى رواجًا وقبولاً كبيرين عند 
طواغيت الحكم!؛ خطر المرجئة -وبخاصة في هذا الزمان- ليس محصورا على بُعد 
الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة» ولو كان 
الأمر كذلك لهان الخطب. ولما عنيناهم بالردء وإنما هو يمتد ويمتد إلى أن يُلامس 
واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم 
من الناس!؛ بسبب أهل التجهم والإرجاء ومذهبهم الخبيث ترى كثيرًا من شباب 
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الأمة يستحسنون العمل كجنود وجواسيس عند طواغيت الحكم الظالمين» ولا | 
يتورعون من التجسس على المؤمنين الموحدين لصالح الطواغيت الآثمين بحجة أن 
الآخرين ولاة أمر شرعيين تجب طاعتهم وموالاتهم ونصرتهم على كل من يخالفهم 
كما أفهمهم ذلك مشايحٌ الإرجاء. عليهم من الله ما يستحقون. انتهى. 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة السلفية في الكويت) في مقالة له 
بعنوان (خطورة الإرجاء وسبب عداء المرجنئة للجهاد) على هذا الرابط: المرجئة 
هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه الله تعالى على عباده وأرسله به رسله. 
هو تصديق القلب فحسب. أو هو [التصديق] مع النطق بالشهادتين؛ أو [هو] معهما 
[أي مع التصديق والنطق] عَمَلْ القلب على خلاف بينهم؛ وقد أخرجت المرجنة العمل 
من اسم (الإيمان) وجعلته أمرا زائدا على حقيقته, ليس جَِرْءًا منهاء خارجا عن 
ماهيته؛ وبنوا على هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من تولى عن 
الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم يعمل شَيْنَا قط مع العلم والتمكن» أن ذلك 
لا ينفي عنه اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن الإيمان لا ينقضه 
فعل فاعل. مهما كان فعله موغلا في الكفر أو الإشراكء ما لم يقترن بفعله جحود أو 
استحلالء. ذلك أن الإيمان هو التصديقء فلا ينقضه إلا التكذيب في زعمهم؛ مع أن 
بعض الذين يتبنون هاتين العقيدتين الضالتين: لا يقولون إن الإيمان هو التصديق 
فحسب [أي فقط]. ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض القبيح؛ إذ الإيمان إن كان قولا 
وعملاء فلا بد أن يكون نقضه بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامدٌ العلي-: 
وتكمن خطورة هاتين العقيدتين في أنهما تجردان الإيمان الذي نزل به القرآن» من 
خاصيته الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب والجوارحء والتي تُحوّل 
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الإنسان إلى طاقة إيمانية هي ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى (ألمْ مَنَ كيف | 
ضرب اللة مثلاً كلِمَة طيبّة كشجرةٍ طيّبَة أصلها ثابت وفْرَّعهَا في السماءء نُوْتِي أكلها 
كُلَ جين بإذن ربّهاء ويتضرب الله الأمثال للناس لعلهُم يَتذكرُونَ)- وليست كلمات 
باهتة مجردة؛ فهذان الاعتقادان يجعلان الإيمان كالتصورات النظرية الجامدة: أو 
كالعقائد الميتة التي لا حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئان الطريق لانحراف 
البشرية عن اتّباع الرسل. ويفسحان السبيل لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع 
حياتيء كما أنهما يحرضان على الردة بالقول والعمل» ويجعلان التهجم على الدين 
سهل المنال؛ ذلك أنه يكون في مأمن من الحكم بالردة» تحت ذريعة عدم توفر شرط 
الجحود والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامدٌ العلي- تحت عنوان (العلمانيون 
اللادينيون يفرحون بهذه العقيدة المنحرفة): وإن مما يثير الأسى أن هذا بعينه ما 
يُروَجه زنادقة العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن يختزل كل دين الإسلام 
إلى أمر يعتقده الإنسان -إن بدا له ذلك بجنانِه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن كان لا بد منه- عند اللادينين 
لا ينبغي أن يعدو كونه تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي موقف عملي. إلا أن يكون 
كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... ثم قال -أي الشيخ حامدٌ العلي- تحت 
عنوان (من أسباب انتشار الإرجاء. والاستهانة بمنزلة العمل من الدين» وتهوين 
الوقوع في الردة): ولعل من أسباب انتشار ظاهرة الإرجاء في هذا الزمن؛ الذي تمر 
به الأمة (وهي تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها). أنها [أي 
ظاهرة الإرجاء] وافقت إستِرواح الثفوس إلى طلب الدّعةء والراحة مِن عناء 
مواجهة الباطل وأهله؛ ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضا الاسترسال 
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| والانقياد بغير شعور لضغط الواقع: مع الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك | 
الناس وشأنهم ما يفعلون, حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُدْ كيان الإيمان هذا ومن 
المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يَتطلب] جهدا وجهادا يشق على النفوسء وقديما قيل إن البدعة 
إذا وافقت هَوىء فما أنبَتهًا في القلوب)... ثم قال -أي الشتيخ حامدٌ العلي-: الإرجاءً - 
كما قال المَأمون- دين الملوك. ولهذا ما بَعدَ عن الحقيقة مَن قال (إن الإرجاء أصلا 
نشأ تشأةً سبياسيّة)» ولهذا كان المُرجئة دوما أداةً طيّعة بِيَّدٍ الملوك والحكام 
والسنّاسة» لأ محصلة عقيدتهم الضالة أنهم يقولون [دَعُوا مَن تولى عليكم يقول 
ويفعل ما شاءء لأنه مؤمِن بمجرّدٍ انتسابه إلى الإسلامء يَكفيه ذلك. واللة يَحكُم فيه 
يوم القيامة» ليس ذلك إليكم, فدَعُوه يُوالِي الكفارَء ويُحارب الإسلام؛ ويّفتح باب كل 


شر على الأمّة» فإئما هي الذنوبء التي لا يَسلمْ منها أَحَدْ, كل ابن آدَمَ خَطاء. بَلَ هو 
خَيرٌ مِمن ينكِرٌ عليه. لأثهم [أي الذين ينكِرُون عليه] خوارج»ء والعصاهة أهون شرا 
مين الخوارج]!. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيخ سعوذ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس قسم العقيدة في كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة عند 
السلف وعند المبتدعة): وأهل البدع يتميزون بالأخذ ببعض النصوص ويتركون 
البعض الآخرء فقد أخذ المرجنئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد. والخوارج 
أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد. ومنهج أهل السنة وما يميزهم أنهم 
يأخذون بجميع النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً على هذه 
النصوص جميعها. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
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كبار العلماء بالديار السعودية.» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 


(إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): أحيانا يَكون [أي الذاعيّة] في أوساط 
متشددة مفرطة؛. فيحسن بالداعي حينئذ أنه يلقي عليهم النصوص الواضحة في 
الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك؛ 
وإذا كان في مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء. فيعالجهم بنصوص 
الوعيد والترهيب» ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست 
على هيئة واحدة, فإذا اشتط للشدة يعالج بنصوص الرفقء وإن اشتط للتساهل يعالج 
بنصوص الشدة والحزمء فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في شرح البيقونية): أهل السنة وفقهم 
الله جل وعلا للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 
الخارجي ينظر بعيّنء المرجئ ينظر بعيّن» أهل السنة ينظرون للنصوص بالعينين؛ 
فيعملون بنصوص الوعد. ويعملون بنصوص الوعيد,. وبالجمع بينهما يكون المسلك 
الوسط. انتهى. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهُمَا 
كان كلامَهُ [أي كلام الواعظ] مَائلاآ إلى الإرّجَاء, وتجرتة الناس على المَعاصيء وكان 


الثاس يَرْدَادُونَ بكلامه جَرَاءَةٌ وبعقو الله وَبرَحمتِه وثوقا يزيد بسَبَبه رَجَاوُهُم على 


لِك عَظِيمٌ بَلْ لو رَجَحَ حَوفُهُمْ [أيْ خوف الناس] عَلى رَجَائِهِمْ فذلِكَ أليّقْ وأقرب 
بطبّاع الخلق, فإتهُم إلى الخوف أخوجٌ؛ وإثما العَدْلْ تغدِيل الخؤف والرّجَاء. انتهى. 


(11)وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالغويت) قفا افرايظ على موقية: 'أنوت الذي تتقسيم إتى .تساك ظاهرة وتسبائن 
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| حَفِيَة أمورٌ الدين ليست على حَدٍ سواءء فمنها أمورٌ ظاهرةٌ معلومة مِنَ الدين | 
ضَرورة [المعلومُ مِنَ الدّين بالضّرورة هو ما كان ظاهرً مُتواترًا من أحكام الدّين؛ 
مَعلومًا عند الخاصّ والعامٌ مِمًا أَجْمَعَ عليه العلماءً إجماعًا قطعيّاء مِثْلَ وُجوب 
الصلاة والزكاة» وتحريم الربا والخمر]ء كمسائل التوحيد. ومنها مَسائل قد تخقى 
على بعض الناس [مثْلَ خَلق القرآن» والقدرء وسبحر العطف وهو التثأليف بالسّخر 
بين المتباغضين بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تَعلْقَا كُلِيَا بحيث أنه لا يَستطيع أن 
يُفارقه]. فالجهل في الأمور الظاهرة يَختلِفْ عن الجهل في الأمور الحَفِيّة؛ ومِن 
أعظم المسائل الظاهرة المعلومة مِنَ الذين ضرورة توحيد الله تعالى وإفراذه 
بالعبادة. فإن العبد مَفطورٌ على معرفة الله تعالى والإقرار بربوبيّتِه وألوهيّته. واللة 
تعالى قد أوضحه في كتابه. وبيّته النبي صلى الله عليه وسلم بَيَانَا شافيًا قاطعًا 
للعذرء إذ هو رَبْدَهُْ الرسالة وأساس الملة ورّكن الذين الأعظم, قال تعالى (فأقم 
وَجهك للدين حَنِيقاء فطرت الله التِي فطر الناس عَلَيهَاء لآ تبديل لِخلق الله ذَلِكَ 
الذين القيّم ولكِن أكثر الثاس لا كيدا وقالَ تعالى (وإذ أخذ رَبك من بَنِي آدَمَ مِن 
ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربَكُم, قالوا بَلى شهدتاء أن تقولوا 
17 م القيَامة إنا نا عَنَ هذا غافلين» أ تقولوا إنما أشنرك آبلؤنا من قبل وَكنا ثرَيّة من 
بَعْدِهِم أفتهلِكنا بمَا فعَل المُبُطِلون)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه (درء 
تعارض العقل والنقل)] في بان دلا الفطرة على توحيد الله تعالى وإيطال الترك 
(جميع بَنِي آدَمَ مقِرُون بهذاء شاهدون به على أتقميهم. وهذا أمْر ضَروري لهم لا 
يفك عَنَهُ مَخْلوقء وَهُوَ مِمَا خلِقوا عَلَيِهُ وجبلوا عليه وجولَ علما ضترُوريًا لهُمْ ؟ 
يُمَكِنَ أحَدَا جَحَدَهُ؛ ثم قال بَعْدَ ذلك [أي ثم قال تعالى بعد قوله (قالوا بَلَى شهدتنا)] (أن 
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تقولوا) أي كراهة أن تقولوا ولتلا تفولوا (إنا كُنا عن هذا غافلين) [أي] عن الإقرار 
لله بالربوبية» وَعلى ثفوسينا بالعبوديّة» فإتهم [مَا] كَانُوا غافلين عن هذاء بل كان هذا 
مِنَ العلوم الضروريّة اللأزمة لهم التي لم يَخْل مِثها بَشَرٌ قط. بخلاف كثير مِن العلوم 
التي قذ تون ضروريّة ولكن قد يَغفل عَنْهَا كثيرٌ مِن بَنِي آدَمَ مِن علوم العدد 
والحجساب وغير ذلكء فإنها إذا تصوّرت كانت علومًا ضروريّة» لكن كثيرًا مِنَ الثاس 
غَافِلٌ عَنْهَاء وأمًا الاعتِراف بالخالِق فإنة عِلمٌ ضروري لازم للإنسانء لا يَعْفل عنَهُ 
أحَدَ بِحَيْتْ لا يغرفه؛ بَلْ لا بْدَ أن يَكُون قذ عرفة وإن قُدْرَ أثه تسبيّة: وَلِهَذا يُسَمَى 
الثعريف بذلِك تذكيراء فإنة تذكيرٌ بعلوم فطريّة ضرورية قد يَنْسَاهَا العبذ)... إلى أن 
قال [أي ابن تيمية] ((أو تفولوا إثمَا أشرك آبَاوْنَا مِن قبل وكنا ذريّة من بعدهم. 
أفتهلِكُنا بمَا فعَلَ المُببطلون), فذكر [سبحاتة] لهم حُجِتين يَدَفْعْهُمَا هذا الإشهاذ [المراذ 


بالإشهاد هنا قوله تعالى (وأشهدهم على أنفسيهم ألست بربكمء قالوا بلى شهدنا)]. 


إِحَدَاهُمَا (أن تقولوا يَوْمَ القِيَامَة إنا كنا عَنْ هذا غافلين)» فُبَيْنَ ا 
ضروري لا بد لكل بَشر مِن معرفتِه. وذلِك يتضمن حجّة الله في إبطال الثعغطيل» وَ 
القول بإثبّات الصانع علمٌ فطري ضروريء وَهُوَ حجّة على تفي الثعطيل. 06 


جر لين سس بن س جو 


تقولوا نما أشركَ او ا دنا ا 


لوو زود قن ذا 0000 
مِن جميع الأمّم؛ وقوله (أؤ تفولوا إثمَا أشرك آبَاؤُّنَا مِن قبل وكُنا ذريّة من بَعْدِهِم, 
أفتهَلِكُنا بمَا فعل 06 [أي] وهم آبَاوْنَا المشركون,. أفتُعاقبنا بذثوب غيرتا؟. 


وذلك لأثه زلو] قَدْرَ أنهم لم يَكوثوا عارفينَ بأن الله ربهم. ووجدوا آبَاء هم مشركين 
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| وَهُمْ ذرَيّة من بَعدِهِم وَمُقتضى الطبيعة العَادِيّة أن يَحْتَذِي الرَجُلُ حَدَوَ أبيه حتى فِي | 
الصّناعَات والمّساكِن والمَلآبس والمطاعم, إِذ كَانَ هُوَ الذي ربَّاهء وَلِهذا كَانَ أَبَوَاهُ 
يُهَوَدَانِهِ ويُتصرانِه وَيُمَجِسَانِه ويُشركانِه فإذا كَانَ هذا مُقتضى العَادَةٍ الطبيعيّة ولم 
يَكْنَ في فطرهم وَعَقُولِهِم مَا يناقض ذَلِكَ [لكاثوا] قالوا (تخن مَعَذُورونء وَآبَاوُنا هم 
الذين أشركواء وتحن كنا ذرَيّة لهُم بَعْدَهُمْ إتَبَغناهم بمُوجب الطبيعة المُعتادة» وَلم يكن 
عِندنا مَا يُبَيَنْ خطأهم). فإذا كان في فطرهم ما شهذوا به مِن أن الله وَحدهُ هو ربهم. 
كَانَ مَعَهُمْ مَا يُبَيَنْ بُطلآن هَذا الشّرْك وَهْوَ التوؤحيذ الذي شَهدُوا به على أنفمبهم, فإذا 
احتجوا بِالعَادَةٍ الطبيعيّة من ايْبَاع الآبَاءِ كانت الحجة عَليْهِمُ الفطرة الطبيعيّة العقلِيّة 
السابقة لِهِذِهِ العَادَةٍ الأبَويّةَ كما قال صلى الله عليه سلم (كُل مَوْلودٍ يُولدُ عَلَى 
الفطرةء فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ وَيْنَصرانِه وَيُمَجِسَانِه), فكاتت الفِطرة المُوجبَة للإسلام 


سابقة لِلتَربيّة التي يَحْتجُونَ بهاء وَهذا يَفتضي أن نفس الغفل الذي به يَغرفون 


عَلَيْهِمُ بدون هذاء وهذا لآ يتاقض قولة تعالى (ومَا كُنَا معذبينَ حَثى نبعث رّسولا). 
فإن الرسول يَدَعْو إلى التوؤحيد. ولكن إن لم يكن في الفِطرة دَلِيل عَفْلِيَ يُعْلَم به إِثْبّات 
الصانع لم يَكْن في مجِردٍ الرسالة حجّة عليهم, فهذِهٍ الشهادة على أتفميهم [يُشِيرٌ إلى 
قوله تعالى (وَأَشْهَدَهُمْ على أنفبهم المنث برَبَكمْ قالوا بَلى شهذنا)] التِي تتَضَمَن 
إقَرَارَهُمَ بأن الله رَبّهُمْ وَمَعْرفتَهُم بذك هذه المّعرفة والشّهادَة أمْرٌ لآزمٌ لكل بَنِي آدَم, 
به تقوم حجّة الله تعالى في تصديق رسله. فلا يُمَكِنَ أحَدَا أن يَقُولَ يوم القِيَامَة (إنِي 
كنت عن هذا غافلا) ولا (أن الذثب كان لأبي المشرك دوني). لأثة عَارف بأن الله 
ربَة لا شريك لة» فلم يَكْن مَعَدُورَا في التعطيل ولآ الإشراكء بل قَام به مَا يَستَحِق به 


التؤجيد حُجَة في بُطلان الشبركء ا يَحتاج ذلك إلى رمئول» فإنة جُعلَ ما تقم حجة 
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القذاب» ثم إن الله كمال رَحْمَيِِ وَإِحْسَانِه- لا يَُِبْ حا إلا بَعْد رسال رَسُول إليهم 


وإن كانوا فاعلين لِمَا يَستَحِقُون به الدمَ والعقاب]... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: 
فالجَهل بأمور التوحيدٍ ليس كالجهل بغيرها مِنَ المسائل» لأن الفطرة شاهدةٌ بذلك 
دالة عليه. وفي الحديث القسيي [قالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): إن القول بأن الحديث الإلهي [أي القدسبي] لفظه مِن رسول الله قول 
باطِلٌ لا دَلِيلَ عليه؛ والخلاف في هذه المّسألة حادِث لم يُعرَفْ عَن السّلف... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: فإن الحَديث الإلهيَ معناه وكذلك لفظه مِن الله تبارَّك وتعالى: 
ويقال أن وصقه بالقدسبي أو الإلهي أمْرّ واسعٌ وقد وجدت كلا الاستخدامين عند 
المنتسبين للسنة ذون نكير. انتهى باختصار. وقالَ الشيح إبن باز في هذا الرابط على 
موقعِه: الحديث القدسبي من كلام الله» لفظه ومعناهء ولكِن ليس له حَكم القرآن» ليس 
بمُعجز. ولا يُقرأ به في الصلاة [فلت: ولا يُشترط في الحديث القدسبي أن يَكون 
متواتِرَاء وذلك بخلاف القرآن]. انتهى باختصار. وجاء في فتوى للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛: قسم 
العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخ قال: القرآن كلام الله لفظا ومَعنّىء والأحاديث 
الفدسبية كلام الله لفظه ومعناه: لكِن لها أحكامُ خاصة تختلِفْ عن أحكام القرآن: 
الفرآن لا يَمَسه إلآ متوَضَئ والأحاديث القدسبيّة يَمَسها غير المتوضّئ, القرآن يتَعَبَد 
بتِلاوتِه والحديث القدسبي لا يُتعبَّدُ بتلاوته. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالحٌ 
الفوزان (عضوّ هيئة كبار العلماء بالدِيّار السعودية» وعضوّ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد): إن بَيْنَ الحَديث القدسبي 


وبَيْنَ الفرآن فروقا وإن كان يَجتمِع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا 


(168) 
5-0 انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم السثة وأستاذ ١‏ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إن الحديث القدسبي كلام الله 
عَرَ وجل حرفا ومَعْتّى. انتهى مِن (المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد 
بن محمد الأنصاري)] (خَلقت عبَادِي حنقفاء كلهم وإنهم أتثهم الشياطين فاجتالتهم 
عَنْ دِينِهم؛ وَحَرَمَت عَلَيْهمْ مَا أخللت لهُمْ وأمَرثهُمْ أن يُشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطاتا)... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: وقال الشيخٌ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] (مَن قامَ به الشيّرك فهو مُشرك, لأن كل 
مَوَلُودٍ وَلِدَ على الفطرة. واللهة جَلَ وعلا أقام الدلائل على وَحَدَانِيَتِهه في الأنفس وفي 
الآفاق [قالَ تعالى (سثريهم آيَاتِنا في الآفاق وفِي أنشسيهم حتى يَتبِينَ لهم أنه 
الحَق)]: وهذه الدلائل حجّة على المَرْءٍ في أثه لا يُعذْرُ في أحكام الذنيا بارتكاب الكفر 
والشيركء تعني بأحكام الذنيا ما يَتعلق بالمُكلف من حيث علاقتُه بهذا الذي قَام به هذا 
الشيء [أي الكفرٌ أو الشّرك]ء من جهة الاستغفار له والأضحيّة عَنهُ ونحو ذلكء أمّا 
الأشياء التي مَرَجِعْها إلى الإمام مِثلَ استحلال الدّم والمال والقتال ونحو ذلك. فهذه 
إثما تكون بعد قيَامِ الحجّة. فهناك شيء متَعَلِقَ بالمكلف وهناك شيء متَعلِق 
بالإمام)... ثم قال -أي الشيح الجاسم-: لما كانت مسائل التوحيدٍ الظاهرة كؤجوب 
إفرادٍ الله تعالى بالعبادة وبالدعاء والتذر والذبح ونحو ذلك. مسائل فطريّة؛ قد جَعَلَ 
الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان ما يَدْلَ عليها ويرشيذ إليهاء فإنه لا يُحتاج في 
إقامة الحجّة على تاركها إلى أكثر مِنَ التذكير بها إذا طرأ عليها مِنَ النشأة والألفة 
[أي الاعتياد] ما يَسثْرُها ويُخفيها... ثم قال -أي الشيح الجاسم-: فمِن رحمة الله 
تعالى بعباده أنه لا يُعَذِبُهم بهذه الفطرة التي فطر الناس عليها حتى يَبِعَثَ إليهم مَن 
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يُدَكِرُهم بها فتيِم الحجّة بهم عليهم, قال تعالى (رسلاً مبَشرين ومنذرين لتلا يَكُون 
للناس على الله حجّة بَعْدَ الررسل], وعلى هذا فمن قامَّت عليه الحجّة بالبَيان والقرآن 
وذْكِرَ بالتوحيد الذي فُطِر عليه الإنسان فقد انقطع في حَقِه العذرء فلا يُقبَّل منه بعد 
ذلك الاعتذار بعدم القهم أو عَدَم التبين» والمراد بالفهم غير المشترط هنا الفهم بأن 
الحجّة قاطعة لِشبْهِته وأتها حَقّ في تشيهاء أما القهم بمَعتى معرفة مراد المتكلم 
ومفهوم ومَقصود الخطاب فهذا لا خلآفَ في اشتراطه... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: 
الذي يُعدَرَ في مسائل التوحيدٍ هو من كان حديث عَهَدٍ بإسلام؛ أو نشأ بباديّة بعيدة, 
أمًا مَن كان يَعِيشُ بين المسلمين ويَسمع القرآن والسنة ويسمع بالحق» أو يتمَكن مِنَ 
العلم» فلا يعذرٌ بالجهل في مسائل التوحيد, وإن كان قد يُعدْرٌ في غيرها مِنَ المسائل 
التي قد يَخْقى دَلِينُها [وهي المسائل الخَفيّة لا المعلومة مِنَ الذين بالضرورة]... ثم 


قال -أي الشيخ الجاسم-: لما كانت الفطرةٌ دالة على التوحيدٍ متبهة عليه. فإن بلوغ 
العلم والتذكير بهذه الفطرة كاف في إقامة الحجّة. لظهور الأدلة والبراهين وتوافر 
العلوم الضّرُوريّة الفطريّة» ولذلك لا يُعدْرُ أحَدْ في الوقوع في الشبّركِ إذا كان مِمّن 
يَسمَعْ القرآن والحديث؛ ويَسمّع بمَن يدعو إلى التوحيد ويُحَدْرٌ مِن الشيركء وهذا لا 
كاذ وكان مقه يله من يلاق الاسلفي إن ما كار -وركها الذي تصن نيفق العلة 


بالقرآن ويَفْقِدَ الداعي إلى التوحيدٍ هو من كان حديث عَهِدٍ بالإسلام» أو مَن كان 
يعيش في بلادٍ لا يَبْلْعْها العلم ولا يوجذ فيها ذعاةٌ التوحيدء واليوم بحمد الله قد انتشر 
العلم وتَهِيَآتَ أسبابه في ظل الثطؤر الكبير في وسائل الإعلام» وقد حَصل البلاعغ 
بدعاة التوحيدٍ في الإذاعة والثلفاز والفضائيّات والإنترنت وغيرها مِن وسائل 
الإعلام وحصل أيضا باختلاط الناس بعضهم ببعضء. بحيث تيَسَر اللقاء بدذعاة 
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| التوحيد وتهيّاتِ الظروف الكثيرةُ للسماع باعي التوحيدء ولا كاذ يُوجد أحَد مِن أهل | 
الشيرك وعبادة الأولياء إلا وقد سَمع بدعوة أهل التوحيد, أو بدعوةٍ من يُسَمُونهم 
بالوهابيّة ونحو ذلك, فالثنبية قد حصل وانتشر؛ وإثما يتصورٌ عَدَمْ ذلك [أي عدم 
سمّاع القرآن والحديث, وعدم السماع بمّن يدعو إلى التوحيدٍ ويُحَدْرَ مِن الشّرك] 
فيمّن نشأ بمكان بعيدٍ عن بلادٍ الإسلام كغيَاهِب إفريقيًا وأطراف الدنياء أو مَن كان 
يعيش ببلادٍ الكفار بحيث لا يَسمَعْ بالحق ولا يتمَكن منه. أو مَن كان حديث عَهدٍ 
بإسلام... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: مِن الأخطاء الشائعة حَمل كلام أهل العلم في 
ضوابط تكفير أهل الأهواء والبدع على تكفير أهل الشيّرك. مِن الأمور المُهمّة التي لا 
بد من بَيَانِها والتي حَصل فيها لبس عند بعض من تَكَلَمَ في هذه المسائل» عَدَمِ 
التفريق بين (مسائل التوحيدٍ الفطريّة والكلام في أهل الشرك) وبين (المسائل 
المتعلقة بالصفات [يعني صفات الله تعالى] وبأهل البدع والأهواء), فحَمَلَ بعض مَن 
لم يعرف مواقعَ الكلام كلام أهل العلم في عَذر أهل البدّع والأهواء في بعض المسائل 
الحَفِيّة» على أهل الثيّرك وعبادة الأولياء» فُسَوّى بين ما دلت عليه الفطرةٌ وبين ما 
قد تخفقى بعض أدلته لِمَا فيه مِنَ الاشتباه» ومن لم يُقرّق في العذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي فطر الله عليها الخَلقَ وبين المسائل التي قد تخقى وتشتبة» فقد ألغى 
حَكْمَ الفطرة! فصار وَجِودْ الفطرة وَعَدَمَهُ سواء! وهذا لازم لهم [أي أن من لم يُقرّق 
التفريق المذكور قد أثْبَتَ على نفسيه أنه ألغى حَكْمَ الفطرة] لا مَناص منه. وقد تقل 
بعضهم نصوصا لشيخ الإسلام ابن تيمية في (الخطأ في مسائل الصفات) وأراد 
تَعمِيمها على مسائل التوحيدٍ والشّرك, ومِمن وقع في ذلك قديما أئمّة الضلال كَدَاوُودَ 
بن جرجيس [أشهر المناوئين لدعوةٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وعثمان بن 
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منصور [هو عثمانٌ بن منصور الناصري (ت1282ه) الذي ألف كتابًا أمنمَاهُ (جلاء ١‏ 
الغمّة عن تكفير هذه الأمّة) يُعارض به ما قرره الشيخح محمد بن عبدالوهاب مِن 
أصول الملة والذين» ويجادل بمئع تضليل عَبَادٍ الأولياء والصالحين» ويناضيل عن 
غلآة الرافضة والمشركين. الذين أنزلوا العبَاد بمنزلة رب العالمين] وغيرهمء وقد 
تصذى للرد عليهم أنئمّة الدّعوة كالشيخ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وابنِه عبداللطيف. وعبدالله أبي بطين [هو عبذالله بن عبدالرّحمن 


مَقْتِي الديّار النجدِيّة ت1282ه]ء وغيرهم, رَحِمهم الله أجمعين. انتهى باختصار. 


(12)وقالَ الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة السفارينية): مَعرفة الله عزّ وجل لا 
تحتاج إلى نظر في الأصلء ولهذاء عوام المسلمين الآن هَل هُمْ فقروا ونظروا في 
الآياتِ الكونِيّة والآيَات الشرعيّة حتى عرفوا اللة» أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟؛ ما 
نظروا [قالَ الشوكاني في (التحف في مذاهِب السلف): فهم [أي أهل الكلام] مثفقون 
فيما بينهم على أنَ طريق المّلف أمئلمُ ولكن زَعموا أن طريقّ الخلف أعلمُ فكان 
غايَةٌ ما ظقروا به مِن هذه الأعلمِيّة لطريق الخلف أن تَمَنى مَحَقِقُوهم وأذكياؤهم في 
آخِر أمرهم دين العجائز وقالوا (هَنِيئا للعامّة). انتهى]... ثم قال -أي الشيح ابن 
عثيمين-: لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحِيئَئذِ يَجِبْ عليه النظرء لو كان 
إيمائه فيه شيع مِنَ الضّغفء يحتاج إلى التقويّة» فحينبذٍ لا بد أن يَنظرَء ولهذا قال 
تعالى (أولم يَنظروا في مَلكُوت السَماوَات والأرض وما خَلق الله مِن شيء). وقال 
[أفلم يَدَبْرُوا القول]. وقال تعالى ١كِتَابُ‏ أنزلتاه ليك مبَارك لِيَدَبْرُوا آيَاتِه]» فإذا وجدَ 
الإنسان في إيمانه ضَغفا حينئذٍ يَحِبْ أن يَنظر... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
الحاصل أن النظر لا يَحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة -كالدواء ‏ لِضَعف الإيمان» وإلآ 
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فمعرفة الله مَركوزةٌ بالفطرة... ثم قال -أي الشيح ابن عثيمين-: لكن ما هو الطريق 

إلى معرفة الله عر وجل؟؛ الطريق, قلنا (بالفطرة قبل كُل شيء]. فالإنسان مَفطور 
على معرفة ربّه تعالى وأن له خالقاء وإن كان لا يَهِتَدِي إلى معرفة صفات الخالق 
على التفصيل ولكن يعرف أن له خالقا كاملا من كُلَ وَجْهء ومن الطرق التي تُوَصَّلُ 
إلى معرفة الله العقل؛ الأمور العقليّة» فإن العقل يَهِتَدِي إلى معرفة الله بالنظر إلى 
ذاتِه [قالَ تعالى (سثريهم آيَاتِنا في الآفاق وفي أنفسيهم حثى يَتبَيْنَ لهم أنه الحق]] 
(هذا إذا كان القلب سَلِيمًا مِنَ الشبهات)., ننظرٌ في السماوات والأرض فتستدِل به 
على عظم الله فإن عِظم المخلوق يَدْلُ على عظم الخالق» وهكذا. انتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيخ عبذالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له بعنوان (مِن طرّق الهدايّة العقل 
والسّمْع) على موقعه فى هذا الرابط: لقد فطر الله عباده على معرفته, فإن الإنسان - 
بفِطرته- يَعْلمُ أنَ كلَ مخلوق لا بُدَ له من خالق وأنّ المُحْدث لا بُدَ له من مُحْدِثِء وقد 
ذكرَ الله الأدلة الكونيّة -مِن آيَاتِ السّماوات والأرض- على وجوده وقدرته وعلمِه 
وحِكْمتهء ولهذا يُدْكْرُ الله عباده بهذه الآيّاتِ وَيْدكِرُ على المُشركين إعراضهم عنها. 
قال تعالى إوكأين مِن آيَةَ في السمّاوات والأرض يمرُون علَيْهَا وهم عَنْها 
مُعْرضُونَ)؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيّات الكونيّة- هي من معرفة العقلء فتحصل 
بالنظر والتقكّر. ولهذا يقول تعالى (أولم يَنظروا في مَلكُوت السَماوات والأرض وما 
خَلقَ الله من شيء). ويقول تعالى إأولم يَتقكروا في أتفسبهم ما خَلَقَ الله السّمَاوات 
والأرض وما بَيَنَهِمَا إلا بالحق]؛ والآيَات بهذا المعتى كثيرةٌ» ومع ذلك فالمعرفة 

الحاصلة بالعقل هي معرفة إجماليّة» إذ الإنسان لا يَعغرف ربّه بأسمائه وصفاته 
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وأفعاله -على وَجه التفصيل- إلآ بما جاءت به الرٌمُلُ ونزّلت به الكثب» فالرمئل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بتعريف العباد بربّهم؛ بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وبهذا يعم أن العقول عاجزةٌ عن معرفة ما لله مِن الأسماء والصفات على وجه 
التفصيل. فطريق العلم بما لله مِنَ الأسماء والصفات -تفصيلاً- هو ما جاءت به 
الرأسل؛ ومع ذلك فلا يُحِيط به العباذ عِلْمَاء مَهِمَا بتغوا مِن معرفة, كما قَالَ تعالى ولا 
يُحِيطون به علما]... ثم قال -أي الشيخ البرّاك-: وبهذا يَتَبَيّنْ أن من طرق معرفة الله 
طريقين. العقل, والسّمع (وهو الثقل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
مِنَ الكتاب والسثة), وأن مِن أسمائه وصفاته ما يُعرّف بالعقل والسمُعء؛ ومنها ما لا 

يعرف إلآ بالسّمّع؛ وبهذه المناسبّة يَحسن الثنبية إلى أنه يَحِبْ تحكيم السّمع -و 
الوآخي- وجَعل العقل تابعًا مُهِنَدِيَا بهُدى الله» ومِنَ الضلال المبين أن يُعارض النقل 
بالعقل؛ كما صنع كثيرٌ مِنَ طوائف الضلال مِنَ الفلاسفة والمتكلمين؛ ووفق الله أهل 
السئة والجماعة للاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار 
السلف الصالح, فحكموا كتاب الله وستة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووّضعوا 
الأمور في مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقل» فلم يُعطلوا دلالته» ولم يُقدّموه على 
صوص الكتاب والسثةء كما فعل الغالطون والمبطلون: فهدى اللة أهل السنة 
صراطه المستقيم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في محاضرة 
بعثوان (العقل والنقل) مفرّغة على موقعه فى هذا الرابط: فالفطرة دالة على توحيد 
الرَبُوبيَة وكذلك فإنَ الفطرة دالة على توحيد الأسماء والصّفات (بالجُملة)» فالخلق 
ملصريرد 0 أن الله 0 0 0 6 م وأكمل مِن كُلَّ شيءء هذا في 
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| بالفطرة أنّ اللة أكملٌ وأعلمُ وأعلى وأعظمُء فهذه بالفطرة كلهاء أما تفاصيلٌ الصّفات | 
لا درك إلا بالوخيء. وكذلك فإن الناس مَفطورون على الإقرار بوجود الله عزّ وجل؛ 
والفطرةٌ تل على 0 أيضاء لأن الأعراب والعجائز والصبيانَ -حتى الكفار- 
إذا صار بهم ضر ارتفعت أبصارهم إلى جِهة العلو... ثم قال -أي الشيح المنجد-: 
الفطرة تَدْلُ على توحيد الألوهيّة» لأن الفطرة تأبّى أن يكون هناك صانعان وخالقان 
يُقُصدان معًا بالعبادة. الفطرة تتجة إلى عِبَادةٍ شيء واحدء لا تقبَلَ توزيع العبادة» لكن 


الناس هم الذين يَجْعلون أولادهم مشركينء ويُرَبونهم على الشّرك. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سيل مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سمعت مقولة 
يقولها عامّة الناس (إنّ اللة عرَفوه بالعقل)؛ وأريدُ أن أغرف هذه المقولة؛ وهل الله 
عرفناه بالعقل أو القلب؟ وما القرق بين القلب والعقل؟. فأجاب المركز: فأمًا مقولة 
(إنَ اللة رفوه بالعقل)» فهي صحيحة في الجُملة؛ لأن اللة كرَمَ الإنسان بالعقل 
وجعله مَناط التكليفي. وهيّاً له السبل كي يَبِحَثُ في الكون بالنظر والتأمل والاستدلال 
ومِن المعلوم أن الإنسان يَستدِل على معرفة الله بالعقل والشرعء. ولكن تفاصيل 
المعرفة لا تثبت إلا بالوخي؛ وقولك (عرفناه بالعقل أو القلب؟], فمعرفة الله سبحانه 
تكون بالعقل والقلب معاء فالتقكرٌ في مخلوقات الله يكون بالعقلء ثم يَنْتَقِلَ مِن دائرة 
العقل إلى دائرة اليّقين بالقلب» وقد قرنت الآيَاتْ القرآنية التفكرٌ في خَلق السماوات 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بِالتَوَجُه القلبيَ لِذِكْر الله وعبادته؛ فقالَ الله تعالى (إنَ 
في خَلق السمَاوات والأرُض واختِلاف الليّل والنهار لآيَاتِ لأولي الألبَاب. الذين 
يَدَكْرُونَ اللة قِيَامَا وَفُعودَا وَعَلى جَنُوبِهِمْ وَيَتفكرُونَ في خَلق السَمَاوّات والأرض ربَنا 
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مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سبحاتك فقنا عَذَابِ الثار)؛ أمّا الفارق بين العقلَ والقلبء؛ فالعقل 


يُرادْ به الغريزةٌ التي بها يَعْلَمُ الإنسان» والقلب هو مَحَلَُ العلم والإرادةء قالَ ابن تيمية 
[في مجموع الفتاوى] إإن العقل له تَعلَق بالدّمَاغ والقلب معاء حيث يكون مَبْدَأ الففر 
والنظر في الدّمَاغْء ومَبْدَأ الإرادة والقصد في القلبء فالمُريدُ لا يكون مُريدَا إلا بعد 
تصور المراد)؛ ولهذا يُمَكِن أن يُقال (إن القلب مَوطن الهدايّة» والعقل مَوطِن الفِكر]. 
ولذا قد يُوجَدْ في الناس من فقدَ عقل الهدايّة الذي مَحَلْهُ القلبٌ واكتسب عقل الفِكر 
الذي مَحَلَهُ الدّماغ. انتهى باختصار. 


(15)وقَالَ القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): إن أصول الديّانات مَهِمّة 
عظيمة» فَلِدَلِكَ شرع الله تعالى فيها الإكراة ذون غيرهاء فيُكره على الإسلام بالسّيف 
والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري [(ذراري) جمع (ذريّة)» والذريّة هم الصِبيان 
أو اليْسَاءْ أو كِلاهُمَا]ِء وذلك أعظم الإكراهء وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة أعثبر 
في ظاهر الشرعء, وغيره [أي غير أصول الذين] لو وقع بهذه الأسباب [أي بالسّيف 
والقتال والقتل وأخذِ الأموال والذراري] لم يُعتبَرَء ولذلِك لم يَعذْره [أي لم يَعذر 
المُكلف] الله بالجهل في أصول الدّين إجماعا... ثم قال -أي القرافي-: إذا حصل الكفر 
[أي مِنَ المُجتهدٍ في أصول الذين] مع بَذل الجهد يُوْاخِدْ الله تعالى به ولا ينقعه [أي 
ولا يَنقع المُجتهد في أصول الدّين] بَدْلَ جهدِه. لعظم خطر الباب وجلالة رتبتِه 
وظواهرٌ النصوص تقتضبي أنه من لم يُوْمِنَ بالله ورسوله ويَعمّل صَالِحا فإن له نار 
جَهَنْمَ خالِدًا فيها... ثم قال -أي القرافي-: وقيّاس الأصول على الفروع غلط لِعظم 
التفاوت بينهما. انتهى باختصار. 
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ْ (16)وقال الشيخ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 0 
أنواع الحجّة؛ (أ)الحجة الرسالِيّة» وهي قد قامت بالقرآن الكريم وبإرسال الرسول 
على لاطي ربا وين حك وتران وجالرسرل صنل الناجادا وام يلك الات 
عليه الحجة الرسالية [قالَ إبن تَيْمِيّة في (الرّدْ على المَنطقِيّين): إن حُجّة الله برْسلِه 
قامت بالثمكن مِن العلم, فليسَ مِن شرط حجّة الله تعالى اتوي ولهذا لم 
يَكْنَ إعراض الكُفار عن استماع القرآن وتدَبْره مانِعًا مِن قيام حُجَة الله تعالى عليهم. 

وكذلك إعراضهم عن إستماع المَنقول عن الأنبياء بقار الآثار المأثورة عنهم لا 
يَمنَعٌ الحُجّة» إذ المُكنة حاصلة. انتهى. وقال ابْنْ تَيْمِيَة أيضًا في (مَجموع القفتّاوّى): 

والحجّة قامَت بوجودٍ الرّسول المبلغ وتمكتهز م مِنَ الاستِماع والتدبر لآ بتنفكس 
الاسنتِماع, ففِي الكقار مَنْ تَجَنَبَ ماع القرآن وَاخْتارَ غيره. ار وقار السيُوطي 
(ت911ه) في (الأشباه والنظائر): كل من جَهِلَ تحريم شيء مما يَشّترك فيه [أي 
في معرفته] غَالِب الناسء لم يقْبَل [أي إذعاء الجهل منة]» إلآ أن يَكونَ قريب عَهِدٍ 
بالإسلامء أو نشأ ببَادِية بَعِيِدَةٍ يخقى فيها مثل ذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشنقيطي في 
(أضواء البيان): أما القادِرٌ عَلَى التعلم المفرط فيه وَالْمَقَدِمْ آرَاء الرجال عَلَى ما عَلِم 
مِنَ الوّخي, فهذا الذي ليس بمَعَدُور. انتهى. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 
(ميلميلة مَقالات في الردٍ على الذكثُور طارق عبدالحليم): إن حجّة الخلق تنتفِي بَعدَ 
بَعئة الرّسل [ِيُشِيرٌ إلى قوله تعالى (رسلا مبَشِرِينَ ومنذرين لتلا يون للثاس على 
الله حجة بَعْدَ الرلسل)]» لأن التقييد بالغايّة يَقتضي أن يَكون الحكم فيما وراء الغايّة 
هو تقيض الحكم الذي قبلهاء وإلآ فلا مَعنى للثقييدٍ إِبَعْدَ الرسل)» ولأن مِن حكمة 
الإرسال قطع الحجّة مِنَ الناسء فإن بَقِيَتَ بَعْدَهِ كان قدحًا في الحكمة. واللآزم [وَهُوَ 
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هنا القدح] باطل فالملزوم مثله [قالَ الشيح ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
الواسطية): وإذا بَطلَ اللأزمُ بَطلَ الملزوم. انتهى]؛ والمَقصود أن الآيّة بين أن حُجَّة 
الناس تنقطعٌ بالإرسال [قال الشيخ محمدُ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): 
واعلموا أن الله قد جَعَلَ للهدايّة والثبات أسبابّاء كما جَعَلَ لِلضَلال والزيغ أسبابًاء فين 
ذلك أن اللة سبحاته أنزّل الكتاب وأرسل الرّسول لِيبَيْنَ للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى (ومَا أنزلنا عَلَيْكَ الكِتاب إلا لِنْبَيْنَ لهم الذي اختلفوا فيه وَهْدَّى ورحمة لقوم 
يُؤْمِنُونَ], فبإنزال الكُثُبِ وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجّة. انتهى]؛ وهذا 
[يَعنِي عابد القبر] أشرك بَعْدَ الرُسل فلا حجّة له بَلَ هو مشرك معَذَبُ. انتهى. وقال 
الشيحٌ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): العبرةٌ في 
الحُجَةٍ الرسالِيّة هي إمكان [أي التمَكُنْ من] العلم, وليس العلمَ بالفغل... ثم قال -أي 


الشيح الحازمي-: قامَت عليه الحجة الرسالية (أي بَلغْثه الدّعوة)... ثم قال -أي 
الشيح الحازمي-: نتزّل عليه الأحكام في الدنياء سواء بَلْعْثه الحجة أم لاء لكِن لا تحكم 


الشيحٌ الحازمي-: اشتراط قيَامِ الحجّة الرسالية هذا لا شك أنه شرط فيما يتعلق 
بالحكم عليه بكونه كافرًا ظاهرًا وباطنّاء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ 
أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمذ الحازمي أيضًا في 
(شرح مصباح الظلام): فهُم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمنا عليهم بأنهم 
مشركون, وأمًا كوثهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناء على قيام الحجة الرسالية 
بلغتهم أو لا. انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام الحجة الرسالية شرط في الحكم 
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بالكفر على الباطن, أمّا الظاهرٌ فيُحكمُ بالشرك على كل مَن تلبّس به... ثم قال -أي | 
الشيخ الجاسم-: كل من ظهر منه شرك في العبادة فإنه يُحكم عليه به بعينه ظاهراء 
لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء ا ا ا 
الحجة الرسالية؛ قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). فمّن أقيمت عليه 
الحجة الرساليّة حكِمَ بكُفره باطنًا وظاهرا... ثم قال -أي الشيح الجاسم-: فالحكم بكُفر 
مَن وقعَ في الشرك عينَا لا يتوقف على قيام الحجة. وإنما الذي يتوقف على قيام 
الحجة هو الحكم على البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى], وكما هو معلوم 

عند أهل السنة أنه لا يشترط فهم الحجة؛ فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى 
الله عليه وسلمء وإن لم يفهم القرآن [قال الشيخ فيصل الجاسم في هذا الرابط على 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته. 
وأنها حقّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب 
فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: 
وهي أحكام الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء وهي 
تتنزل على أوصافء فمن تلبس بالشرك يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر يسمى 
كافراء ومن زنى يسمى زانيّاء ومن سرق يسمى سارقاء هذا هو حكمه في كتاب الله 
تعالى» ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم في الشركء وكذلك سمى الله أهل 
قريش كفارا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهمء: وإن لم تقم عليهم 
الحجة الرسالية بَعْدُء لكن قامت عليهم الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفر 
فسماهم الله كفارًا ومشركينء وكذلك أهل الفترة» لكن من رحمة الله تعالى بهم لم 
يعذبهم؛ ورفع المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية» لكن ما هو حكمهم 
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الذي حكم الله به عليهم؟ حَكَمّ اللهُ عليهم بالكفر وسماهم مشركينء وهذا في القرآن | 
كثير جداء لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل؛ هذا هو حكمه 
عند الله» أما يعاقب أو لا يعاقب. يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم 
فيها [قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح كشف الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشركء. سواء 
أكان عالمًا أم كان جاهلاً. فإن أقيمت عليه الحجة (الحجة الرسالية) فترّك ذلك فإنه 


يعد كافرا ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا 
بعد قيام الحجة عليه, لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالرّنى فهو زان؛ 
وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذء وإذا كان أسلم 
للتو وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. 
انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع فيه الإخوة هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر 
وكفر الباطن؛ فالذي يتلبس بالشرك يسمى مشركًا ظاهراء أي حكمه واسمه مشرك:. 
ليس له اسم غير هذاء وإن مات على هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة 
الكفار في الدنياء وحكم الآخرة إلى الله. لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر من 
إسلام وكفرء فمن أظهر الإسلام فهو المسلم؛. ومن أظهر الكفر فهو الكافر المشرك؛ 
(ت)الحجة الحدية». التي هي الاستتابة» تكون في وجود خلافة أو إمام أو سلطان؛» 
لأنه لا يقيمها إلا الإمام المتمكن: فإذا أصر الرجل على كفره وشيركه أقام عليه الحد 
بعد إقامة الحجّة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع [قالَ الشيخ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكفير): الاستتابة» لا نُسَلِم بأثها من ضوابط الثكفيرء إذّ أن 
الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة الحدودٍ الشرعيّةء يلجأ إليها بَعْدَ الحكم بالردَة وإلآ فمِم 
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ش يُستتاب؟!... ثم قالَ -أي الشيخ البنعلي-: الاستتابة تكون بَعْدَ الخكم بالثكفير لا قبْلَ | 
الخكم بالتكفير. انتهى باختصار. وقالَ الشّيخ عبذالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهلء أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تذكرٌ إلا عند الاستتابة عند القاضي 
والحاكم وولي الأمر المسلم. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرة 
في حكم من لا يكَفِرٌ المشركين): وتعتبرٌ عند الثكفير ما يَعتبرَه أهل العلم مِنَ الشروط 
والموانع» كالعقل والاختيّار وقصدٍ الفعل والثمكن مِن العلم [في الشروط]ء وفي 
الموانع الجنون والإكراه والخطأ والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل 
الذين لا يعذرٌ فيه أحَد بجهل أو تأويلء» [وأصل الذين] هو ما يَدخْل به المرء في 
الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلَ في معتى الشهادتين)2 وما لا يَدخل في معنَى 
الشهادتين لا يَدخْلَ في أصل الذين الذي لا عَذْرَ فيه لأحَدٍ إلآ بإكراهٍ أو إنتّفاء قصد. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): هناك شروط أجمّع الناس على مراعاتها في باب الثكفير 
وهي العقلء والاختيارٌ (الطوع). وقصد الفعل والقول؛ وهناك موانِع من الثكفير 
مجمعٌ عليهاء وهي عَدَمِ العقل, والإكراه» وانتّفاء القصد؛ وهناك شروط أخثلِف في 
مراعاتِهاء كالبلوغ, والصحو؛ وموانع تنازّع الناس فيهاء كَعَدَم البلوغ, والسكر. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للائمة 
الأبرار): إن (الغلوَ) في معناه اللغوي يدور حَوْلَ تجاوز الحَدٍ وتعذيه» أمّا الحقيقة 
الشرعيّة فهو [أي الغلو] مجاوزةٌ الاعتدال الشرعِي في الاعتِقادٍ والقول والفغلء 
وقيل (تجاورٌ الحَدّ الشرعي بالزيادة على ما جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم 


و 


في العمّل]» يَقول إبْنْ تَيْمِيّة [في (اقتِضاء الصراط المسنتقيم)] (الغلوَ مُجاوزة الحَد 
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بأن يُزَادَ في الشتيء (في حمده أو ذيّه) على ما يَستَحِق)» وقال سليمان بن عبدالله | 
رين محمد ين. عبدالوهاب في (تيسين. العزيق الحميد في شترج كتاب. التوبديدغ] 
(وضابطه [أي ضابط الغلو] تعذي ما أمَرَ الله به» وهو الطغيّان الذي تهى الله عنه 
في قوله (ولا تطغوا فيه فيَحِلَ عَلَيْكُمَ غضبي)]. وله أسباب كثيرةٌ يَجِمَعها (الإعراض 
عن دين الله وما جاءت به الرّسل عليهم السلام)» والمرجع فيما يَعَدْ مِنَ الغلوَ في 
الذين وما لا يُعتَبَرُ مِنه كتاب رب العالمين وسنة سيّدٍ المُرسلينء لأن الغلوَّ مُجاوزة 
الحَد الشَرعِيّ فلا بُّدَ من معرفة حُدودٍ الشترع أولاء ثم ما حرج عنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات فهو مِن الغلوَ في الدين» وما لم يَخْرّج فيس من الغلوّ في 
الدّين وإن سْمّاه بَعضُ الناس غُلوَاء لأنّ المُقصّرَ في العبادة قد يَرَى السابقّ غايًا بل 
المقتصدء ويَرى العَلْمَانِي والليبرالي الإسلامي غاليّاء والقاعذ المجاهدَ غالياء وغير 
المكفِر مَن كقرَ من كفره الل ورسوله غالِيّاء كما رأى أبو حامد الْعْرَالِي [ت505ه] 
تكفير القائلين بخَلق القرآن مِنَ التسرّع إلى الثكفيرء واعتبَرَ الجويْنِي [ت478ه] 
تكفير القائلين بخلق القرآن زئلاً في التكفير وأنه لا يُعَدْ مَدْهَبًا في الفقه, رَعَمَ كونِه 
مدهب الملف... ثم قال -أي الشتيخ الصومالي: وقد إختلف أهلٌ العلم في تكفير تارك 
الصلاةء و[تارك] الركاةٍ وَ[تارك] الصّومء و[تارك] الحَّجَ. والساجرء والسكران 
[جاء في الموسوعة الفقهية الكُويْتيّة: إتفقّ الفقهَاء على أن السكران غَيْرٌ المتعدّي 
بسكرهٍ [وهو الذي تناوّل المسكر اضطرارًا أو إكراها] لا يحكم بردتِه إذا صَدَر مثة ما 
هو مكفِرٌ؛ واختلفوا في السكران المتعدّي بسكرهو. فذهب جِمَهور الفقهاء (الْمَالِكيّة 
والشافعيّة والحتابلة) إلى تكفيره إذا صدَر منة مَا هو مكفِرٌ. انتهى]» والكاذزب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, والصبي المميّزء ومرجنة الفقهاء... ثم قال -أي 
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| الشتيخ الصومالي-: والضابط [أي في التثكفير] تحقق السبب المكفر مِنَ العاقل | 
المختار. ثم تختيف المذاِب في القثروط والموانع [أي' في المتبَي منهاء بَتما 
اتققوا على اعتبار شرطي العقل والاختيّار» ومانِعي الجنون والإكراه]. 

باختصان. وكال الشيخ أب ستلمان: الصومالي نيخت فى وإبيلبيلة بتقالاك فى انر 8 
الذكثثور طارق عبدالحليم): فمن بَدْعَ أو حَكَمَ بالغلو لِعَدَمِ إعتبار لِبَعض الشروط 
[يَعنِي شروط وموانع التكفير] فهو الغالي في الباب. لأن أهل السنة إختلفوا في 
اعتبار بَعضها فلم يُبَدْعْ بَعضهم بَعضاء ومن ذلك؛ (أ)أن أكثرَ غلماء السّلف لا 
يُعتبرون البُلوغ شرطا مِن شروط الثكفير ولا عَدَمَ البُلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جمهور 
الحَنفِيّة والمالكيّة لا يَعتبرون الجهل مانِعًا مِنَ الثكفير؛ (ت)وتصح رذَهٌ السّكران عند 
الجمهور. والسكر مانع م بحي ريسي سو 
يَحكُمون بالغلوٌ على المذاهب ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إثفق الناس 
[يَعنِي في شروط وموانع الكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون والإكراه. 
واختلفوا في غيرها. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(سسيلة مقالات في الرّدٌ على الذكثور طارق عبدالحليم): فالعامٌي كالعالم في 
الضروريّات والمسائل الظاهرة. فيجوزٌ له التكفيرٌ فيهاء ويَشهِد لهذا قاعدةٌ الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكرء لأن شرّط الآمِر والناهي العلم بما يَأمرٌ به أو يَتْهَى 
عنه مِن كونِه مَعروفا أو منكراء وليس مِن شرطه أن يكون فقِيهًا عالمًا... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: للثكفير رَكن واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيخ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع الثكفير): إذا كان بوت أمر مَعَيّن مانِعًا فانتفاؤه شرط وإذا 
فاق إتنفاؤة مانعًا فكبوكه ترط القن بالقكس: [ثرن الفلروظ قي الفاغ هن زتين 
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الموانع» فمثلاً لو تكلمنا بأته مِنَ الموانْع الشرعيّة الإكراهُ فَ[يكون] مِنَ الشُروط في | 
الفاعل الاختِيارء أنه يكون مختارًا في فعلِه هذا الفعل -أو قولِه هذا القول- المكفِرء أما 
إن كان مكرها فهذا مانع مِن موانِع الثكفير. انتهى] عند أكثر العلماء؛ أما الركن 
فجريان السَبّب [أي سَبَب الكفر] مِن العاقِل» والقرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جَرَى من فاعله بالبينة الشرعيّة؛ وأمًا الشرطان 
فهما العقل والاختيار. والأصل في الناس العقلَ والاختِيارٌ؛ وأما المانعان فْعَدَم العقل. 
والإكراة» والأصل عَدَمُهما حتى يَتْبت العفس؛ فنبت أن العامّي يكفيه في التكفير في 
الضروريّات العلم بكون السَبّب كُفرًا مَعلوما مِنَ الذين» وعَدَم العلم بالمانع» وبهذا تيم 
له شروط الثكفير... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتوّقفْ في تكفير المعيّن عند 
وُقوعه في الكفر وتبوتِه شرع إذا لم يُعلمْ وُجودُ مانعء لأن الحكم يََبْتَ بسَبَبه [أئ 
لأنَ الأصل ترثبُ الخكم على السَبّب]ء فإذا تحقق [أي السَبَب] لم يُترك [أي الحكم] 
لاحتّمال المانع» لأن الأصل العَدَم [أي عَدَمْ جود المانع] فيُكتفى بالأصل... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: لا يَجورَ ترك العمل بالسَبب المعلوم لاحتمال المانع... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الأسباب الشرعيّة لا يجوز إهمالها بدَعوى الاحتمالء 
والدليل أن ما كان ثابتًا بقطع أو بغلبة ظنّ لا يُعارَضْ بوهم واحتمال» فلا عبرة 
بالاحتمال في مقابل المعلوم مِنَ الأسباب» فالمُحتمل مَشكوك فيه والمعلوم ثابت. 
وعند التعارُض لا يَنبَغِي الالتفات إلى المَشكوكء فالقاعدة الشّرعيّة هي إلغاء كُل 
مَشكوك فيه والعمّل بالمُتحقق مِن الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية الكُويْتِيّة: 
فإذًا وقع الشّك في المانع فهل يُوَئْرٌ ذلك في الحكم؟. إتعقد الإجماع عَلى أن (الشكَ في 
المانع لا أثرَ لهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام شهاب الذين 
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القرَافي (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول»] [والشّك في المانع 
لا يتمع ترتب الحكمء لأن القاعدة أن المشكوكات كالمّعدوماتء فكُل شّيء شككنا في 
وجوده أو عَدَمِه جعلناه مَعدومًا]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن المانع يَمنْع 
الحكمّ بوجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: إن إحتِمال المانع لا يَمنَعْ 
ترْتِيب الحكم على السَبّب. وإن الأصل عَدَم المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقالَ تاج الدين السبكي (ت771ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشّك في 
المانع لا يَقتضبي الشك في الحكم.ء لأن الأصل عَدَمَه [أي عَدَم وجود المانع])... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال أبُو مُحَمَدٍ يُوسْفْ بْنْ الجؤزي (ت656ه) [في 
(الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إثما سقط الخدود إذا كانت مَتَحَقِقة الوؤجود 
لا متوّهمة). وقالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع» فمَن إِذَعَى وجوده كان عليه 
البيان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] 
(ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب)] 
(العلماء والعقلاء على أنه إذا ثَمَ المُقتضبي [أي سَبَبْ الحكم] لا يتوقفون إلى أن 
يَظْنُوا [أي يَعْلِبّ على ظتِهم] عَدَمَ المانع» بل المدارٌ على عَدَم ظهور المانع] [قال 
صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. 
بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه إستدلالات العلماء والعقلاءء إذا تم 
المقتضبي لا يتوقفون إلى أن يَظهِر لهم عَدَم المانع» بَلَ يكفيهم أن لا يَظهر المانع. 
نتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم؛ وإن السبَب 
يَستَقِلَ بالحكمء ولا أثر للمانع حتى يعلم يَقِينَا أو يُظن [أي يَعْلِبَ على الظن وجوذه] 
بأمارةٍ شرعيّة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن عَدَمَ المانع ليس جَرْءًا مِنَ 


مه 
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ش المُقتضبي. بل وجوذه [أي المانع] مانِع للحكم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 

الحكم يَتْبْتَ بسَبَبه [لأن الأصل ترثُب الحكم على السبّب]. وؤجود المائع يدفعه [أي 
يَدفع الحكم]» فإذا لم يُعلم [أي المانع] إستقل السنْبَبْ بالخكم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: مراذ الفقهاء بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بوؤجود المانع عند الحكم؛ ولا 
يَعنون بانتفاء المانِع العم بانتفائه حقِيقة» بَل المّقصود أن لا يَظهَرَ المانع أو يْظنَ 
[أي أن لا يَظهَرَ المانع ولا يَعْلِب على الظنَ وجوذه] في المحل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل تَرَتُبْ الحكم على سَبّبه وهذا مَدْهَبْ السّلف الصالحء بينما يَرَى 
آخرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَبّب لإحتمال المانع» فيوجبون البَحث عنه 
[أي عن المانع]» ثم بَعْدَ التحقق من عَدَمِه [أي من عَدَمِ وجود المانع] يَأتِي الحكم, 
وحقِيقة مَذهبهم (ربط عَدَمٍ الحكم باحتمال المانع)» وهذا خروجٌ من مذاهِب أهل 
العلم» ولا دَلِيل إلا الهوىء لأن مانعيّة المانع [عند أهل العلم] ربط عَدَم الحكم بوؤجودٍ 
المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي.: ويَلرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَد 
احتمال المانع الخروج مِنَ الذين» لأن حقيقة مَذهبهم رد العمل بالظواهر مِن عموم 
الكتاب» وأخبار الآحادء وشهادة العدول2» وأخبار الثقات2» لإحتّمال النسخ 
والتخصيصء و[احتمال] الفسق المانع مِن قبُول الشهادةء واحتمال الكذب والكُفر 
والفسق المانع مِن قبول الأخبارء بَل يَلرّمهم أن لا يُصَحّحوا نكاح امرأةٍ ولا حِل 
ذبيحة مسلم, لاحتمال أن تكون المرأةٌ مَحرمًا له أو مَعَتَدَةً من غَيْرهِ أو كافرة 
و[احتمال] أن يَكون الذابح مُشركًا أو مُرتَدَا... إلى آخر القائمة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): إن مِنَ المكؤرات ما لا يتصور 
فيه إقامة حجّة أصلاً, إذ لا شبهة علميّة تدفع فاعله. كسب الله والوطء على 
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المُصحّف ونحوهاء ومثل هذا قولهم (إقامة الحُجّة فيه) أمْرٌ غريبً. انتهى]» التي | 
يَحِل بها دمه وماله [قلت: وبذلك يعلم أن (أ)المشرك الذي قامَت عليه الحجّة الحديّة 
قد قامَت عليه الحجتان الحكميّة والرسالِيّة؛ (ب)المشرك الذي قامَت عليه الحجة 
الرسالية قد قامَت عليه الحجة الحكميّة» لكن قد لا يَكون قامَت عليه الحجّة الحديّة؛ 
(تَ)كُلَ من تلبس بالشرك قامّت عليه الحجة الحكمية؛ (ث)من قامَّت عليه الحجة 


الحكمية قد لا يَكون قامَت عليه الحجتان الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرسالية والحدية معا في بعض الأحوال» ومن ذلك حَدِيث عَهِدٍ بإسلام يتلبس بالشرك 
الأكبر فيَستَتِيبهُ القاضي, فهنا تقوم الحجتان الرسالية والحَدَيّة معا]... ثم قال -أي 


الشيخ الغليفي-: والإشكال الآخَرٌ في فهُم [قول] العلماء (ألا يقِيمَ الحجّة إلا عالِم أو 
أمِيرٌ مطاغ]. ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه» وأن 
المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن المقصود هنا هو الحجة الحدية]» وأن 
الذي يقيمها عالم أو أمير أو قاضي حتى يُسَمَى [أي من قَامَ به الكقر] كافرًاء فخلطوا 
بين الحجة الرسالية؛ والحدية (التي هي الاستتابة). والحكمية (التي هي حكمه بعد 
تلبسه بالشرك), والخلط في فهم هذه الأمور يؤدي إلى إشكالات وسوء فهم لأقوال 
أهل العلم, والذي فصل في ذلك وبَيّئه أحسن بَيَانِ فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ 
[وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة. 
فقرّقَ بين معنى (كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر والتكفير [قالَ أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في «الاقتِصادْ في الاعتقاد) تحت عنوان (بَيَان مَن يَحِبْ 
تكفيره مِنَ الفِرّق): اعلمَ أن لِلفِرّق في هذا مبالغاتِ وتعصبات» فربّما انتهى بَعض 
الطوائف إلى تكفير كُلَ فرقة سيوى الفرقة التي يَعتزي [أي ينتسيب] إليهاء فإذا أرّدت 


(187) 
| أن تعرف سَبيلَ الحَقّ فيه فاعلم قبْلَ كُلّ شَيء أنّ هذه مسألة فقهيّة» أعنِي الحكم | 
بتكفؤير مَن قال قولاً وتعاطى فعلاً [قالَ الشيخ حاتم العوني (عضو هيئة التدريس في 
كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) تَعلِيقًا على هذا الكلام على مَوقعِه فى 
هذا الرابط: فهو [أي الغزالي] يصرّح أنها مَسألة فقهيّة؛ والفقهي في هذا الباب هو 
تنزيل حكم الثكفير على الأعيان, لا تقرير ما يُنافي الإيمان» إذ تقريرٌ الإيمان وما 
ينافيه [وهو الكفر] هو أصل الأصول العقديّة وليس مسألة فقهيّة. انتهى]. انتهى. 
وقالَ العزّ بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): إن الكَافِرَ الحَقيقِي أقبَحَ مِنَ الكافر 
الحكمي. انتهى. وقالَ (موقع الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشرف عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) فى هذا الرابط: أما في الدنيَا فأطفال المشركين تَبَعْ لآبائهم في 
الأحكام, فلا يُعْسَلُون ولا يُصَّلى عليهم ولا يُدفنون في مقابر المسلمِين؛ وكون أطفال 


المشركين يَتْبّعون آباءهم في أحكام الدثيَا لا يَعنِي أنهم في حقِيقة الأمْر كفارٌء وإثما 
يقال [هم كفارٌ حَكْما تَبَعَا لآبانهم. لا حقيقة]؛ وقد عرضنا هذه المسألة على د 


عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية] حَفِظة اللة تعالى: فقالَ (أطفال المُشركين كفارٌ حَكْمًا لا حقيقة» ومعتى 
الكفر الحَكْمِي أنهم يَتْبّعون آباءهم في أحكام الدثيًا]. انتهى باختصار. وقال ابن القيم 
في (شفاء العليل): وقد يكون في بلادٍ الكقر مَن هو مُوْمِن يَكْنُم إيماته ولا يَعَلَم 
المسلمون حاله فلا يُعْسّل, ولا يَصلى عليه. ويُدفن مع المشركين» وهو في الآخرة 
من أهل الجنة. كما أن المنافقين في الذثيَا تجري عليهم أحكام المسلمين وَهْمْ في 
الدَرك الأسقل مِن النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدثيَا. انتهى]» وبين 
الحجة الرسالية والحدية والحكمية... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فمن قَامَ به الكقر 
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أو قَام به الشيرك. سواء كان معذورًا أو غير معذور [أي سواء قامت عليه الحجة 


الرسالية» أو لم تقم]. يسمى مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك. فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه به. أما العذر المقصود فهو [ما 
يترتب عليه] رفع الإثم والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: و[الحجة] الحدية 
هي التي ينظر [فيها] في الشروط والموانعء لإنزال العقوبة عليه لا لِيُسَمَي كافِرًا 
[في فتوى صوتِيّة مُفرّغة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط» سيل الشيخ: بعض 
طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين يكَقِرون الذين يَطوفون على القبور هم 
تكفيريون. لأنه قد يكون الذي يَطوف على القبر مَجْنُونَا» والصحيح أنه لا يُكَفرٌ أَحَدْ 
حتى تَنْبَتَ الشروط وتثتفي الموانع]: هَل مثل هذا الكلام صحِيح؟. فصدر الشيخ 
جوابَه بقوله: هذا كلام المرجئة» هذا كلام المرجئة [قالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): فمعلوم 
لجميع المسلمين أن الطواف بالبّيت العتيق عبادة شَرَعَها الله في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّع اللة الطواف بغير بيته فمّن طاف على بَنِيَة أو قبر أو غيرهما 
عبادة لله فهو مبتدغ ضال مُتَقرَبٌ إلى الله بما لم يُشَرَعْهه ومع ذلك فهو وسيلة إلى 
الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على من فعله] وبيان أن عمله باطل مردود 
عليه كما قال صلى الله عليه وسلم إمَن عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد]؛ أما 
مَن قصدَ بذلك الطواف الثقرب إلى صاحب القبر فهو حينئذٍ عابد له بهذا الطوّاف 
فيكون مشركًا شيركًا أكبّر كما لو ذَبَحَ له أو صلى له؛ وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه 
الأصولء كما يَدَلَ لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إإِنْمَا الأغمال بالثّييات» وإِنْمَا لكل 
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إمرئ ما توّى)., فلا بد من إعتبار المقاصدء والغالب على أهل القبور القصد الثاني. 


وهو أنهم يتقربون إلى المَيّتِ بذلك» فهم بذلك العمل كُقارٌ مشركون لأنهم عَبَدوا مع 
الله غيره؛ والسلف المتقدّمون مِن أهل القرون المقضلة لم يتكلموا في ذلك لأنه لم 
يَقْع ولم يعرف في عصرهم لأن القبوريّة إنما نشآت في القرن الرابع. انتهى]. انتهى. 
وقال الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرّدُ على مَن احتج 
بكلام ابن العربي المالكي في مسألة "العذر بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: 
وسئل العلآمة الفوزان في (نواقض الإسلام) إما قولكم في من يَقول (لا تُكَفِر المعيّن 
إلا إذا إاستوفى الشروط وانتقت الموانع)؟)؛ الشيح من الذي يَقولٌ هذا؟!» مَن صدَرَ 
منه الكفرٌ قولا أو فعلاً أو اعتقادًا أو شكًا [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(نظرات تقديّة في أخبار تبَويّة "الجُزءْ الثالِثث"): لا يَعدُو المُقتطبي للكفرء إِمّا يَكون 
قولاً أو فعلا أو اعتِقادًَا او شكًا (فيما يكون الشك فيه كُفرًا) أو جهلا (لِمَا يَكون الجهل 
به كفرًا). انتهى]» فإته يُحكم بكفره, أمّا ما في قلبه هذا لا يَعلمّه إلآ اللة» نحن ما 
وُكِلنا بالقلوب؛ نحن مُوَكلون بالظاهرء فَمَنْ أظهَر الكُفرَ حكمنا عليه بالكفر وعاملناه 
معاملة الكافرء وأمّا ما في قلبه فهذا إلى الله سبحاتهء الله لم يكل إلينا أمور القلوب]. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيح الغليفي-: فإن مصادر التشريع وتلقي العقيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب الله» وحديث صحيح ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ونقول؛ أولآء هل تجد في القرآن الكريم من أوله إلى 
آخره آية واحدة تسمي الكافر المتلبس بشرك بغير اسمه؟. هل تجد آية واحدة في 
كتاب الله تقول أن المتلبس بشرك مسلم, أو فعله فعل كفر وهو لا يَكْفْرٌ ولا يُسَمَى 
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مشركا؟. هل تجد في كتاب الله مثل هذا التخبط والاضطراب في تغيير الأحكام / 
وتسمية الأشياء بغير اسمها؟. هل تجد في القرآن مثل هذا أيها السني الموحد؟؛ 
ثانيّاء هذا كتاب الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة 
في السطور وفي الصدورء انتونا بآية واحدة أو حديث صحيح., يدل على أن المتلبس 
بشرك لا يسمي مشركاء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على أن المتلبس بشرك 
يسمى مشركاء فكل من قام به الشرك يسمى مشركاء وكل من قَامَ به الكقرٌ يُسَمَى 
كافِرًاء تمامًا مثل مَن سرق يسمى سارقاء ومن عصى يُسمى عاصيًّاء. ومن أشرك 
يسمى مشركاء وهذا الذي أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- فقال 
رحمه الله إفالبيان وإقامة الحجّة» للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به؛ لا لِيُسَمَى 


كافرًا بعد البيانء فإنه يُسَمَى [أي قَبْلَ البَيّان] كافرًا بما حَدَثَْ منه من سُجودٍ لغير 


الله» أو تذره قربة أو ذَبْحه شاةً لغير الله [فلت: تجذ على هذا الرابط هذه الفثوّى 
أصدرثها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])»: فهل بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!: 
فمن أين لكم هذا الفهم. وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؛ ثالتاء هل فهم 
الصحابة (رضبي الله عنهم) هذا الفهم الذي فهمتموه., وقالوا أن المتلبس بشرك لا 
يسمى مشركاء وأن المتلبس بكفر لا يسمى كافراء ومن قال من الصحابة هذا القول؟! 
قل هَانُوا بَرَهَائَكُمُ إن كُنثُم صادِقين)» فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت ويدل 
على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه مشركاء وهو قول الله تعالى في 
سورة الإسراء (وما كُنَا مَعَذِبينَ حَتى نبعث رسول)], قلناء هذا ليس فيه دليل على ما 
تدعيه, فأنت تدعي وتقول إإن المتلبس بشرك لا يسمى مشركا], والآية دليل على 
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نفي العذاب والعقوبة ورفع المؤاخذة. قبل قيام الحجة الرسالية» أي قبل إنزال الكتب | 
وإرسال الرسل. وهذا حق ونحن نقول به. فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي 
الاسمء لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نسمى 
المتلبس بشرك؟!. ماذا نسميه وهو متلبس بشرك ظاهر؟!» نسميه مسلما أم نتوقف 
في عدم تسميته؟!: أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا ونترك ما سماه الله به؟!, وقد 
مر معك أن أهل الفترة سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم سماهم مشركينء وأَبَوَي النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» 
والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم مشركينء مع عدم قيام 
الحجة الرسالية عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن» فكيف بمن قامت عليه 
الحجة الرسالية والحجة الحكمية والقرآن يتلى عليه ليلآ ونهاراء أيهما أولى 
بالعذر؟!... ثم قالَ -أي الشيخ الغليفي-: وكما يَكون المُتشابة في كلام الله يَكون في 
كلام العلماء مُتشابة أيضا [قالَ ابن كثير في تفسير قوله تعالى (هُوَ الذي أنزل عَلَيْكَ 
الكتاب مه آيَاتَْ محكمَات هن أم الكتاب وآخَر مُتشابهَات, فأمًا الذين في فلوبهم رَيْغْ 
فيَتبعُونَ مَا تشابة مثة ابْتَعاء الفثنة وَابْتِغْاءَ تأويله]: يُخبِرُ تعالى أن فِي الشرآن آيَاتَ 


الناس, ومِنة آيَاتَ أخَرٌ فيها اسْتِبَاهُ في الذلآلة على كثير مِن النثاس أو بَعضهمء فمَن 
رد ما اشتبة عليه إلى الوّاضح مِنْه؛ وَحَكّمَ محكمَة على متشابهه عندهء فقدٍ اهتدى. 
ومن عَكس انعكس... ثم قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (هُوَ الذي أنزّل عَليْكَ الكِتاب 
مِنه آيَاتَ مُحَكمَات هن أم الكتاب) أي [هن] أصلة الذي يَرجع [أي كل متشابه] إليّه 
عِندَ الاشتِباهء (وَآخَرٌ متشابهَات] أي تحتمل دلآلثهًا موافقة المحكم, وقذ تحتمِل شَيْنًا 
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| آخرَ من حَيْت اللفظ والتركيب ل من حَيْث المُرَادِ... ثم قال -أي ابن كثير-: مُحَمَد بْن | 
إسحاق بن يسار رحمة الله قال ((منة آيَاتْ مَحَكَمَات هن أم الكتاب) فيهن حجة 
الرّبْ. وعصمة العبَادٍ. ودفع الخصوم والبَاطل, ليس لهن تصريف ولا تخريف عمًا 
وضيعن عليّه]» قال (والمتشابهات في الصدق, لهن تصريفف وتحريف وتأويلء ابتلى 
الل فيهن العبَادَ -كمَا ابتلآهُم في الحلال والحرام- ألآ يصرفن إلى البَاطل ولا يُحَرَفن 
عن الحق]... ثم قال -أي إبن كثير-: قال تعالى (فأمًا الذين في قلوبهم زَيَغ] أي [في 
فلوبهم] ضلال وَخْروجٌ عن الحق إلى الباطل» (فيتبعون ما تشابّة مِنة) أي إثْمَا 
يَأخْدُونَ منة بالمتشابه الذي يُمَكِنْهُمْ أن يُحَرَقُوهُ إلى مقاصدهم القامبدةء ويتزلوه 
عَلَيْهَاء لإحتّمال لفظه لِمَا يصرقونة, فأمًا المحكم فلا تصيب لهم فيه لأثة دامع لهم 
وَحجّة عَليْهِم. انتهى باختصار. وقال ابن كثير أيضًا في (البداية والنهاية): وأ 

السنة يَأَخْدُونَ بالمحكم ويَردون ما تشابَة إليه» وَهَذِهِ طريقة الرّاسبخِين في العلم. 
انتهى]. والأصل ألا نتعلق بالمتشابه مِنَ الآيات والأحاديث: والمتشابه مِن كلام 
العلماء فضلاً من أن نجعله أصلاً من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال وننتصر 
لها ونقدمها على النصوصء. ومن الخطأ أن نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال 
بالكتاب والسنة وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجالء فكلما أتى 
بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده. وهكذاء ولن تنتهي شبهات أهل الزيغ والضلال 
ويصير الرد من أقوال الرجال ونترك الوحيين الكتاب والسنة ونترك قول الصحابة 
وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا 
للشيوخ (محمد بن عبدالوهاب» وعبدالرحمن بن حسن. وسليمان بن سحمان» 
وعبدالله بن عبدالرّحمن أبو بُطين "مُفتِي الديّار النجْدية ت1282ه". وابن باز 
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وصالح الفوزانء وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ "وزير الشؤون الإسلامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد"): وربّما يقول قائل من أهل الزيغ الذين يتبعون 
المتشابة مِن كلام أهل العلم (إن هذه الفتاوى في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا 
في مصرء لأن التوحيد منتشر هناك ويدرس في المدارسء. أما في مصر والبلاد 
الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجهل وقلة العلمء» وهؤلاء العلماء الأعلام لا 
يعرفون واقع مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها], فنقول لهذا القائل وأمثاله. لا يجوز 
لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت وأنتم تنتسبون إلى العلم وأهلهء فهلا وقرتم 
العلماء وعرفتم قدرهم؟!, إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم بالجهل وعدم الدراية 
بالواقع ومناط الفتوى, وقد كان نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء وأوعية العلم [قلت: كان نائبَ مفتي 
المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء؛ ونائب رئيس اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء].» فهل يجهل واقع مصر وحال أهلها؟!. وكثير من طلبة 
العلم يترددون على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون معهاء فاتقوا الله 
أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, ولا تلبسوا الحَق بالبَاطل فتهلكوا. وصاحب 
الحق وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم ألف دليل لأنهم أهل زيغ. 
ويكفي في ذلك ما كتبه العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ عبدالله 
السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ 
عبدالله السعدي الغامديء بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان في كتاب 
عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا بن راشد بن أبي العلاء وقد راجعه وقدم 
له وقرّظه الشيحٌ صالح الفوزان]» والشيخ صالح آل الشيخء: والشيخ عبدالعزيز 
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١ الراجحي في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح‎ ٠ 
الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ].» وما كتبه أئِمّة الدّعوة [التجديّة‎ 
السلفية] في (الذرر السَنِيّة [في الأجوبة التجديّة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني‎ 
كتاب (فتاوى الآئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]). وفتاوى اللجنة الدائمة‎ 
[للبحوث العلمية والإفتاء]ء هذه كتب أهل العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها‎ 
والاتصال بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصا مسائل العقيدة‎ 
والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ إلا من أهل التحقيق من أهل السنة‎ 
والجماعة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله» ويتجرد‎ 
بصدق وإخلاصء وينصر الحق ويصدع به. فإن هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب‎ 
والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة» على أن من قام به الشرك يسمى مشركاء‎ 


عوه عر ور 


ومن قَامَ به الكفر يُسَمَّى كافراء ألا يَعْلَمِ ذلك!» ألم يَدَرّسه دراسة علم وتحقيق؟. فمتى 
يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله؛ ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل 
عليهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الإمام حَمَدْ بن عَتِيق (ت1301ه) قال في 
(الدفاع عن أهل الستة والاتّباع) (إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر]. وقال [في 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] إفإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه 


لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرًا]ء هل تجد أيها 
الموحد طالب الحق أصرح من ذلكء أن من قَامَ به الكفرٌ يُسَمَى كافرًا؟!, هل قال 
الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا يكفر؟!ء هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!» 
فالأحكام تجري على الظاهرء. فمن ظهر منه إسلام حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلم. 


ومن أظهر الشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: نقول 
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لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل والفاعل تعلموا التوحيد وتعلموا تعريقه وحَدَهُ | 
فإنكم تجهلون الشرك ولا تستطيعون أن تعرفوه. فتعلموا التوحيد أولآً فهو حق 
عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله؛ وكيف 
يحذر الناس من شيء لا يعرفه, وإن عرف مَجِمَله جَهِلَ تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم 
كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ العلامة البحاثة بكر بن 
عبدالله أبو زيد -رحمه الله قال [في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضرب 
أمثلة لكفر الأقوال والأعمال (فكل هؤلاء قد كقرهم اللهُ ورسوله بعد إيمانهم بأقوال 
وأعمال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم, لا كما يقول المرجنة المنحرفون. 
نعوذ بالله من ذلك)» يقول الشيخ إكفرهم الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت 
منهم] أي أن الذي كفرهم هو الله -سبحانه وسماهم كفارًاء فإن التسمية ليست لناء 
بل هي لله ورسوله. ولا يجوز أن نغير اسمًا ولا حكمًا من أحكام الله. فاسم سَماه 
اللهُ كفرًا وسَمى فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن نُغْيْرَه بأهوائنا ونقول هذه السخافات 
والأقوال الساذجة من إلا بد من إقامة الحجة عليه. ولا بد من أن الذي يقيم الحجة 
يكون معتبرًا عند من يقيمها عليه]., يا أسقاه على دعاة التوحيد!, أيقول هذا رجل 
معه عقل ويعي ما يقول؟!: أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!» ألا تستحون 
من أنفسكم؟!, من قال هذا من أهل العلم إأن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون 
معتبرا؟!], الله أكبرء إذن لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل الله لهم 
ملكًا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به ولم يكن معتبرًا عندهمء لم تقم عليهم 
الحجة!, لو جاءهم أحد من الصحابة أو التابعين أو ابن تيمية وابن عبدالوهاب وابن 
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عليهم الحجة!. ثم أي حجة تقصدون. إن كانت الحجة الحدية التي هي الاستتابة 
فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال؛ 
وإن قلتم (الحجة الرسالية] فقد قامت بالقرآن وبالرسولء وإن قلتم (قامت ولكن لم 
يفهمها]. قلنا لكم» لا يُشْترَط القهم في المسائل الظاهرة الجلية [سئل الشيخ صالح 
الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة 
فهم الحجة فهمًا واضيحا جِلِيًاء أم يكفي مَجَرَّدْ إقامتِها؟. فأجاب الشيخ: إذا بَلغْه الدليل 
مِنَ القرآن أو مِنَ السنة على وجه يفهمه لو أراد, أي بلغه بلغتِه» وعلى وَجه يفهمه. 
ثم لم يَلتفِت إليه ولم يَعمّل به. فهذا لا يُعذر بالجهل لأنه مقرّط [قالَ الشنقيطي في 
(أضواء البيان): وبهذا تَعْلمُ أن المُضطرٌ للتقليدٍ الأعمى اضطرارًا حَقِيقِياك بحَيْتْ 
يَكُون لا قدرة له البَئة على غيره [أي على غير التقليد] مَعَ عَدَم التفريط لكونه لا 
قُدرَةٌ له أصلاً على القهم, أو له قدرَةٌ على الفهم وقد عاقئة عوائق قَاهِرَةٌ عن التعلم, 
أو هُوَ فِي أثناء التعلم ولكنة يَتعَلمُ تذريجا لأنة لا يَقدِرٌ على تعلم كل ما يَحْتَاجُهُ في 
وَقتٍ واحِدء أؤ لم يَحِدْ كفنا يَتعلمُ بن ونخو ذلِكء فهو مَعْدُورٌ فِي التقليد المذكور 
لِلضرورة لأنة لا منذوحة له عَنة؛ أمّا القادرٌ على التعلم المفرّط فيه. وَالْمُقدم آرَاء 
الرّجال عَلَى ما عَلِمَ مِنَ الوّخي, فهذا الذي ليس بِمَعَدُور. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيخ 
فيصل الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم بأن الحجة قاطعة لشبهته. 
وأنها حقّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة مراد ل قي الخطاب 
فهذا لا خلاف في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيخ إبن عثيمين (غضو هيئة كبار 
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العلماء) في تفسيره: يقال (كَيْفَ كان القرآن وهو عربي بَيَانَا للناس كلهم وفيهم 
العجم الذين لا يَعرفون لغة العَرب؟]؛ تقولء لأن هؤلاء سيُقيّض لهم من يُبَلِعْهم إيَاه 
ولهذا كثيرٌ مِنَ العلماء المُسلمِين الآنَ الذين لهم قدَم صدق في العلم والذين» كَثير 
منهم عَجَم... ثم قال -أي الشيح إبن عثيمين-: فالحاصل. إن الحَمدَ لله, العجم بَلعْهِم 
الفرآن بواسطة. ما هو لازم أثهم يأخْذون مِن القرآن تفميه. انتهى] ولكِن يُشترّط في 
المسائل الحَفِيَة, كما قال العلماء. فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء ونذر واستغاثة» كلها أمور جلية وليست خفية ولا يَسَعٌ أحَدَا يَدَعِي الإسلام 
ويعيش بين المسلمين الجهل بالتوحيدٍ والمسائل الجليّة منه» فهل تشترطون القهم 
في التوحيد والمسائل الجليّة والقرآن يُتلى ليلا ونهاراء ودعاة التوحيد في كل مكان 
ويبلغونه بكل وسيلة؛: فإن قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين» ولا بد أن يَقْبَلهم 
ويَرَضّى عنهم حتى ثُقامَ الحجة) [قال الشيخ فيصل الجاسم في هذا الرابط على 
موقعه: بل بالغ بعضهم وظن أن الحجة لا تقوم إلا مِمّن يَعرفه المُخاطب ويّثق به 
وهذا جَهل وضلالة, فقد كان النبي يبعث الرّسَلَ إلى كسرى وقيصر فتقوم بهم 
الحجّة. مع كون العرب كانوا مستحقرين عند فارس والروم وغيرهم من الأمّم آتذاك. 
انتهى]» قُلناء يكفِي فيها البلوغ والسماغ رضبي أو لم يَرْضء لأنّ هذا شرط لا 
ينضّبط؛ ولم يقله أحَدْ مِن أهل العلم البَّتة» بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو 
العاشرة من عمره. وقال لِرجل لا يُصَلِي أو يبح لغير الله أن هذا كفرٌ وشركٌ وهذا 
مِمّا حرمه الله وكتب على من مات عليه الخلود في النار وذكر له الأدلة من القرآن 
ومسر د رصم سه سح اع 0 
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ان العلم هو معرفة الحق بدليله؟!» أم أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه | 
شروط معينة اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!» بل أقام الله الحجة بالرسل وبالكتب 
وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم الله بكفرهم وضلالهمء. هذا الشرط [الذي 
تشترطونه] لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من أهل العلم يقيم 
الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: 
فأنا على ما أنا عليه حتى يأتي رجلٌ أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى يقيمَ عَليَ الحجة: 
فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا الدين ولن أتركه لقولكء وأنا في كل ذلك معذور 
لأنني لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي]؛ أيقول ذلك عاقل؛ فضلا 
عن مسلم أو طالب علم يتصدر المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر 
الله ورسوله. إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة:ء فالحجة قامت بإرسال 
الرسول والسماع به وبالقرآن» فمن بلغه القرآن وسمع بالرسول فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا يكون إلا في المسائل الخفية... 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا في المشرك 
الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!؛ هل يجوز لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من 
أهل الغلو؟!ء هل الذي يقول (إن كل من قَامَ به الشيّرك يُسَمَى مشركًا وكل من قَامَ به 
الكقرٌ يُسَمّى كافِرًا من أهل الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المَبَدّل لشرع الله 
الصادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء الله» من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا 
ذلك فعليكم أن تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعين والائمة الأعلام من السلف 
ومن تبعهم إلى يوم الدين فهم على هذا القول... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ومن 
أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة. ومراجعة أهل العلم فيما أشكل عليه؛ مثل 
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اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم وأعلم 


بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مناء وخصوصا أئِمَة الذعوة [التجديّة 
السّلفية] الذين عايّشوا هذه المسائل وحققوها وحَرّروا مناطها [قالَ الشيخ خبّاب بن 
مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مَقالة له بعنوان (القرق بَيْنَ تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقِيق المناط) على هذا 
الرابط: المناط هو الوّقصف الذي يناط به الحم ومن معانِيه (العلة)» ومِنَ المعروف 
أن الحكم يدور مع عَلتِه وجودًا وعَدَمًَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي (نائب مفتي المملكة العربية السعودية؛ وعضو هيئة كبار العلماء» ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في تَعلِيقِه على (الإحكام في أصول 
الأحكام. للآمدي المُتوفى عام 631ه): مناط الحكم يَكُون عله منصوصة أو 
مستتبطة. [و]يكون قاعِدةً كُلِية منصوصة أو مجِمَعًا عَليْهَا [قلت: وهذا يَعنِي أن 
(المَناط) أَعَمٌ مِنَ (العلة)]. انتهى باختصار. وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة 
للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: إن (تنقِيح المناط) هو 
اجتهاذ المُجتهدٍ في تعريف الأوصاف المختلفة لِمَحَلُ الحكمء لتحديدٍ ما يَصلح منها 
مناطا للحكم. واستبعاد ما عداه بَعْدَ أن يَكون قد عَلِمَ مناط الحكم على الجملة [قال 
الشيخٌ خبّاب بن مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بَينَ تخريج المناط وتنقيح 
المّناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تنقيح المناط [هو] وُجودْ أوصاف لا يُمكِن 
تعليل الحكم بها لأنها أوصاف غير موَيِرةٍء واستبقاء الوقصف الموّئّر لتعليل الحكم 
وذلك تخليصا لِمناط الحكم مما ليس بمناطٍ له. انتهى]؛ وأما (تحقيق المناط) فهو 
إقامة الدليل على أن علة الأصل [المَقيس عَليّه] مَوجودةٌ في القرع [المَقيس]ء سَواء 
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كانم زلملة في الأضان مقصوصنة اق تسشقاطة) وأا ركخرية المداط شيق إسككرر ١‏ 
عِلة معيّنة للحكم [قالَ الشيخ خبّاب بن مروان الحمد في مقالة له بعنوان (القرق بَيْنَ 
تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: تخريج المناط [هو] 
وجود حكم شرعي منصوص عليهء ذون بَيَان العلة منه, فيحاول طالب العلم الاجتهاد 
في التَعَرُف على علة الحكم الشّرعِيَ واستخراجه لها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشّيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكَفِر 0 هناك آلِيَةَ وَضَعَها 
الأصوليون, وهي مَوضوع معروف. وهي قضيّة تخريج المناطهء يَعَنِي أنا أظهر هذه 
المناطات وأخرجهاء ثم أتقحها (وهو [ما] يُسَمى "'تنقيح 50 أي آَحْدْ المناط 
الصالح وأَبْعِد ما يَشُوبها مِنَ المناطات غير الصالحة). ثم بَعْدَ ذلك أحققْه [أي المناط] 
وبالتالي أَرَيّبْ الحكم عليه؛ يُسَمِيه [أي يُسَمِّي هذا الموضوع] بَعض العلماء (السبر 
والثقسيم) لاستخراج المناط وبناء الحكم عليه. انتهى] وفصلوا فيها وأفرّدوها 
بالتصنيف والردٌ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


تم الجزء الثاِث بحمدٍ الله وتوفيقه 
الفقير إلى عفو ربه 
أبو ذْرّ التوحيدي 
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